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العقد ا�خير من القرن الماضي، تطورات سياسية واقتصادية بداية  معشهد العالم  
سريعة، أثرت بشکل کبير في مجموعة من القيم والمفاهيم، دفعت العديد من المنظمات 

)، ارتبط La gouvernanceللحکم ( الدولية ووکالات التنمية إلی صياغة مفهوم معاصر
الإداري والتنمية، حيث احتلت إشکالية حکامة ا�نظمة في البلدان ياسي و السمباشرة بالتدبير 

النامية أهمية متزايدة، من منطلق التأثير الحاسم لنوعية الحکم في عملية التنمية، خصوصا 
بعد تزايد ضغط المشاکل الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الشرعية التي واجهت مجموعة من 

طبيق ترسانة لکثير من الحکومات، إلی اعتماد إصلاحات عديدة، وتمما دفع با النظم النامية.
 من النظريات والسياسات التنموية، لکن غالبا ما کان مصيرها هو الضعف أو الفشل.

الدول النامية ومن بينها المملکة المغربية،  جللبرامج التنمية، في  الواضحوبعد الفشل  
، بما فيها برامج أنجزتهاري والاقتصادي التي الإداالسياسي و رغم تعدد مبادرات الإصلاح 

هذه المبادرات لم تمکن علم فالتقويم الهيکلي، والتحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق. 
لإشکالية التنمية، بل أبانت عن مفارقة واضحة بين ناجعة الاقتصاد الحديث من تقديم أجوبة 

الاجتماعية والإنسانية لمواطنيها، مما  الإمکانيات الإقتصادية والبشرية لبعض الدول وا�ضاع
جعل الفکر الاقتصادي مطالبا "بحوکمة" نفسه، وإجراء تشخيص للکشف عن نقاط اختلالاته، 

 وأسباب عدم فاعليته حيال إخراج الدول النامية من معضلاتها الاقتصادية والاجتماعية.

ر الدراسات صوصا علی إثالمفارقة، وطرحت تحديات عديدة، خزادت أهمية هذه  
التي قامت بها بعض الهيئات الدولية، کالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول أسلوب أو 

التنمية بالدول النامية إلی استبعاد أو  تجارب أغلبنوعية الحکم، بعدما أعازت تخلف 
المشاکل  الإهمال المتعمد لنظريات التنمية بمشاربها المتعددة؛ اليسارية والرأسمالية، لمُدَارَسَة

السياسية بمختلف أبعادها، من ديمقراطية تشارکية وتداول علی السلطة، ودور منظمات 
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 المجتمع المدني، وحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي وتکريس المساءلة والشفافية...الخ.
ما تم تدارکه بعدما ابتدعت تلك المؤسسات وبعض الدراسات الغربية، مفهوما جديدا وهو 

) La bonne gouvernanceمفهوم الحکامة الجيدة (هو اير تحديات العولمة، لحکم يس
 الذي انتشر بشکل سريع في ا�دبيات الغربية، ثم تلقفته بعد ذلك ا�دبيات ا�کاديمية العربية.

) وصلاحيتها، هي فکرة قديمة قدم La gouvernanceفي نظم الحکم ( کما أن 
وع تطور دائم بين المفکرين والمنظرين، وموضوع ظهور السلطة السياسية، بل کانت موض

اختلاف حول المبادئ التي تقوم عليها باختلاف سياق کل عصر. وفي عصر العولمة، 
وخصوصا بعد بسط هذه ا�خيرة لنفوذها وتزايد أزمات التنمية، وتفاقم المشکلات الاقتصادية 

أطروحة الحکامة الجيدة  �فقت في اوالاجتماعية، وفشل نموذج قيادة الدولة للتنمية. برز 
ومؤسسات الحکامة کمنظومة عامة لإدارة الحکم المناسبة للتنمية الاقتصادية، تتشکل من 
عوامل مؤسسية تختص بتوزيع وممارسة السلطة الاقتصادية، وکذا السلطة السياسية 

جهود  باعتبارها المهيمنة علی بقية العلاقات ا�خرى. کما تتشکل من آليات تستهدف تضافر
الجميع وتعبئة الإمکانات وتخصيص الموارد وتسخير الطاقات لاستعمال أمثل، وتتعلق 
بجميع القواعد الحاکمة والضابطة لکل العلاقات الناشئة بين مختلف مکونات المجتمع دون 

 امتياز أو مفاضلة أو إقصاء. 

رة، تهدف إلی کفکرة مبتک وفقا لهذا السياق، تم تبني واسع لمفهوم وسياسات الحکامة 
يضمن لهم حياة کريمة علی کل المستويات الاقتصادية والسياسية  تسيير أمور البشر بشکل

علی  للتغلب النامية الدول لحکومات الحکامة الجيدة کدليل مبادئ قُدمت، بعدما والاجتماعية
احية، أزماتها ومشاکلها الداخلية المختلفة. ولا شك أن تصور الحکامة الجيدة هذا نجح من ن

نطاق  ناحية أخرى منوسع و . القائم ممکن السياسي إصلاح النظام العامة بأن في إقناع
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الداخلية التي  المعارضة أشکال وتهدئة الرأي عن التعبير حرية من وسمح بمزيد ،المشارکة
 ناضلت علی مشروع التغير لمدة طويلة.

ها والقطاع الخاص حتی تقوم الحکامة، لا مناص من تکامل عمل الدولة ومؤسساتو  
ووجود نظام متکامل  ، وتکريس المشارکة والمحاسبة والشفافية،1ومؤسسات المجتمع المدني

لمؤسسات اوظائفهم العامة، و المن المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في 
 عن إدارتهم للموارد العامة. تهمالمجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة علی محاسب

 :أهمية الموضوع -أولا 

الدولة الوطنية ظروفا سياسية  فيها تجتازجاءت أطروحة الحکامة الجيدة في فترة  
وا�زمات التي  ةوالاقتصادي ةالسياسي تعاظم المشاکلجراء واقتصادية واجتماعية صعبة، 

 في مواجهة تأثيرات العولمةالدولة بمفردها  عن عدم قدرة والتي کشفت واکبت العولمة،
حجم مع التعاطي مع عناصرها، أو ب تعلق ا�مريقاع الذي تسير به، سواء الإمجارات و 
التي طالت جميع مجالات الحياة الوطنية، وزادت من تعقيد الوظيفة  الدولية تدفقاتال

 الإجتماعية للدولة النامية.

ادي ففي خضم أزمة الدولة التنموية، تأتي أهمية الحکامة الجيدة کنسق سياسي واقتص 
ما خصوصا بعدوإداري، قادر علی إخراج المجتمعات النامية من "قدرها" التنموي المتخلف، 

 أزمة التنمية في إفريقيا إلی أزمة الحکامةسبب م، 1989دراسة البنك الدولي لسنة أرجعت 
فساد النظم السياسية والفساد المالي والرشوة وضعف التسيير  نظرا لشيوع بالدرجة ا�ولی،

                              
 .40، ص 2004، نونبر 309عدد  مجلة المستقبل،حسن کريم "الفساد والحکم الصالح في البلاد العربية"،  1
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، في کونه يُقَدمُ من الحکامة الجيدة ، کما برزت أهمية موضوع1في هذه المنطقة يطوالتخط
وکآلية طرف المؤسسات الدولية کخيار لتجاوز إخفاقات الدول في سياساتها التنموية، 

 .2لدعم التنمية في الدول النامية للمشروطية السياسية
معنية  لدول النامية، وهيمن ا المملکة المغربية کما تکمن أهمية الموضوع في کون 
ومباشرة الإصلاحات الضرورية في المجال العام  الحکامة الجيدة،منظومة بتطبيق کغيرها 

وبناء التنمية داري والاقاصادي تحسين أدائها السياسي والإمن حتی تتمکن والخاص، 
ميته سيکسب البحث أه لعل محاولة إماطة اللثام عن واقع الحکامة في بلادنا،و  .المنشودة

وحيويته، کما سيخرج قضايا إدارة الحکم وعلاقتها بالتنمية إلی دائرة الضوء وإيلائها المزيد 
، ينبغي العناصر المتعددة لهذه ا�طروحةقبل الخوض بقدر من التفصيل في و  من الاهتمام.

المصطلحات أو المفاهيم الرئيسية التي تدور حولها، وهي الحکامة تسليط الضوء علی بعض 
 يدة والتنمية والعلاقة فيما بينهما.الج

 الرئيسية: المصطلحات تحديد -ثانيا 

 بعض المفاهيم الرئيسية،لتحقيق الغاية من هذه الدراسة، يجب بادئ ذي بدء  تحديد  
  إبراز العلاقة فيما بينهما.و  ،التنميةمفهوم الحکامة و کمفهوم 

في اللغة العربية کب غير مر مصطلح ک الحکامةمصطلح إن  الحکامة الجيدة: ــ 
مشتق من کلمة حکم، بمعنی الفصل في أمر أو نزاع بين طرفين، ومصدره الحکم، وهو 

                              
 .17-16المرجع نفسه، ص ص  1
جون دسوليفان، "الحکم الديمقراطي الصالح المکون الرئيسي للاصلاح السياسي والاقتصادي" مرکز المشروعات الدولية،  2

 .2، ص 2003 واشنطن،
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من کلمة الحکمة، مما يتيح ، کما أنه مشتق 1المنطوق الصادر عن شخص أو هيئة حاکمة
المجال لإعتبارها مبادئ سامية، أو المصلحة العامة في القضاء، والعدل هو أحد معاني 

 .2الحکمة

 التي الطريقة" بأنه الدولي البنك هيئة عرفته ويعتبر مفهوم "الحکم/الحکامة" الذي 
 التي المفاهيم بين ، من"للبلد والاجتماعية الاقتصادية الموارد تسيير �جل السلطة تعتمدها

يرى دعاة العولمة أن  الدولة. إذ شؤون تسيير في نجاعتـه عدم فيها، بعدما أثبت النظر أعيد
أخذ معاني ومسميات مختلفة من قبيل: والذي  ،3کمصطلح مرکب کامة الجيدةالح مفهوم

الحکامة الجيدة، الحکامة الرشيدة، الحکم الرشيد، الحکامة السياسية، الحکامة الاقتصادية، 
وتناسبا مع  هو ا�کثر تعبيرا .4الحکامة المالية، الحکامة الإدارية والحکامة الاجتماعية...،

وحدها  لم تعد الحکوماتفي وقت هن، االسياسي الوطني والدولي في الوقت الر حقائق الواقع 
في هذه  هي التي تحتکر الوظائف السياسة في الدولة (وظائف الحکم)، وٕانما باتت تشارکها
المستوى  الوظائف جهات عديدة أخرى داخلية (علی المستوى الوطني)، وخارجية (علی

ککيانات " علی الحکومات االحکم کنشاط لم يعد مقصور  العالمي). ومن ثم يمکن القول بأن
                              

 مجلة مسالك في الفکر والسياسة والإقتصاد،عبد الرحمان الماضي،"حکامة المجتمع المدني العمل الجمعوي نموذجا"،  1
 .31، ص 2009، 29العدد 

، الطبعة ا�ولی، مکتبة دار الحکامة الجيدة، الدولية الوطنية، الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنةعبد العزيز أشرقي،  2
 .11، ص 2009السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 

3  James Rosenau, Governance without Government, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992, p4. 

، الطبعة الاولی، مطبعة الحکامة الترابية وتدبير المرافق العمومية علی ضوء مشروع الجهوية المتقدمةعبد العزيز أشرقي،  4
 .15، ص 2014النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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الحکم متاحة  نما باتت ممارسةإ رسمية" تستند في ممارستها لمهام الحکم إلی سلطة رسمية، و 
 .أمام العديد من القوى غير الرسمية سواء کانت وطنية أو خارجية

هو و  ،ياسيسا�ول منظورين أساسين لمفهوم الحکامة الجيدة؛  يز بينييمکن التمو  
يربط بشکل قوي بين الحکامة والديمقراطية، ويتزعمه کل من الاتحاد ا�وروبي، والولايات 
المتحدة ا�مريکية وکندا. فحسب هذا الإتجاه، تعتبر الحکامة وسيلة لتحقيق الفعالية والتسيير 

لمبادئ التي تحترم فيها حقوق الإنسان وا النزيه للشؤون العامة لإقامة الدولة الحقوقية،
حسب تصريح الرئيس الفرنسي جاك شيراك في ــ  مبادئها الرئيسية تتأسس . إذالديمقراطية

، علی التسيير ــفي بواجادوجو البورکينابية 1996القمة الفرنسية الإفريقية، التي انعقدت سنة 
الذي يضع احترام حقوق المواطنين في کنهه، ويأخذ بعين الإعتبار  الجيد للشؤون العامة

لعدالة الإجتماعية، ويضمن بصورة جيدة الوظائف الرئيسية للدولة، کما يعطي لجميع ا�فراد ا
 .1تسيير البلاد حظهم في

منبعه المؤسسات الدولية والوکالات ، و الاقتصادي للحکامة المنظورالثاني وهو و  
جارة، وصندوق التعاونية والمتعددة ا�طراف، وعلی رأسها ا�مم المتحدة والمنظمة العالمية للت

النقد الدولي، والبنك الدولي، فهذه المؤسسات تعتبر الحکامة الجيدة بمثابة منهج أو تقنية 
. وأبلغها تعريف البنك العالمي الذي يعتبر الحکامة الجيدة علی 2إدارية لتسيير عملية التنمية

                              
1 Wafaa FARES, «Du gouvernement à la gouvernance, étude d’un concept ambigu», Revue 
Massalik, Imprimerie Najah Eljadida, Casablanca, N° 8, 2008, p 4. 

سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إکراهات الواقع ومتطلبات الحکامة، أطروحة لنيل شهادة الدکتوراه في القانون  2
الاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية: العام والعلوم السياسية، کلية العلوم القانونية والاقتصادية و 

 .17،  ص 2016-2017
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دية والإجتماعية أنها الطريقة التي تُمَارَسُ بها السلطة في تسيير لإدارة الموارد الإقتصا
"الحکم الذي يعزز ويدعم . وبرمامج الامم المتحدة الذي يعرفها بـ1للمجتمع بهدف التنمية

ويصون رفاه الانسان، ويقوم علی توسيع رفاه البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية 
 .2والاجتماعية والسياسية، لاسيما بالنسبة �کثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا"

 لتعدد وأبعاد متعددة تبعاوعناصر  مؤشرات محددةعموما، الحکامة الجيدة وتتضمن  
 يمي بشأن ممارسة السلطة السياسيةحکم قحول  تدورجلها  أن بيد .المؤسسات وا�دبيات
الحکم الذي تقوم به قيادات سياسية أو  باتجاه تطويري وتنموي ونقدي، لإدارة شؤون المجتمع
ية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع، وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، منتخبة، وکوادر إدار 

 .3وذلك برضاهم، وعبر مشارکتهم ودعمهم

سس ، يمکن رصد تمثيلية خماسية يتأللمصطلح الموجز التعريفانطلاقا من هذه  
 :4هيو  الحکامة الجيدة تصورعليها 

 تمع وموارده.تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المج - 

 وسيلة للحکم والتسيير - 

                              
1  World Bank, «Governance and development», A World bank publication, Washington, 
1992. p1. 

، إيقونات للخدمات ادمة: خلق الفرص للأجيال الق2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي،  2
 .101المطبعية، عمان، ص 

حسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في کتاب إسماعيل الشطي (وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربية،  3
 .97، ص 2004مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .6-5 ، ص ص2014مطبعة ا�منية، الرباط،  ما الحکامة؟،سعيد جفري،  4
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 منهجية لتدبير إدارة الدولة والمجتمع - 

 مجموعة من الطرق التي تدير بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها. - 

إجراءات للممارسة السلطة العمومية وتأثيراتها علی تطور الحريات وقدرات  - 
 المواطنين الذين تتفاعل معهم.

مختلف  يحتوي أساسي تعريف استحلاص يمکنالرئيسية ذه العناصر همن خلال  
 للحکم علی مدى فعالية أسلوب الإدارة، مفهوم الحکامة الجيدة؛ من حيث کونه معيارا تفرعات

السياسية  والاجتماعية؛ ويتعلق بممارسة السلطة سواء في العملية السياسية أو الاقتصادية
قيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل مؤسسات وتح وإدارة شؤون المجتمع وموارده،

بالإضافة لمؤسسات المجتمع  وسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية، الدولة الدستورية
 الخاص. المدني والقطاع

ستخدم الحکامة الجيدة من طرف ا�وساط الدولية السياسية والمالية کا�مم واليوم تُ  
کآلية للمشروطية ق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة، المتحدة والبنك الدولي وصندو 

 بشأن ممارسة السلطة السياسيةعملها  ميقيوت ،تصحيح العمل التقليدي للحکوماتل السياسية
، حيث حصول الدول النامية علی مساعدات التنمية بات متوقفا علی لإدارة شؤون المجتمع

ة الجيدة في إطار دخل مفهوم الحکاموهکذا . انوع وجودة حکامة إدارتها لشؤون مجتمعه
بح هو المحور . وأص1والعلاقات الدولية علی المستوى المحلي ةالتحول اللافت لسلطة الدول

                              
، مطبعة النجاح الجديدة، الجماعية ومتطلبات الادارة المواطنة -الوطنية –الحکامة الجيدة الدولية عبد العزيز أشرقي،  1

 . 12، ص 2013الدار البيضاء، 
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مرادفا لإدارة تنموية  کما أصبح، الناظم للعلاقات الدولية والتعاون التنموي والتعامل الدولي
 .مفهوم التنمية المستدامةومرتبطا ب سليمة

 الهيکلية التغيرات من سلسلة من تتکون ديناميکية عملية"هي  التنمية :لتنميةاـ  
 المتاحة الموارد ونوعية حجم توجيه في للتدخل نتيجة وتحدث المجتمع في والوظيفية
 أفراده فاعلية زيادة طريق عن المجتمع أفراد من الغالبية رفاهية مستوى لرفع وذلك للمجتمع،

اهتمامات التنمية في کل  . وقد انصبت1ا�قصی" الحد إلی معالمجت طاقات استثمار في
تسعی إليه من بجعلها هدفا رئيسيا  تحقيق التنمية الاقتصادية، ، علیالدول في بادئ ا�مر

ا�صعدة، وذلك حتی  علی ممختلفالاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية  یخلال العمل عل
 .الحقيقي ت النمو في الدخل القومييتحقق للمجتمع علی المدى البعيد زيادة معدلا

، عرف مفهوم التنمية بدوره )La gouvernance( موازاة مع تطور مفهوم الحکمو  
، أضفی علی التنمية بعدا بشرياهو ما تزايد الاهتمام والعناية بالعامل البشري، و  بعدما تطورا

ارتبط و ، اومتوازن شاملا ليأخذ مفهوم التنمية بعدا إنسانياالبعد البيئي، لاحقا انضاف إليه و 
 .الجيدةبالحقوق والحريات التي تشترك فيها کل البرامج التنموية والحکامة و بآليات التمکين 

 الحديث تحول هو المهيمن في أدبيات التنمية،عن التنمية الاقتصادية  فبعدما کان الحديث
عها الاستثمار في المورد وأصبح مأو التنمية المستدامة،  عن التنمية البشرية المستدامة اليوم

التخلف واللحاق برکب الدول  البشري هو غاية کل المجتمعات التواقة إلی الخروج من دائرة
 علی الإنمائي المتحدة ا�مم برنامج اعتاد الماضي القرن تسعينات بداية . ومعالمتقدمة

                              

، 2007مدحت محمد أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية (الاتجاهات المعاصرة)، مجموعة النيل العربية، القاهرة،  1 
 .189ص
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 الحياة، نوعية ممفهو  علی رکزت وجلها المستدامة، البشرية التنمية حول سنوية تقارير إصدار
 م2002 للعام العربية الإنسانية التنمية تقرير ثنايا وفي التنمية، في البشر محورية وعلی
 علی تنبني ديمقراطية، تنمية المستدامة التنمية اعتبر بعدما ذلك، علی ا�مثلة من العديد
 والفعالة الفاعلة المشارکة زيادة عبر البشرية القدرات رفع فيه يتم عادل اجتماعي نظام

 وإمکاناتهم، المواطنين خيارات وتوسيع المهمشة، والفئات المرأة، تمکين وعبر للمواطنين،
 ويسعی السياسات يضع جيدة لإدارة نظام بوجود إلا تتحقق لا نوعية مؤشرات باعتبارها
  .1لتطبيقها

 وزيعالت قضايا إلی لتتسع التنمية، لمفهوم ةالدولي المؤسسات نظرة کذلك تطورت وقد 
 النمو يعد لم وبالتالي السلطة، وشرعية القانون وقوة المدنية والحريات المهمشين وحماية

 نحو جيد بشکل وتوجيهه بتوزيعه إلا فعاليته تکتمل ولا التنمية، لتحقيق وسيلة إلا الاقتصادي
 أهداف تتقاطع المؤشرات هذه تطوير وحول السکان، حياة لتحسين النوعية المؤشرات تطوير

 .المستدامة والتنمية الجيدة لحکامةا

 المنفعة تعظيم عملية وليست القدرات تطوير عملية هي التنمية أصبحت عملية هکذا 
من  والاقتصادي، والاجتماعي الثقافي بالمستوى الارتفاع بل فقط، الاقتصادية الرفاهية أو

 والثقافة العلم علی تحتوي فهي أيضا مادية، کلها ليست کفرد الإنسان حاجات أن منطلق
 ا�فراد شؤون تقرير في المشارکة وحق وممارسة ا�نشطة البيئة علی والحفاظ التعبير وحق

                              
، مرجع سابق، : خلق الفرص للأجيال القادمة2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي،  1

 .18ص
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 مفهوم التنمية اهذ بحثنافي  عتمدنسفإننا  . وبناء علی کل ذلك1والمقبلة الحالية ا�جيال بين
الجدلية دى علاقته ومالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية،  مفهومالمستدامة، کامتداد وتطور ل

 الحکامة الجيدة. مفهومب

المؤسسات الدولية کان  ، بکونةلإشارة السابقل وفقا العلاقة بين الحکامة والتنمية:ـ  
لها دور مهم في تطوير مفهوم التنمية، خصوصا بعدما جعل برنامج الامم المتحدة صلب 

أن سيلة لتحقيق التنمية، و مجرد و  النمو الاقتصادي واعتباره، ومحور التنمية هو الانسان
التي تتعدى الجوانب لحياة الانسان من تحقيق المؤشرات النوعية  الحکامة الجيدة آلية للتأکد

 .تشارکيةالمادية، وهي مؤشرات يندرج فيها العلم والصحة والثقافة والکرامة الإنسانية وال

امة جيدة لإدارة ، تتوقف بشکل حاسم علی حکالتنمية بمعناها المستدام وباعتبار أن 
ا�ولی  ؛علاقة من خلال ثلاث زواياالنظر لهذه الکن ممفمن ال الموارد الوطنية والکونية،

وطنية وتشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل. 
قيرة وعلاقات والثانية عالمية وتتمثل في التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الف

دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الإنساني والقواعد القانونية. والثالثة زمنية تتعلق 
 .2بمراعاة مصالح ا�جيال الحالية وا�جيال اللاحقة

المناخ الاقتصادي والسياسي خلق کفيلة بالالحکامة الجيد أحد الرؤى الحديثة لذا تعتبر  
. ما جعل معظم الدول العربية اليوم ومن بينها للتنمية نوني المواتيوالاجتماعي والثقافي والقا

                              

، 2007خالد مصطفی قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسکندرية،  1 
 .19ص

 .65-40، ص ص والحکم الصالح في البلاد العربية" "الفسادکريم حسن،  2
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دينامية إصلاحية، وتسعی إلی تطبيق سياسة رشيدة لتجاوز  تبحث عنالمملکة المغربية، 
الکفاءة  کغيابالحکامة في التسيير،  ضعفواقع التخلف الاقتصادي والتنموي، الناتج عن 

 ينية الشفافية، وسيادة القانون.والنزاهة، المسائلة، العدالة، التضم

 :الدراسةأهداف  -ثالثا 

الإحاطة بمفهوم الحکامة الجيدة ، أولها ينطوي هذا البحث علی جملة من ا�هداف  
وأبعادها التنموية، عناصرها فواعلها مؤشراتها، والوقوف علی أسباب تخلف الدول في مسارها 

ية وضعف أداء المؤسسات وفعاليتها وقدرتها التنموي، ثم البحث في العلاقة بين تخلف التنم
علی إدارة عملية التنمية وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه 

 .دول العالم برمته

الکشف عن أسباب ضعف في الدراسة هذه  وعلی المستوى الوطني، يکمن هدف 
سار التنمية المستدامة، رغم تأکيد الحکامة علی مضعف نوعية ا�داء الحکومي، وانعکاسات 

لخطاب الرسمي أو الحکومي علی تکريس الحکامة الجيدة کخيار سياسي وإداري ا
 وسوسيواقتصادي. 

ولعل البحث في ثنايا هذه المفارقة ومتابعة مسار إصلاح الحکامة في مجالاتها  
قتصادية الموارد الإالرئيسية، سيفضي دون شك إلی معرفة مکامن الخلل في إدارة 

في  ضعف جودة إدارة الحکم ذات ا�ثر ا�وفر علیعناصر الرئيسية التحديد ، و والإجتماعية
 مما سيجعلها من هذه العناصر في المستقبل تتصدر أولوية قائمة الاصلاحات في .بلادنا

السليمة واعتبارها بمثابة المنطلقات الضرورية التي ستساعد علی إيجاد الحلول المستقبل، 
 في بلدنا.  التنمية مخارجلتحسين  ء منظومة الحکامة الجيدة�دا
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 :دوافع اختيار الموضوع -رابعا 

الدوافع التي کانت وراء اختيارنا للبحث في موضوع التمييز بين فئتين من  يمکن 
هيمنة موضوع الحکامة علی النقاشات  دولية ووطنية، أما ا�ولی فتنم عنالحکامة الجيدة، 

قل الاکاديمي، کما في مجال السياسة الدولية ومدارسة المجتمع الدولي لقضايا في الح الدولية
التنمية. إضافة إلی الترويج الواسع �طروحة الحکامة الجيدة علی الصعيد الدولي، باعتبارها 

تحقيق التنمية المستدامة لشعوب ودول القرن الواحد ب کفيلالالفعال و النموذج السياسي 
 والعشرين.

في  الخاصة جاذبيتهة إلی ذلك فإن موضوع الحکامة الجيدة أصبحت له بالاضاف 
لمؤسسات المالية ووکالات اليوم ــ لالحقل التنموي والسياسي، خصوصا بعد الربط الواضح 

بين  ــ المؤثرة في السياسة الدولية، ومؤتمرات وبرامج ا�مم المتحدةالمتطورة و التنمية، للدول 
قواعد تطبيق  تنبني علیإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية دعم ومساعدات التنمية، و 

لتصحيح الحکامة الجيدة، أي ما يسمی في أدبيات التنمية بالمشروطية السياسية التي جاءت 
تأکد  ، خصوصا بعدماالمشروطية الاقتصاديةمسار التنمية الذي ارتکز بشکل قوي علی 

نهجا  البنك الدولي وهکذا طرح يق أهدافه.امج "التقويم الهيکلي" في تحقنفشل بر بشکل واضح 
إعداد سياسات واستراتيجيات لتنفيذ وانکب علی  جديدا لإصلاح إدارة الحکم والتنمية،

معايير محددة لنوعية تطبيق صلاحات جديدة، شملت جملة من البرامج والمشاريع بناء علی إ
 من المجتمعات؛ منهافي أي مجتمع  -نسبي وإن بشکل-توافرها  التي يجبوهي  ،الحکامة

وکذلك مفهوم الشرعية  بقوانين غير قابلة للتأويل في المجال الإداري، الإدارة القوية الملتزمة
القانون من جانب أجهزة الدولة التنفيذية، والمشارکة الفاعلة  ومکافحة الفساد، وفعالية تطبيق
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وإحداث  تمع علی التطورلأفراد والجمعيات غير الحکومية، والمؤسسات الخاصة، وقدرة المجل
  .والمحافظة علی الاستقرار السياسي التغيير

بعد موضوع الحکامة الجيدة إلی وعلی مستوى الوطني يجد الباحث نفسه مشدودا  
أنشطة المؤسسات الوطنية  أغلب فيوحضوره القوي  ،لکل مجالات الحياة العامة هاکتساح

دوات العلمية من قِبَلِ قطاعات حکومية الرسمية وغير الرسمية، وأنشطة المؤتمرات والن
کل القوى جذابا تتبناه موضوعا الجيدة وجامعات ومدارس عليا. بل أصبحت الحکامة 

 الانتخابية. هابرامجفي  وا�حزاب السياسية

وبالرغم من ذلك کله، لايزال الموضوع خصبا إبستمولوجيا، يکتنفه الغموض، ويلف  
مفهوم ملتبس ورها بعد، فغالبا ما يجد الباحث نفسه أمام کثيرا من جوانبه التي لم يسبر غ

 ـ انبثقت رغبة الباحث الضرورة الإبستمولوجيةـ بدافع �طروحة الحکامة الجيدة. و  وغامض
من قضايا وأفکار جديدة ، نظرا لما يحمله لإحاطة بمختلف عناصر هذا المولود الفکريل

عامل الفاعل السياسي والإداري مع وتزداد غموضا کلما تعصية علی الفهم الحقيقي، 
عناصر الحکامة الجيدة بشکل انتقائي، ولعل من بين تجليات هذه السياسة الانتقائية، اعتماد 
فئة من المبادئ الرئيسية للحکامة وتکريسها في القوانين الوطنية دون غيرها، أو عندما يتم 

بالضبط حلقة التحدي التي  إخضاع ما تم تکريسه من مبادئ وقواعد لحقل الممارسة. إنها
. أو للحکامة الجيدة واضح تطوير نسق وطنيتفشل فيها کل الجهود الرامية إلی بناء و 

با�حرى تزيد من صعوبة استيعاب منظومة الحکامة الجيدة، وتمثلها کنهج للإدارة يغطي 
 جميع مجالات الحياة.

افزا للبحث في أسباب إلی جانب الدوافع الابستمولوجية، شکلت البواعث الوطنية ح 
في والحکامة لتصنيف الدولي للتنمية في اتموقع المملکة المغربية في مراکز غير مشرفة 
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معظم تقارير التنمية البشرية والتقارير المتعلقة بالحکامة  کما کشفت عنهاالسنوات ا�خيرة، 
بلادنا في التي تضع ر...)، و (الفعالية الحکومية، مدرکات الفساد، سيادة القانون، حرية التعبي

ما تتوفر عليه خلف دول نامية تتوفر علی حظ أقل م معظم المؤشرات،متأخرة في  خانات
 موارد طبيعية. بلادنا من

 معني بقضايا ومستقبل بلده، -وکمواطن مغربي-من داخل هذا الواقع بکل قتامته،  
 أسباب بحث في�کاديمي، يجد الباحث نفسه أمام رغبة جامحة للاإضافة إلی الفضول 

) والتنمية، أملا في La bonne gouvernanceتخلف بلده علی مستوى إدارة الحکم (
تصحيح تعثر مسار التنمية  من شأنها المتواضعة تزويد الفاعل الحکومي ببعض الإقتراحات

مدارسة نوعية الحکامة وعلاقتها في  کاديميةعلی المستوى الوطني، إضافة إلی المساهمة ا�
 .ةبالتنمي

 :إشکالية الدراسة -خامسا 

مما لا شك فيه أن المقاربات العالمية للتنمية التي تزامنت مع أهداف ا�لفية،  
الحکامة الجيدة في أبعادها الاجتماعية والسياسية  اهدافأصبحت تتقاطع بشکل کبير مع 

 مرجعيا لقياس ا...). وفي نفس الآن أصبحت الحکامة الجيدة تشکل إطار ةوالاقتصادي
مستويات التنمية ومدى نجاعة الاستراتيجيات التنموية، انسجاما مع المفهوم الحديث للتنمية 

 المستدامة الذي يقوم علی محورية الإنسان وتنمية الإنسان.

 التنمية من أسباب فشل استراتيجية ، يعدلحکامةل الکلي مؤشرالضعف أن  وباعتبار 
دولة نامية أن تحل ک المملکة المغربية روري علیالدولة، لذا بات من الض علی ةدَ مِ تَ عْ المُ 

عقدة الحکامة لتجاوز التحديات والتعقيدات المتعددة التي تَحُولُهَا دون تحقيق أهدافها 
سليم للدولة، وتحقيق  ة"مانظام حک"ل جلي شرط العلاقة بين کالتنموية. وهو ما يطرح بش
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الرئيسية  شکاليةالإ يمکن طرحلسياق لهذا ا . تبعاالتنمية في مؤشراتها النوعية والجيدة
  للموضوع، وهي کالتالي:

علی ا�داء التنموي  أية العلاقة بين الحکامة الجيدة والتنمية، وما مدى تأثير مؤشراتها
 للدولة؟

حول الجانب النظري  هذه الإشکالية في الحقيقة تثير العديد من التساؤلات الفرعية، 
 دة وأثرها علی التنمية، يمکن إيجازها کالتالي:والتطبيقي لمنظومة الحکامة الجي

 لدولل الحکامة الجيدة کمقاربة تنموية بالنسبة مفهومميلاد  أسبابما هي ظروف و  - 
 ؟النامية

 ما هو مفهوم الحکامة الجيدة؟ وما هي مؤشراتها وأبعادها ومعايير قياسها؟ - 

بتکر من طرف نموذج الحکامة الجيدة الميمکن أن يستجيب إلی أي مدى  - 
، ولويات وحاجيات الدول والمجتمعات النامية، �ووکالات التنمية الدولية المؤسسات المالية

 المملکة المغربية؟ ومن ضمنها

تتأثر مؤشراتها بنفس درجة  ما هي المضامين الجديدة لمفهوم التنمية، وکيف - 
 ؟الجبدةالحکامة  مؤشرات تحسن أو تراجع

 غربية في خريطة المؤشرات الدولية للحکامة الجيدة؟ما هو موقع المملکة الم -
 ما هو موقع المملکة المغربية في مؤشرات التنمية البشرية ؟ -

التي تؤثر علی تطور مسار التنمية لحکامة الجيدة لالرئيسية  الاختلالاتما هي  - 
 ؟ يةالمغربالمملکة في 
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 في التنمية تحقيقعلی  فعلی بشکل الحکامة مبادئ تطبيق يساعد أن يمکن هل - 
 ؟ يةالمغربالمملکة 

ية قصد تصحيح اختلالات المغربالمملکة ما هي الجهود التي يجب بذلها من قبل  - 
 ؟بالتنمية الوطنية �جل النهوض  الحکامة

 :الدراسة من الفرضيات التاليةهذه تنطلق  التساؤلاتللإجابة علی هذه 

 فرضيات الدراسة: -سادسا 

 هذه المنظومةقيام إلی فشل  الحکامة الجيدةتمر لمنظومة يؤدي التدهور المس 
فتقر تي تال ةالفاسدأو  ةالسيئ ةکماعن التنمية وتحقيق أهدافها، لذلك فالح ةبوظيفتها کمسؤول

، زاد ةالسيئ ةماآفة التنمية الحقيقة، فکلما استفحلت مظاهر الحک يإلی الکفاءة والفعالية، ه
وعدم استغلالها بشکل فعال يراعي احتياجات ا�فراد والإنتاجية  الحکام إهدارا للموارد العامة،

. ومن صلب وبالتالي لا يمکن تحقيق تنمية دون تطبيق الحکامة الجيدة. وزيادة رفاه المجتمع
 : الفرضيات الجزئية التالية تنبثقهذه الفرضية ا�ساسية 

مکونات لداخلي لء اداا�نامية يعود إلی ضعف  ةدولالمغرب کفشل التنمية في  - 
انتشار الفساد وغياب  ، جراءقطاع خاص ومجتمع مدنيو  ،من حکومة ؛الحکامة الجيدة

، إضافة إلی غياب القانون... عدم تطلبقو  ،المشارکة والمساءلة والشفافيةو الکفاءة والفعالية 
 فيما بين هذه المکونات. التفاعل الجيد

الحکامة الجيدة، جودة مؤشرات و  نمويةتحسن المؤشرات التبين  تبادليةوجود علاقة  - 
 يؤثر إيجابا علی ا�داء التنموي للدولة.قد آليات الحکامة  فعالية�ن 
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التنمية في أي بلد، لا يمکن أن يتأتی إلا من خلال اعتماد الحکامة استدامة  - 
 .لموارد الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعل للتسيير الفعالأسلوب ک ـ،الجيدة

 :لدراسةل الزمانية والمکانية حدودلا -سابعا 

في  ل في هذا البحث من حيث بعده الزمني، مسيرة التنمية الوطنيةييساير سياق التحل 
ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من إصلاحات اقتصادية وعولمة، 

ال دور ووظيفة الدولة والتي تميزت بالمنافسة الشديدة والتغيرات العديدة والمتسارعة والتي تط
 التنموي علی المستوى الداخلي والخارجي.

النظري،  جانبه الجيدة في الحکامة موضوع لذلك تقتضي الاشکالية المقدمة تناول 
بدءا بمفهومه وأبعاده، وعرض عناصره ومؤشراته المتعددة، وطبيعة العلاقة بين مکونات 

حات المعتمدة لتعزيز مبادئها، في أفق الحکامة الجيدة، ومختلف الاستراتيجيات والاصلا
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعکاساتها الايجابية علی الحياة الاجتماعية.  

 بسيط استثناء مع للدراسة، جغرافي کمجال المغرب اختيار الدراسة علی وستقتصر  
طروحة عند الإشارة بشکل عام إلی الدول النامية کمجموعة دول فصلت علی مقاسها أ

الحکامة الجيدة لمساعدتها علی الخروج من حالة تخلفها التنموي. ولضرورة إغناء هذه 
وضاع، اختارت ن في التقييم الملموس لوضع من ا�الدراسة، ونظرا �همية التحليل المقار 

الهاشمية  الاردنية الجزائرية، والمملکة عينة من الدول، هي الجمهورية التونسية، والجمهورية
 نامية، قصد مقارنة مؤشراتها الخاصة للتنمية البشرية والحکامة الجيدة بمثيلتها الوطنية کدول
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ؤرخ ت هذه السنة لکونم، 1989سنة فستنطلق من  أما الحدود الزمنية لهذه الدراسة 
، والشروع بتداوله في 1من طرف البنك الدوليالجيدة لبداية أول استعمال لمصطلح الحکامة 

ن الفترة ا�خيرة وأ، وستنهي عند متم هذا العمل خصوصا، 2ية وا�کاديميةا�دبيات السياس
هداف �ا�ولی خطة ال جل، کانصرام أتتزامن مع مجموعة من الوقائع والمحطات المهمة

الذي جعل من الحکامة رهانا  م2011إصدار دستور . و 2015 في العام التنمية البشرية
  .جديدة أطرت بمقتضيات هذا الدستورربة حکومية انتهاء تجسوسيوافاصاديا وسياسيا، ثم 

 :الإطار المنهجي للدراسة -ثامنا 

سيتناول البحث بالتحليل مفهوم الحکامة الجيدة، مبادئها عناصرها، مؤشراتها، أطرافها  
علی المدى القصير والطويل، مما يتطلب اعتماد المنهج التاريخي  بالتنميةوعلاقة کل ذلك 

التحولات الاقتصادية والاجتماعية علی تفسير  يساعدالعلمي الذي   کأحد مناهج البحث
وهذا المنهج کأساس لفهم المشاکل المعاصرة والتنبؤ بما سيکون عليه المستقبل،  والسياسية،

متابعة يضطلع بدور حيوي وأصيل في ميدان الدراسات والبحوث العلمية، ما سيساعدنا 
علی فهم سياق نشأة مفهوم الحکامة الجيدة، و  التنموي،مسيرة الاصلاح الاداري والاقتصادي و 

 .وتطوره عبر المستوى الممارساتي والفکري

المغرب لمبادئ  تکريسکما تستدعي الدراسة اعتماد المنهج المقارن لقياس مدى  
، ومقارنة مدى تطور مؤشرات التنمية والحکامة لتطوير ا�داء التنموي کرهان الحکامة الجيدة،

ن مؤشرات عينة من لمملکة المغربية في مرحلة زمنية محددة، ثم مقارنتها کذلك بيالجبدة با
                              

 .15، مرجع سابق، صالحکامة الترابية وتدبير المرافق العمومية علی ضوء مشروع الجهوية المتقدمةعبد العزيز أشرقي، 1
 .27 ، مرجع سابق، صالجماعية ومتطلبات الادارة المواطنة -الوطنية –الحکامة الجيدة الدولية عبد العزيز اشرقي،  2
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الحقائق  لإبراز أهماعتماد المنهج التحليلي الدراسة ستدعي ذلك ت إلی جانب الدول المختارة،
استخلاص دلالتها للوصول إلی و وتحليلها تحليلا کافيا ودقيقا  ،والبيانات وتصنيفها ومعالجتها

  .لمرجوة من هذه الدراسةالنتائج ا

 :الدراسةخطة  -تاسعا 

آلية  عن ميلاد تقبل تسعينيات القرن الماضي، أسفر  نماذج التنميةتقييم عملية إن  
، سواء علی والتنموي طرحت طرق مبتکرة لإدارة الفعل العموميإذ  ومقاربة جديدة للتنمية،

في عملية صنع  مجال الفاعلينتوسيع  علی رکزتالمستوى العالمي أو الوطني أو المحلي، 
غيرت في أولويات وأجندات المؤسسات الدولية في إطار مساعدات کما السياسات العامة، 

التنمية التي أصبت مشروطة بتطبيق مجموعة من المعايير والخصائص المکونة لمنظومة 
يا الحکامة الجيدة، ا�مر الذي أشر علی بداية التأسيس لتصور جديد رسم إطارا معيار 

)، وفق رؤية وأساليب ومعايير محددة قابلة La bonne gouvernanceللحکامة الجيدة (
 للقياس. 

هذا التصور طرح مجموعة من الصعوبات، في مقدمتها الاختلاف  نزيلبيد أن ت 
 بشأن العناصر المکونة لمنظومة ،المؤسسات الدولية أو المجتمع ا�کاديميبين  الحاصل

يثير بعض الصعوبات مما تها، مؤشرات قياس نوعيلها و عايير المکونة المکالحکامة الجيدة، 
 الصلحة لکل بلد علی حدة. وأولويات هاعلی مستوى استيعاب

تدارس ست ،المرجوة من هذه الدراسةليل هذه الصعوبات ولتحقيق ا�هداف ذولت لذلك 
ديدة لإدارة شؤون مقاربة ج" کمنظومة الحکامة الجيد وعلاقتها بالتنمية" :في قسمها ا�ول

علی فصلين، ا�ول  هذا القسم تصحيح اختلالات التنمية، ويحتوي تتوخیالمجتمع الدولة و 
المؤسساتي وا�کاديمي، کما  المنظورخلال من  طار المفاهيمي والنظري للحکامةسيتناول الإ
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، مع ةالفکري اخلفياته ا، أبعادها، مقوماتهاخصائص مفهوم الحکامة ومؤشرات قياسه اولستن
المبادرات التي نادت بأهمية وضرورة تطبيق الحکامة الجيدة في  أهم قليلا عندالوقوف 

 تحسنأما الفصل الثاني فسيناقش بتفصيل، أهمية ودور عناصر الحکامة و  .التسيير والإدارة
 .والتنمية الجيدة ا�داء التنموي، ومدى تلازم العلاقة بين الحکامة تطورمؤشراتها علی 

وأثرها علی التنمية في  الجيدة الحکامة بناء أسس" تناول بالتحليلسيف ،قسم الثانيالأما  
 سيناقش اعتماد المغرب لنهج الحکامة الجيدة کرهان  فصلين، ا�ول  بدورهيتضمن المغرب"، و 

علی مجموعة وحکامة التنمية  تقييم ا�داء التنموي منسياسي وسوسيو اقتصادي، وسينطلق 
الجهود المبذولة من قبل  إضافة إلی إبراز سية والاقتصادية والاجتماعية،يامن ا�صعدة، الس

 الحکامةأداء  فسيناقش أثرأما الفصل الثاني  .مؤسساتها أداءو  فاعلية الدولة لتجاوز ضعف
، ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة انعکاسات نوعيتها علیفي المغرب، ومدى  الجيدة

 .إصلاحها
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 القسم الأول

منظومة الحکامة الجيد وعلاقتها 
 بالتنمية
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 :تمهيد القسم الأول 

تحديا کإطار معياري للتنمية، الحکامة الجيدة في العقدين ا�خيرين موضوع  شکل 
فعليا أمام منظري الفکر في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء فيما يتعلق 
بوضع أسس فکرية تتمحور حول المفهوم والمقصد الفعلي له، أو بوضع الخطط والطرائق 

مناسبة للوصول لفعالية قصوى في معايير التقييم الخاصة بقياس مستوى ا�داء الرشيد في ال
علی  يحوز الحکامة الجيدة مفهوم. ما جعل سياسات الدول أو الشرکات أو المجتمعات

اهتمام واسع من ناحية التنظير في الجانب الاقتصادي التنموي أکثر من الجوانب ا�خرى 
نب السياسي من أکثر المحاور التي افتقدت لمثل هذا التنظير الفکري ذات الصلة، ولعل الجا

والفلسفي، وغالبا ما کان المدخل الاقتصادي لتحليل هذا المفهوم هو البوابة لمناقشة آليات 
 .في الميدان السياسي "الحکم الرشيدالحکامة الجيدة أو "

لاستدلال علی رصد مستويات مؤشرات االمساعدة علی ا�ساسية  ومن العناصر 
دور المجتمع المدني ومقدار الثقة العامة في المؤسسات الحکومية  نجدالحکامة، نوعية 

وآليات عملها، ومنظومة الفساد، ودرجة الوعي بمفاهيم العدالة الاجتماعية، واحترام مبادئ 
حقوق الإنسان، ومدى استجابة الحکومات لمطالب الشعب، واللامرکزية، ومشارکة القوى 

ياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية بشکل متوازن في عملية اتخاذ القرار، إلی الس
جانب نوعية الحياة (تکافؤ الفرص) التي توفرها الدولة بمختلف قطاعاتها لمواطنيها، والآليات 
التي تعتمدها السلطة في تحقيق الشفافية ومبدأ الإفصاح، ومستوى التوافق الوطني داخل 

 لحکومية، إلی جانب مستوى الهشاشة في الدولة.المؤسسات ا

ارتبطت الحکامة الجيدة بشکل وثيق وعضوي بمفاهيم أساسية يتوجب توافرها في  لذلك 
أي مجتمع من المجتمعات ولو بشکل نسبي؛ منها التنمية المستدامة، والإدارة القوية الملتزمة 
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ية وفعالية تطبيق القانون من جانب بقوانين غير قابلة للتأويل في المجال الإداري، والشرع
 .أجهزة الدولة التنفيذية

وحتی تکون الحکامة جيدة وذات فعالية، وقابلة للتطبيق العملي في الميادين المختلفة  
لابد من توافر عدد من الشروط ا�ولية في بنية الدولة المؤسساتية؛ کوجود قيادة مميزة ومرنة 

وضرورة وجود قوانين وأنظمة وتشريعات متداولة  في رأس الهرم السلطوي أو الإداري،
ومتعارف عليها تمتاز بالشفافية، إلی جانب وجود مشارکة مجتمعية فعالة من مؤسسات 

 المجتمع المدني سواء کانت هذه المؤسسات أفرادا أو جماعات أو قطاعا خاصا.

لسياق التاريخي يقتضي البحث في ا ؛والتنمية الحکامة الجيدةوتفصيل الحديث عن العلاقة 
والعناصر الرئيسية لمفهوم الحکامة (الفصل ا�ول)، وذلك من خلال طرح تصورات تشمل 
مختلف تفرعاته، من حيث کونه معيارا للحکم علی مدى فعالية نهج الادارة في ممارسة 
العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء تعلق ا�مر بمؤسسات الدولة الدستورية 

کما  اتها المختلفة التنفيذية والتشريعية، أو بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وسلط
والتنمية، يستوجب البحث في الحکامة الجيدة (الفصل  الحکامة الجيدةأن إبراز العلاقة بين 

الثاني)، کمقاربة جديدة للتنمية من شأنها أن تحدث أثارها الايجابية علی حياة الافراد 
 ت.والمحتمعا
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 مفهوم الحکامة الجيدة والعناصر الرئيسية لالفصل الأول: السياق التاريخي  
في العقدين ا�خيرين برزت جملة من المفاهيم الحديثة في ا�دبيات المعاصرة،  

عکست التحولات والتغيرات الکونية التي يشهدها العالم، والتي طالت العديد من المجالات 
الحکامة الجيدة الذي احتل حيزا واسعا  ها مفهوملسياسية. ومن بينالاقتصادية، الاجتماعية وا

في مجال البحث العلمي وا�کاديمي، لما أثاره من جدل حول مضمونه الذي تمحور حول 
تقليص دور الدولة، وتوزيع ا�دوار بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، 

 ."لترشيد الحکم"وارتباطه بمجموعة من المبادئ  والقواعد 

دليلا استرشاديا مهما ومثلت کما طُرِحَ مفهوم الحکامة الجيدة کمقاربة لدراسة شاملة،  
لتقييم ا�داء التنموي، وآلية فعالة لتهيئة البيئة المناسبة لتطور التنمية، وتحديد الشروط 

ال السياسي، الضرورية لنجاحها، وبذلك ارتبط هذا المفهوم بأبعاد متعددة شملت کل من المج
 . الاقتصادي، الاجتماعي، وحتی البيئي والدولي

 لمفهومستحاول هذه الدراسة من خلال الفصل ا�ول، تقديم إطار فکري ونظري شامل  
إلی تحديد نطاقه ومضمونه وفقا للمنظور  تطوره التاريخي، ، بدءا برصدالحکامة الجيدة

ا�بعاد والمؤشرات الرئيسية للحکامة ا�کاديمي والمؤسساتي، حتی نتمکن من الوقوف علی 
 الجيدة (المبحث ا�ول).

 الحکامة الجيدة بتطبيقات کوفمان وآخرون في البنك الدولي، لارتباط مفهومونظرا  
واشتمالها علی مستويات وعناصر متعددة (المبحث الثاني)، سيکون من المفيد التعرف علی 

 دلائلها وبنياتها ومجالات تطبيقها.
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 الجيدة لحکامةلالمقاربة النظرية والتاريخية  الأول:المبحث  

إن مفهوم الحکامة کباقي المفاهيم الاجتماعية التي تعتريها عدة إشکالات منهجية،  
نفس الدلالة دائما منها إشکالية الترجمة، حيث لا توجد ترجمة حرفية باللغة العربية تعکس 

للحکامة الجيدة تعريف واحد وموحد يوجد  لاحيث التي تعکسها اللغة الإنجليزية والفرنسية، 
غالبا ما يعبر عن المعنی الدقيق للمفهوم، بل هناك أکثر من لفظ وأکثر من تعريف، 

 حساسية المفهوم المرتبطة بالاعتبارات السياسية والدينية واللغوية والإقليمية المختلفة ساهمت
 الجدل حول طبيعته ومحتواه. في تعميق

ستخدامه لان مصطلح الحکم والحکومة في المراحل ا�ولی الخلط بيکما أن   
. 1وضع الباحث أمام مصطلحات ومفاهيم مختلفةنمن طرف البعض کمرادف للحکومة، 

"، يقتضي Gouvernance" مفهوم الحکم/الحکامةحول رفع هذا الغموض الاصطلاحي ول
طلب ا�ول)، ثم ا�مر الرجوع إلی أصل الکلمة التاريخي، أي جذورها وتراکيبها (الم

 بالنظر لنطاقها وتعدد أبعادهااستعراض أهم المقاربات الحديثة التي تناولت الحکامة الجيدة، 
 .(المطلب الثاني)

شکاليةالحکامة الجيدة أصل المصطلح و  :المطلب الأول   المفهوم ا 
) La bonne Gouvernance( الجيدة الحکامةإن الوقوف علی أصل مصطلح  

ومن أساسيات ، دارسة إبستمولوجية (الفرع ا�ول)، يعتبر خطوة مهمة تهسودلالته، أي دار 
الاصطلاحي (الفرع  یالفهم والإدراك �بعاده المتعددة، لتجاوز الإشکاليات المرابطة بالمعن

                              
 الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ودراسات، بحوث وتطبيقات، : قضايا Covernanceالحکمانية الکايد، الکريم عبد زهير 1

 .8ص  ،2003القاهرة، 
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مؤسساتية العلی إبراز المتغيرات التي أحاطت بمقاربات وذلك سيساعد لا محالة الثاني). 
 (الفرع الرابع). لمقاربات ا�کاديمية للموضوعوکذا االثالث)، (الفرع المتعددة  الدولية

 الحکم/الحکامةمصطلح  وتطور الفرع الأول: أصل 
الحکم أو الحکامة  مصطلح أن يجدر القول ،دون الإغراق في ا�رکيولوجيا اللغوية 

وفة تؤکد الکلاسيکية المعر  فا�بحاث استعملتها؛ قديم قـدم الإنـسانية واللغـات التـيمصطلح 
 واللغة اللاتينية) Kubernan( في اللغة اليونانية لها أصول )Gouvernance( أن کلمة

)Gubernance(،  حيث ارتبط أصل الکلمة بتعابير استعملت في الغالب للدلالة علی قيادة
 .1السفن في العصرين اللاتيني الکلاسيکي واليوناني القديمين

ارتبط و  ،دي أعيد إحياء المفهوم في فرنساوبداية من القرن الثالث عشر الميلا 
م 1478، وابتداء من سنة 2استعماله "بطريقة إدارة الحکومة لتدبير الشأن العام أو فن الحکم"

للتعيين الإداري والقانوني في بعض المدن التي کانت تحت السيطرة الهولندية بشمال  استعمل
إلی أن  تلاشی تدريجياإلا أنه سي م.1679فرنسا، وظل مستعملا بنفس المعنی إلی غاية 

ظهر من جديد في ا�دبيات لي، 3غاب عن الاستخدام في الحقول المعرفية والعلمية بشکل تام
، وبالتحديد في علم الاقتصاد إبان 4الغربية والعربية بعد إحيائه من طرف اللغة الانجليزية

                              
1 Abdelfattah MOUJAHID, Regards croisés sur la Gouvernance, collection: « gouvernances 
et territoires », Première édition, février, Edition Lulu. Com, 2011, p 38. 

،  2015کتب، لندن، -، الطبعة الاولی، إصدارات إيالحکامة الجيدة في النظام الدستوري المغربيعبد العزيز غوردو،  2
 .71 -70ص ص 

 .71المرجع نفسه، ص  3
4 Olivier PAYE, «La gouvernance: d'une notion polysémique à un concept politologique», 
Revue Etudes internationales. Vol. 36, N° 1, Mars, 2005, p12. 
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�مريکيين، وبالذات رونالد النصف ا�ول من القرن العشرين، من خلال أعمال الاقتصاديين ا
 في  "The nature of the firme"مقالا بعنوان، بعد نشره Ronald Coase(1کوس (

، )Corporate Governance" (المؤسسة حکم" حول ،)1937(الماضي ثلاثينيات القرن
أن المؤسسة الاقتصادية لا تستطيع الصمود في السوق إلا إذا کانت أنماط  فيه أوضح

 ها.تداخلية تسمح لها بتقليل تکاليف معاملاتنسيقها ال

وجد طريقه إلی حقل العلوم السياسية من خلال المصطلح  المصطلحولعل  
اية السبعينات کأداة للتسيير الاجتماعي نهالذي استعمل في   (Governability)الانجليزي

ضوع قابلية ) التي تناولت مو 1975في تقرير اللجنة الثلاثية (ماي وُظف والسياسي، بعدما
الذي طبق في أوروبا، الولايات (Governability of democracies)  الحکم للديمقراطيات

التقرير إلی ضمان نمط جيد من التسيير للنظام هذا دعا  . حيثالمتحدة ا�مريکية، واليابان
ية الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية والتطلعات التوزيعية في ا�نظمة الرأسمال

 .2الغربية عن طريق ضمان منهج جديد للتسيير والنظام الاجتماعي

لمصطلح "الحکم" حول  التاريخي علی التأصيل جل ا�عمال التي اشتغلتوتکاد تتفق  
قبل انتقاله إلی علم السياسة کان رديفا  (Governance)أن لفظ الحکم هي  حقيقة مفادها،

أن ما ميز  بيد .تطابق معنی الحکم والحکومةيتحدث أهل اللغة عن  لذلكللفظ الحکومة، 
                              

کلية العلوم القانونية  أطروحة لنيل شهادة الدکتوراه،عادل غفال، "الحکامة الجيدة ورهانات التنمية المحلية بالمغرب"،  1
 75 ، ص2013 دجنبر 28والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراکش، بتاريخ 

2 Bonnie Compell, «gouvernance: un concept apolitique?», Séminaire d’été du haut conseil 
de la coopération internationale, le développement pour un débat politique, Dourdan,. 
www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Campbell-Gouvernance-concept-apolitique. ( 22/11/2015).    

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Campbell-Gouvernance-concept-apolitique
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، 1"-حکم وحکومة–اللفظين لاحقا هو "اتساع مفهوم الحکم الذي کان يعني سابقا القضاء 
اکتسب بعدما أوربا،  في بداية القرن التاسع عشر في تهحيث تغيرت استعمالات ودلال

يمارسون السلطة مصطلح "الحکومة" معنی جديدا، وباتت تدل علی مجموعة من ا�شخاص 
ة ) معنا واسعا وعاما، تمحورت Governance، مما أضفی علی "الحکم" (2في الدول

ليستقر في الوقت الراهن  .3مضامينه حول تنظيم جديد للسلطة أو شکل جديد لحکم المجتمع
الذي تداوله البنك الدولي �ول مرة في ) Good governance(المرکب  علی معناه الجديد

بعنوان: "إفريقيا جنوب  ،4م1989في سنة  التنمية في إفريقيا جنوب الصحراءتقريره حول 
الصحراء: من ا�زمة إلی النمو المستدام"، وبالتوسع، وجدت العبارة حقل تطبيق في 
الوضعيات المشابهة؛ فحيث ما وجدت وفرة فاعلين ومصالح مختلفة، يجب أن تحصل عملية 

 ر الشؤون العامة. التوفيق بينهما بشکل متوازن في تسيي

 ) بتعبير البنك الدوليGood Governanceالحکم الصالح (مصطلح وجد هکذا  
طريقه إلی أدبيات التحليل المقارن للنظم السياسية، کما استخدم في  کمقاربة جديدة للتنمية،

الوثائق الدولية للأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، وبعدها روجت له الکثير من 
لنظام لوکنموذج  ،بات وقدمته ليس فقط کنهج لممارسة السلطة، بل کمقاربة للتدبيرالکتا

الوقت غدا في  هکذاالاجتماعي الجيد القادر علی تحقيق المطالب والحاجات المجتمعية. 
                              

 .62، ص 1993ترجمة، إبراهيم شتا، دار قرطبة، الطبعة ا�ولی،  ، لغة السياسة في الإسلام،برنار لويس 1
 المرجع نفسه. نفس الصفحة. 2

3  Stoker GERRY, «Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance », dans la 
gouvernance », Revue Internationale Des Sciences Sociales, N° 155, Mars 1998, pp19-30.  

 .23، ص 2011طوب بريس، الرباط  الطبعة الثانية، التطورات، المقاربات والرهانات،–مغرب الحکامة کريم لحرش،  4
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سيطر علی الفکر السياسي والاقتصادي خاصة في أوساط المؤسسات المالية يالحاضر 
 البنك الدولي وبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي.  هاوفي مقدمت، 1الدوليةوالتنموية 

يحيلنا إلی مؤلف ) في اللغة العربية، Governanceأما تتبع أصل مصطلح الحکم ( 
بمعناه الحديث  يرجع استعمال المصطلح �ول مرة إذ"موسوعة دائرة المعارف الإسلامية"، 

ات السياسية الجديدة في لغات إلی القرن التاسع عشر بترکيا، مثلها في ذلك مثل المصطلح
. لکن هذا لا يعني أن العرب قديما لم 2البلاد الإسلامية، التي انتقلت من الترکية إلی العربية

يعرفوا هيئة تتولی الحکم، وإنما دلت عليها ألفاظ أخرى کالإمارة والخلافة أو دار الخلافة، 
  .3والسلطنة والإمامة العظمی

ية هي صاحبة الفضل وراء اتساع معنی الحکم وإذا کانت الدولة العثمان 
(Governance) باستعمالها له في مجال السياسة، فاللغة الترکية لها الفضل أيضا، �نها ،

قد استعملت المادة العربية نفسها، وأصبح المصطلح "حکومة" يستعمل في حکم السلاجقة 
من القرآن  "الحکم"ذت لفظ ، ولا شك أن اللغة الترکية أخ4ومن أتی بعدهم من العثمانيين

الکريم، وهو ما أعطاه هذا الاهتمام الکبير لتعلقه بالحکم الشرعي، ثم کتب اللغة والدين التي 
من خلال الکتب المترجمة إلی العربية، والاستخدام الواسع  "الحکم"مؤخرا لفظ استعملت 

 للفلاسفة والعلماء له.

                              
1 Abdelfattah MOUJAHID, Regards croisés sur la Gouvernance, op.cit, p 39. 

 .243موسوعة دائرة المعارف الإسلامية، دار الشعب، المجلد الخامس عشر، ص  2
، الطبعة ا�ولی، مؤسسة المختار للنشر تاريخ الحکم في الإسلام: دراسة في مفهوم الحکم وتطورهمحمود عکاشة،  3

 .281ص ، 2002والتوزيع، القاهرة 
 .282المرجع نفسه، ص  4
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"الحکم" بمعناه مصطلح ستخدم العرب لکن من الثابت أننا لا نستطيع تحديد متی ا 
هذا المعنی من خلال الکتب التي  ملامسةالسياسي من خلال المعاجم الحديثة، إلا أنه يمکن 
"يبدو أن الاستعمال حديث في اللغة مما ظهرت إبان الثورة الفرنسية والفترة التي تلتها، 

فه ميکافيلي، من طرف "أنطون العربية، وهو ما تؤکده الترجمة العربية لکتاب "ا�مير" لمؤل
کلمات "سيادة، وأميرية". أما رفاعة  تم، والتي استخدم1825-م1824رفائيل زاخور" عام 

 .1بـ"تدبير مملکة" وليس "الحکومة"  "Governent"الطهطاوي فقد ترجم مصطلح

امة (الحکم) بشکل لافت في العقد ا�خير من الحکمصطلح استخدام وعموما برز  
، من 2تداوله في أدبيات السياسة العالمية وفي النقاشات الفکريةبعدما اتسع  ،ضيالقرن الما

) Governance without Governmentقبيل الحکم العالمي، و"حکم بدون حکومة" (
 James Rosenau et Ernestعن ذلك کل من روزونو واکزامبيل ( اکما عبر 

Czempiel(  التفاعلات الجديدة بين الحکومة  "الحکم الحديث:و. م1993سنة في کتابهما
) Modern Governance: New Government-Society Interactions( والمجتمع"

 Democratic). و"الحکم الديمقراطي" (Jan Kooiman(بالنسبة لکوومان  1993سنة 
Governance (بالنسلة لمارش وألسون  1995) سنةJames March and Johan 

                              
 .283المرجع نفسه، ص  1

2  William D. SAVEDOFF, «Governance in the Health Sector: A Strategy for Measuring 
Determinants and Performance», Social Insight, Submitted to the World Bank, 1 November 
2009, pp 5-6. http://documents.worldbank.org/curated/en/5343414681/pdf. (13/06/2015).  
 

http://documents.worldbank.org/curated/en/5343414681/pdf
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Olsen( .وقبل ذلك تم إ) نشاء لجنة الحکم العالميCommission on Global 
Governance( ، 1من طرف منظمة ا�مم المتحدة1992سنة. 

يشرعن التوجه  لمفهوم واسع يشکل غطاءاة الجيدة ماالحک غدا مصطلح هکذا 
السياسي الجديد للهيئات المالية الدولية، حينما بدأت تطالب الدول النامية بإعادة صياغة 

فيها، وإحداث تغييرات جوهرية في هياکلها السياسية والإدارية من أجل تحقيق  أطر الحکم
د، أخذ أبعادا أکثر يالتنمية. وعلی إثر هذا التطور تشکل مدخل جديد للحکم الصالح أو الرش

 المراحل ا�ولی من ظهوره.ب مقارنةاتساعا من مدخل البنك الدولي 

 )Gouvernance( لحکامةلالاصطلاحي  ىالفرع الثاني: المعن 
الحکامة �ثر وقبل الخوض في أي دراسة  ،لتحديد المعنی الاصطلاحي للحکامة 
الرجوع إلی اللغة للاستئناس بمعايير التأصيل  نمن ا�همية بمکا التنمية،علی الجيدة 

ترجمتها ونقلها من اللغة کيفية شتقاق اللغوي لکلمة الحکامة، (الفقرة ا�ولی)، ثم الاالسابقة، و 
 ا�جنبية إلی اللغة العربية(الفقرة الثانية).

 الاشتقاق اللغوي لکلمة الحکامة  :الفقرة الأولى 
بداية يمکن الإشارة إلی أن البحث في الاشتقاق اللغوي للفظ الحکامة، من خلال   

 ، والرائد،القواميس العربية القديمة کالمختار الصحاح، القاموس المحيط، ولسان العرب
                              

بمساعدة من منظمة ا�مم المتحدة وتتألف من ثمانية  1992): مؤسسة دولية، تأسست سـنة CGGلجنة الحکم العالمي ( 1
بلدان العالم، کان الهدف ا�ساسي من تأسيسها هو الکشف وتحليل القوى الدافعة  ) ممثلا من مختلف28وعشرون (

للاقتصاد العالمي، التقييم والتنبؤ بتطور عمليات العولمة، نمذجة بنية النظام العالمي بما يتوافق والعمليات العالمية 
 المعاصرة وإعداد التوصيات فيما يتعلق بتحسين النظام العالمي.
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دم وجود أية أثر للفظ الحکامة بهذه الصيغة، ما يؤکد أن کلمة الحکامة حديثة يفضي إلی ع
 . 1التداول ودخيلة علی اللغة العربية

غير أنه توجد کلمات متعددة شبيهة، مشتقة من مصدر ثلاثي واحد (ح ك م)   
 تخص جوانب مختلفة من نسق الحکم بالمعنی الحديث، من بينها کلمة؛ الحکم، الحکومة،

سواء من  بمصطلح الحکم يرتبط في ا�صل ""الحکامة مصطلحلذلك ف .2حکمة، التحکمالم
؛ أولهما الفصل في 3بدلالات يمکن اختزالها في معنيين رئيسيين ،حيث المبنی أو المعنی

أمر متنازع فيه، ومنه القرار الذي يتخذه القاضي لجعل حد لخصومة أو نزاع، وهذا يقابله 
هما المنع والردع؛ ومنه الحَکَمة وهي "ما ي". وثانJugementظ آخر "في اللغات ا�وربية لف

أحاط بحنکي الفرس من لجامه يمنعه من مخالفة صاحبه". ومن هذين المعنيين أخذ معنی 
الذي يعني ممارسة السلطة لتدبير الشأن العام والفصل في  (Gouvernence) "م"الحک

 صلة للمفهوم أن علی الفرنسية تجمع ميسالقوا . حيث تکاد مختلف4الخلافات والنزاعات
 أو السياسية السلطة ممارسة أو السياسية، بالإدارة تعريفه يتم عندما السياسي بالحقل وطيدة

                              
مرجع سابق، ص ص  الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة، -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةز أشرقي، عبد العزي 1

10-11. 
، مرجع سابق، ص : خلق الفرص للأجيال القادمة2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي،   2

102. 
"الحکم  مداخلة في ندوةديدة، هل يمکن الانتقال إلی ليبرالية جديدة في بلد متخلف"، الجابري محمد، "اوهام الليبيرالية الج 3

 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومکافحة الفقر، المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بالقاهرة، ما
  http://www.aljabriabed.net/liberalisme.htm (17/03/2016)  .    2001نوفمبر  13 -11بين 

 
 الجابري محمد، المرجع نفسه. 4

http://www.aljabriabed.net/liberalisme.htm
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 حکومة، مصطلح ينبثق المصطلح هذا ومن ،… الدولة تدير التي العامة القوانين مجموع
 .1العام الشأن وتسيير إدارة في حديث طاقم علی يدل الذي

حکم إلی أنه يعني القضاء، الا يشير معجم لسان العرب في شرحه لمصطلح کم 
وجمعه أحکام. وحکم أي قضی، والحاکم هو منفذ الحکم، وحکمنا فلانا، يعنی فوضنا وأجزنا 
له الحکم بيننا. والمحاکمة تعني المخاصمة إلی الحاکم؛ وقيل الحاکم بين الناس �نه يمنع 

بين الحق والباطل، أو بين الظالم والمظلوم). أما الحکومة الظالم عن الظلم (أي الفصل 
فتعني رد الرجل عن الظلم، لکن حديثا تستخدم بمعنی الهيئة الحاکمة، لذلك فا�صل في 

 .2الحکومة هو الرد عن الظلم أو إقامة العدل

 ، فهي جمع حکم وتعني فلسفة3المعجم اللغوي "الرائد" " حسب ما ورد فيةُ مَ کْ أما "الحِ  
ومعرفة أفضل ا�شياء، أو معرفة الخير �جل العمل به. وإذا ما وعلم بحقائق ا�شياء، 

أي  في المعرفة، الحِکْمَةِ ربطنا بين الحکمة وإدارة شؤون الدولة أو المجتمع، فإنها تفضي إلی 
والعدل في التعامل مع ا�مور وا�فراد فهم الامر بأفضل الاشياء وبأفضل العلوم، 

. کما تعني العلم والتفقه حيث ورد في القرآن الکريم "وآتينا لقمان الحکمة (سورة 4والجماعات
                              

 ينظر القوامس الفرنسية التالية: 1
 -Le Grand Larousse Universel, tome7, Larousse, Paris, 1994, p 4887.         
- Nouveau Larousse Universel, Librairie Larousse, Paris, 1969, T.1, p 713. 
-Grand Dictionnaire du 19 eme siècle, tome 8, Genève, Paris, 1982, p 1406. 

لسان العرب، �بي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم إبن منظور، الجزرء ا�ول، الطبعة ا�ولی، مؤسسة ا�علمي  2
 .90، ص 2005للمطبوعات، بيروت، 

 498، بيروت، ص ص 2001د المعجم اللغوي لجبران مسعود، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، الرائ 3
 .901-900لسان العرب، �بي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم إبن منظور، مرجع سابق، ص ص   4
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، والحکمة تتيح المجال لاعتبار مبادئ سامية (الرحمة فوق العدل) أو 1)12لقمان، الآية
 المصلحة العامة، في القضاء. فالعدل هو أحد معاني (الحکمة). 

م ) ثراء لغويا، وتضم اشتقاقاته کل  هکذا يمثل هذا المصدر الواحد الثلاثي (ح ك 
ا تمفردا ، وتدعمها مبادئ کثيرة کالتمثيل والمساءلة وسيادة 2نسق الحکم المعاصر تقريب

الترجمة العربية تعدد ، الذي اتخذ تسميات متعددة کان سببها 3القانون، وهي جوهر الحکم
 ).Governance(الانجليزي لمصطلح 

  )Governance/Gouvernanceلح (ترجمة المصط  :الفقرة الثانية 
 Gouvernance)( والمقابل لمصطلح کغيره من المصطلحات، يطرح لفظ الحکامة، 

باللغة الإنجليزية، العديد من الإشکاليات سواء من   (Governance)أو ،باللغة الفرنسية
فس حيث الترجمة، أو التعريف، أو النموذج، إذ لا توجد ترجمة واحدة متفق عليها ولها ن

، کالحکم الراشد، الحکم الرشيد، الحکم الجيد، الإدارة الرشيدة، أسلوب الحکم، الحکم 4الدلالة
الصالح، الحکم الموسع، أسلوب الحکم الجديد، الحکم الشامل، الحکمانية، الحاکمية، 
الحوکمة، الحکامة...، إلا أن أکثر التعبيرات شيوعا هي الحکم الراشد أو الحکم الجيد وهو 

ر يستخدمه البنك الدولي. في حين تبنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية مصطلح تعبي
                              

 العامة، الإدارة واستشارات دراسات الطبعة الثانية، مرکز والمجتمع، الدولة شؤون إدارة ،وآخرون الشعراوي جمعة سلوى 1
  .3، ص 2001القاهرة، 

مرجع سابق، ص  : خلق الفرص للأجيال القادمة،2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي،  2
 .101-102ص

 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
 الرشيدة خيار ، "الإدارةالثاني العربي الملتقی مقدمة ملع ورقة "،الحوکمة أو الجيد الحکم الرشيدة رزق، "الإدارة عادل 4

 .141ص  ،2008 ماي مصر، القاهرة، والمالي"، الإداري للإصلاح



 
 

- 37 - 
 

الحکمانية بعد رجوع العديد من المؤلفين الناشرين بالمنظمة، إلی کتاب الماوردي "ا�حکام 
 . 1السلطانية والولايات الدينية" الذي يشير إلی ربط حکم السلطة بالسلطان والسلطانية

الفرنسي  الانجليزي أو يزال تحديد المصطلح العربي ا�دق للمصطلحلکن رغم ذلك لا  
"Governance/Gouvernance مثار جدل في ا�دبيات العربية، نظرا لحساسيته "

المختلفة المرتبطة باعتبارات سياسية ودينية ولغوية وإقليمية مختلفة، وهذا ما تجسده الردود 
 :2المصطلح ةترجم حولالمتباينة التالية 

للمصطلح  الانجليزي المرکب  وهي الترجمة الحرفية الحکم الصالح: -أولا 
"Virtuous governing"3 وقد تعرض هذا التعريب لانتقادات تمثلت با�ساس في أن ،

لفظة (صالح) محملة بمعاني الحکمة والعصمة من الخطأ والنقاوة وکلها صفات قد يستحيل 
استخدام هذه اللفظة للإشارة إلی أي نظام حالي  إيجادها في واقع عالم السياسة، ما يجعل

�ن لفظة (حکم) وبخاصة حين ترفق  ،في غير مکانه. ومن جانب آخر انتقد هذا التعريب
ويشجع مؤيدو هذا الموقف علی استخدام  .بصفة (صالح) محملة بمعان سياسية کثيرة

 .حکم أو ممارسة السلطةلها طابع إداري أو تقني تفاديا �ي تلميح إلی ال ،مصطلحات بديلة

                              
تحقيق (أحمد مبارك البغدادي)،  ا�حکام السلطانية والولايات الدينية،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  1

 .33، ص 1989لکويت، الطبعة ا�ولی، مکتبة دار ابن قتيبة، ا
، مکتب نائب البنك الدولي، الشرق في إدارة الحکم: أخبار وأفکار"، Governanceشارل د. عدوان، تعريب لفظة "  2

 .9، ص 1، العدد 1، المجلد2007ا�وسط وشمال أفريقيا، نوفمبر 
مرجع سابق،  لفرص للأجيال القادمة،: خلق ا2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الانمائي،  3

 .102ص



 
 

- 38 - 
 

بالإنجليزية، وإن  "wise governin"  الذي يمکن ترجمته بعبارةالحکم الرشيد:  -ثانيا 
کانت لفظة حکم في هذا المصطلح  تشير إلی ممارسة السلطة، فإن الانتقادات شملت الجزء 

الجذر رشد الثاني منه (الرشيد) بسبب حمولته الدينية الکبيرة، �ن لفظة (رشيد) مشتقة من 
الذي يعني الإدراك والحکمة. ويستخدم في عدد من التعابير العربية للإشارة إلی "البلوغ"، ما 

 .يؤدي إلی التحفظات ذاتها التي أثارتها لفظة صالح المشابهة

تبنی تقرير "الحکم الجيد من أجل التنمية في الشرق ا�وسط إدارة الحکم:  -ثالثا 
" قسم البنك الدولي لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  ، الذي وضعه1وشمال إفريقيا

مصطلحان هما إدارة الحکم والحکم الجيد، للإشارة علی التوالي إلی مفهومي 
"Governance"و "governance Good."  قد اختار أحد  البنك الدولي لعلو

 .ةوا�قل إثارة للجدل وا�قل تحميلا للمعاني السياسي ،المصطلحات قيد التداول

ليزية ترجمة حرفية توصلنا إلی جوترجمة مصطلح إدارة الحکم إلی الإن 
 Good" أما بالنسبة لتعريب عبارة.  "Management of governing"عبارة

governance ،"  فقد أبقي علی مفهوم الحکم وأضيفت إليه صفة "جيد"، وهي أبسط
  وأقلها تحميلا للمعاني الضمنية. "Good" الترجمات للفظة

 من أول المصطلحات التي تم استخدامها للدلالة علی مفهوم الحکمالحاکمية:  -رابعا 
"Governance"،  من طرف المفکرين العلمانيين، �نه  المصطلح لاقی اعتراضابيد أن

                              
استعمل البنك الدولي "مصطلح إدارة الحکم" في المحور المتعلق بالمغرب  والمعنون بـ" نحو إصلاحات إدارة الحکم في  1

م: "إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال 2004من مؤلفه الصادر سنة  266المغرب"  في الصفحة 
 تعزيز التضمينية والمساءلة في محاوره المختلفة". إفريقيا
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الله، کما لاقی اعتراضا من علماء  يستخدم من طرف العلماء المسلمين للإشارة إلی حاکمية
 الخصوصياتوبالتالي لا يراعي  لمصطلح نشأ في المشرق،في المغرب اعتبروا أن ا

 ،الإقليمية الدقيقة القائمة علی صعيد اللغة العربية، واقترحوا مصطلحا بديلا هو الحوکمة
 .الذي لقي استحسانا في شمال أفريقيا وفي مصر علی وجه الخصوص

فريد، لاستعمال مصطلح الحوکمة کمصطلح إبداء الرفض بعد  :1الحوکمة -خامسا 
أي عبارة "حوکمة  أصبح يحظی بقبول واسع بعدما أضيف له لفظة "الشرکات"،فقد 

" The governance of companies" أو "Corporate governance" الشرکات"؛
 .بالإنجليزية

من المصطلحات ا�خرى التي تم استعمالها للدلالة هي  :2الإدارة الرشيدة -سادسا 
مصطلح مرکب يأخذ بعين الاعتبار التحفظات المتعلقة و ، وه "Good governance"علی

المثير للجدل علی  "رشيد"أو  "شدرُ "کما أنه يخفف من حدة مفهوم  "،حکم"باستخدام لفظة 
وتفاديا للانتقاد الذي  .الصعيد السياسي، وذلك من خلال ربطه بفکرة الإدارة بدلا من الحکم

، تم استخدام "Governanceمفهوم " في الحکمقد يثيره التخلي عن البعد السياسي لإدارة 
                              

يستعمل مصطلح الحوکمة بشکل واسع في الکتابات المصرية، خصوصا بعد ما وافقت عليه مؤخرا جامعة ا�زهر في  1
 القاهرة.

رجع سابق،ص م : خلق الفرص للأجيال القادمة،2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الانمائي،  2
 .103-102ص 
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ما يعيد مفهوم  "Governance"بدل عبارة إدارة الحکم للإشارة إلی  "الإدارة الرشيدة"عبارة 
 .Good governance"1" فينطوي عليه ضمنيا المقابل العربي لعبارة، الحکم

تم  مصطلح حديث النشأة مشتق من الجذر نفسه (حکم) وقد :2الحکامة -سابعا 
استخدامه أحيانا في شمال إفريقيا ومن طرف ا�دبيات المغربية علی وجه التأکيد، وبدوره 

 ة.تعرض مصطلح الحکامة لانتقادات مماثلة شککت في صحته اللغوي

 في واضطرابا لغويا، وارتباکا خلف جدلا مـا ن وجود هذه الترجمات المتعددة وهذاإ 
أثار مفهوم الحکم في هذه النقطة  ی جانب هذا الجدل، وإل3المصطلح لهذا السليم الاستعمال

، فهناك من يرى بأن ا�مر يتعلق بظاهرة اختلاف المرجعية مختلفةبالذات وجهات نظر 
للحکم، کلفظ يدل في اللغة العربية علی معنی، بينما يحيل مقابله في اللغات ا�وروبية 

بعد نقل المصطلح و احث العربي الب �ن .الحديثة إلی معنی آخر مختلف أو أدق أو أوسع
/ Gouvernance(ترجمته من أصله الفرنسي أو الإنجليزبإلی ا�دبيات العربية، 

Governance( ، أهدافه  وأمن المصطلحات التي قد لا تعکس دلالته  سيلأمام يجد نفسه
المفهوم معاني متعددة، خصوصا بعدما بات يستخدم في  ظاهر الحقيقية، لکونها تضفي علی

قول معرفية مختلفة، وفي فضاءات إقليمية واجتماعية متنوعة، ومجالات عمل تجاوزت ح
                              

، أخبار وأفکار عن إدارة الحکم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا"، Governanceشارل د. عدوان، تعريب لفظة " 1
 .9، ص 2007،  نونبر 1، العدد 1المجلد 

 فية.غالبا ما يستعمل مصطلح الحکامة والحکامة الجيدة بالمغرب علی نطاق واسع، وفي جل الحقول المعر  2
، مقدمة للندوة الدولية حول: ورقة العمل محمد أوجار، "ملاحظات أولية في موضوع الحکم الرشيد أو الحکامة الجيدة"، 3

التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي، لتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي، القاهرة، ماي 
 .56، ص 2013
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أجهزة الدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإدارة عامة، إلی منظمات 
 ودفعالذي طرح تحديا کبيرا أمام وحدة المعنی،  . ا�مر1المجتمع المدني والقطاع الخاص

في تجلياته الحديثة  (Gouvernance) ل تسمية الحکميفضتجابري  ا�ستاذ محمد عابد الب
"کوفيرنانس" کترجمة حرفية، بدلا من الحکامة کما هو الحال بالنسبة لمصطلحات عديدة ـالـب

. نافيا وجود أي مفهوم مقابل 2مثل ليبرالية، ديمقراطية، جغرافية، فينومينولوجية، فلسفة الخ
العربية، وکل ذاك ينطوي في إطار ما عبر  في اللغة  (Gouvernance)للمفهوم ا�جنبي لـ

 .3هو نوع من عولمة اللغة والعقول  )Gouvernance( عنه بيير بورديو بأن استعمال لفظة

علی المستوى الوطني، غالبا ما يستخدم مصطلح الحکامة کمقابل للترجمة  غير أنه 
 أن درجة، إلی ""Bonne gouvernance" لـ " والحکامة الجيدةGouvernanceالفرنسية "

 المحافظ، بطابعها المعروفة المغربية اللغـة الدستورية قـاموس دخـل الحديث المصطلح هذا
 عددا من وجمع تبناه الذي الجديد المغربي الدستور فـصول داخـل مکانه وجد بحيث

نا ونحن بدور ، 4"الجيدة الحکامة مؤسسات" مسمی تحت المستحدثة الدستورية المؤسسات
سنستخدم الترجمة المغربية في هذه الدراسة، مع الإشارة إلی أن هذا لن يمنعنا من استعمال 
الترجمات العربية ا�خرى کلما کان ذلك سيفيد السياق اللغوي والمفهوم، خصوصا وأن 

المؤسسات  قبلسواء من  ،تم ربطه بمجموعة من المعايير أو المؤشرات الحکامة کمفهوم،
 ن.ا�کاديمي قبل ، أو منالدولية

                              
، الطبعة الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةفهوم الحکم الصالح"، في إسماعيل الشطي(وآخرون)، حسن کريم، "م 1

 . 96، ص 2006الثانية، مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس 
 محمد عابد الجابري، "هل يمکن الانتقال إلی ليبرالية جديدة في بلد متخلف، مرجع سابق. 2

3 Pierre BOURDIEU, Les structures sociales de l'économie, Ed., du Seuil, Paris, 2000, p22. 
 .57-56ص  محمد أوجار، "ملاحظات أولية في موضوع الحکم الرشيد أو الحکامة الجيدة"، مرجع سابق، ص 4
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 المؤسسات الدولية اتالفرع الثالث: الحکامة الجيدة ومقارب 
 ن عبارة الحکامة الجيدة بعد طرحها من قبل البنك الدولي کمفهوم شامل للتنمية،إ 

الاستخدام من قبل خبراء  استهلکت بشکل واسع في عقد التسعينيات، وأصبحت شائعة
الذين روجوا للحکامة  (UNDP)ا�مم المتحدة الإنمائي  ، وفي مقدمتهم خبراء برنامج1الإدارة

الجيدة کآلية لإدامة التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في القطاعات الحکومية 
والمجتمعية. کما تناولت المنظمات الدولية ا�خرى مفهوم الحکامة الجيدة في انسجام مع 

بسياق عملها وأهدافها، ولتسليط مزيد من المنهج الفکري الخاص بها وا�ولويات المرتبطة 
الضوء علی ثراء مفهوم الحکامة، سنبحث في أهم العناصر التعريفية لمؤسسة البنك الدولي 

ثم الإشارة إلی (الفقرة ا�ولی)، ومقاربة برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي (الفقرة الثالثة)، 
ا�مانة و  قتصادية (الفقرة الثالثة)،منظمة التعاون والتنمية الاتعريفين مقتضبين لکل من 

 العامة للأمم المتحدة (الفقرة الرابعة).

 تعريف البنك الدولي للحکامة الجيدة :الفقرة الأولى 
إن التداول اللافت لمصطلح الحکامة داخل الحقل السياسي وفي مجالات الإصلاح  

لمصطلحات الرنانة، المختلفة، الإداري، الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي، جعله من ا
ل مفهوما واسعا وغير دقيق، مثله مثل مصطلح ظ. لکن رغم ذلك 2واعتبر نسبيا تطورا جديدا

، خصوصا وأنه ارتبط بشکل عميق بشبکة 3العولمة التي لا يمکن وضع حدود تعريفية لها
                              

 .7مرجع سابق، ص  : قضايا وتطبيقات، Covernanceالحکمانية زهير عبد الکريم الکايد،  1
 .8 نفسه، صالمرجع  2

3 Rhodes, R.A.W., «Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity and 
accountability»,  Buckingham, Open University Press, 1997, p 65. 
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ولة من المفاهيم من قبيل مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم د
الحق والقانون، کما ارتبط بمجموعة من العناصر، کالنفوذ والسلطة وممارستها، وکيفية اتخاذ 

 المشارکة، المساءلة، الشفافية، والتنمية يهتم بدرسةأصبح مؤشرا و القرار داخل المنظمة، 
 .1نسانية، والتنميةلإا

ة کآلية لإدامة وقد بادرت العديد من المنظمات إلی استخدام مضامين الحکامة الجيد 
التنمية، باعتبارها تحقق السير الجيد للموارد البشرية وإدامتها، والعناية بالتنمية الاجتماعية 
بشکل عام، إضافة إلی التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في القطاعات الحکومية 

؛ "الحکم الراشد ةوالمجتمعية، ويحتل البنك الدولي دور الريادة بين هذه المؤسسات، عبر وثيق
م، معرفا الحکامة 1992الصادر سنة  (Governance and developement)والتنمية" 

ممارسة السلطة في الدول من أجل  لها تتملاالتقاليد والمؤسسات التي من خ"الجيدة بأنها 
 .2"الصالح العام

وقد ميز البنك الدولي بين ثلاث مظاهر للحکامة، هي (شکل النظام السياسي)  
الهياکل والمؤسسات، (إدارة العملية السياسية) اتخاذ القرارات من أجل استغلال موارد الدولة 

. بناء علی 3لتحقيق التنمية فيها، (وقدرة الحکومة علی تخطيط وتنفيذ السياسات المناسبة)
هذه المحددات فهو ينظر إلی الحکامة الجيدة کمرادف لفکرة تطوير الإدارة ودور الحکومة. 

رغم الإصلاحات القانونية ــ فشل  التجربة التنموية في العالم النامي مقابل يبرر أسباب الوب
                              

 .17، ص 2012غزة،  ، دار المنارة للطباعة والنشر،إدارة الحکم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطيننافذ ياسين المدهون،  1
 .14 ص المرجع نفسه،  2

3 Thomas G. WEISS «Governance, good governance and global governance: Conceptual 
and actual challenges», in Third World Quarterly, Vol. 21, N° 5, 2000, p 798. 
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إلی مجموعة من العراقيل التي اصطدمت بها  ـوحسن تصميم البرامج والمشاريع التي يمولهاـ
 .تزام بتنفيذها أو وجود معيقات في التنفيذلالاإرادة   تلك البرامج والقوانين، في مقدمتها غياب

وبتتبع تطور مفهوم الحکامة في مؤسسات بروتن وودز، يتبين أن البنك الدولي قد  
أسس المفهوم علی الفعالية، المسؤولية، المشارکة والشفافية، حيث اعتبره في البداية في وثيقة 

 مؤسساتية وإصلاحات اقتصادي، بأنه مسألة تسيير 1992الحکامة والتنمية الصادرة سنة 
 الحکامة کانت لذا. فعالة عمومية خدمات وأداء التنسيق وتحسين السياسات لاختيار وإدارية

الاقتصادية  للسياسات ومکملة للتنمية، الداعمة البيئـة وإدامة لخلق ضرورية نظره في
 .2، وهي بذلك تتطابق مع فکرة تطوير الإدارة1الفعالة

، سيدمج لاحقا البعد غير أنه، وفي إطار سعيه لتطوير هذا المفهوم ومؤشراته القياسية 
السياسي، بعدما اعتمد علی مجموعتان من المعايير تعنی بمراقبة الحکومات، شملت 
مؤشرات تتعلق بالمشارکة والمساءلة، التي تقيس أبعادها مضامين سياسية مختلفة، کالحقوق 

في السياسية والمدنية للمواطنين، ومراقبة القائمين علی السلطة ومساءلتهم علی أفعالهم. 
ديد مصالح الحکومة إضافة إلی تهشملت مجموعة أخرى الاستقرار السياسي، کاحتمال 

 .3مؤشرات أخرى تتعلق بالفساد، حکم القانون وا�من

                              
1 World Bank, «Governance and Development»,a World Bank publication, Washington, DC, 
1992, p 1. 

  14ص  مرجع سابق،وتطبيقات،  : قضايا Covernanceالحکمانية  الکايد، الکريم عبد زهير 2
، الطبعة ا�ولی، معهد البحوث إفريقيا" دراسة تحليلية لمبادرة النيباد" في والتنمية الرشيد الحکم توفيق، رواية 3

 .65ص  ، القاهرة،  2005الإفريقية،
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کما انتهت فکرة البنك الدولي عن الحکامة الجيدة إلی صيغة نوعية معيارية، تمحورت  
ا علی تأمين نظام قانوني يضمن حول مقاربة تقنية للدولة، وتقليص دورها ووظائفها، بحرصه

الانتعاش التام للسوق واحترام الملکية الخاصة، وإزالة الحواجز بين القطاعين العام والخاص، 
والتقليل من المديونية وإيقاف تزايد الإنفاق العمومي، والانسحاب التدريجي للدولة من الدائرة 

، وتعويض هذا الانسحاب بفتح المجال الاقتصادية لإزالة ا�عباء المتعددة التي تثقل کاهلها
أمام أطراف جديدة للمشارکة في إدارة قضايا الدولة و المجتمع. وبذلك يکون قد تبنی مقاربة 
جديدة تقوم علی دعم العمل الجماعي والمشارکة، لبناء إجماع يشارك فيه کافة المعنيين 

ساءلة القيادة داخليا بالقرار؛ من جهاز تنفيذي وتشريعي، مجتمع مدني، قطاع خاص، وم
وخارجيا، وتطبيق إجراءات تتصدى لمظاهر الفساد وتوطين المعرفة، والترکيز علی أهمية 

 .المعلومات والشفافية علی عملية صنع القرار ومتابعة تنفيذه

انتقادات لم يسلم من ، الجيدة لحکامةا لمفهوم أو نهج البنك الدوليغير أن تبني  
بحجة أن فشل سياسة التقويم الهيکلي التي نهجها في ثمانينيات  سياسية وأکاديمية کثيرة،

القرن الماضي، هي التي دفعته إلی توظيف مفهوم الحکامة حتی يتمکن من إضفاء المزيد 
من الشرعية علی تدخلاته في البلدان النامية، خصوصا بعدما تم الربط بين مساعدات 

 ،1الحکامة الجيدة من طرف الدول النامية المؤسسات المالية الدولية وضرورة تطبيق قواعد
کما طالت المفهوم انتقادات أخرى بحجة عدم مراعاته لبيئـة النظم السياسية رغم تعددها 

 .واختلافها، إضافة إلی عدم دقته وصعوبة وضع حدود لمضمونه ومحتواه، وعدم حياديته

                              
1 Thomas G. WEISS, «Governance, good governance and global governance: Conceptual 
and actual challenges», op.cit, p 801. 
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ا�دبيات الغربية، فقد  واضحة إلی حد ما في هاالحکامة الجيدة وآليات مقاربةولئن کان  
المفکرين العرب في کيفية التعامل معه أو ترجمته، سواء بالاستخدام بين طرح جدلا واسعا 

للمعاني التاريخية التي يحملها وعلاقته بالموروث الفکري والثقافي  الحاضر للمفهوم أو
ليشمل العديد المفکرين العرب، وامتد  تجاوز الجدل . کماللحضارة الإسلامية ومدى حياديته

الدول الغربية التي وتحکم من المفکرين بالدول النامية وغيرها الذين رأوا فيه شکلا لهيمنة 
 .تکيل بمکيالين في تعاملها مع الدول النامية

، فمن وغاياته الساسية والاقتصادية حيادية هذا المفهومرغم المآخذات المتعلقة بلکن  
تمعي واسع، خصوصا بعد التحسينات المعيارية المهم القول أنه حضي بقبول دولي ومج

المتتالية التي أدخلت عليه من طرف البنك الدولي، بعدما وضع التنمية البشرية في صلب 
المفهوم وکشرط لنجاح کل السياسات، متخطيا بذلك علاقته الاقتصادية الکلاسيکية مع الدول 

لبنك الدولي للحکامة في أهم النامية، وعند هذا المستوى بالضبط، يکاد يتطابق تصور ا
 عناصره ومکوناته ومؤشراته مع تصور برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي.

 تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  :الفقرة الثانية 
) الحکامة الجيدة علی أنها: "ممارسة PNUDيعرف برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي( 

ة لإدارة الشؤون علی کافة المستويات، وتضم الآليات السلطة الاقتصادية والسياسية والإداري
والعمليات والمؤسسات التي يمکن ا�فراد والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم 

، يتمحور هذا التعريف حول 1م"تهم وتسوية خلافاتهوممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاما
                              

1 PNUD, «La gouvernance en faveur du développement humain durable», in: Document de 
politique générale du PNUD, New York, Janvier 1997, p 3. 
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علی جذور وأصول العملية الإدارية  عدة نقاط وتفصيلات، يمکن من خلالها الاستدلال
للسلطة في تسيير شؤون البلاد ومواردها، من خلال وظائف الدولة الحديثة التي تأسس علی 
دولة القانون والمؤسسات، وفق نظام مؤسسي دينامي يبتعد قدر الإمکان عن الهرمية 

بعيدة ا�مد  العمودية في عملية اتخاذ القرار السياسي أو الإداري، ويضع خططا تنموية
(إستراتيجية)، تمتاز بالوضوح والمرونة وقابلية التکيف مع الظروف والمستجدات الداخلية 
والخارجية. و ضمان عنصر المشارکة الفعالة لصالح جميع المساهمين في عملية التخطيط 

قه وجمع المعلومات واتخاذ القرار، إضافة إلی بذل الجهود الکفيلة لفرض سيادة القانون وتطبي
علی کافة الهيئات والتشکيلات المجتمعية العامة والخاصة. وتحقيق ذلك حسب تصور 
برنامج ا�مم المتحدة، يتطلب استخدام السلطات المختلفة، من آليات وطرق قانونية 

 ومؤسسات لصنع السياسات في المجالات أو الوظائف الثلاثة التالية:

ات صنع القرارات التي تؤثر علی تشمل عملي وظيفة السلطة الاقتصادية: -أولا 
الحکامة  وتبرزا�نشطة الاقتصادية لبلد ما وعلی علاقاته بالاقتصاديات ا�خرى، 

الاقتصادية من خلال عمليات التخطيط والاختيار والمفاضلة العقلانية بين البدائل المطروحة 
نويع النشاط لکل خطّة اقتصادية، واتخاذ القرار في القضايا التي من شأنها تطوير وت

علی الجوانب المتعلقة بالفقر، العدالة،  يجابيإ حتی تنعکس بشکلالاقتصادي للدولة، 
 الرفاهية، ونوعية الحياة.
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الهدف ا�ول للدولة هو إنشاء البيئة السياسة  إذا کان وظيفة السلطة السياسية: -ثانيا 
الحکامة الجيدة في المجال  فإن تطبيق، 1والقانونية المناسبة التنمية الإنسانية المستدامة

في  رسم السياسة العامة للدولة وشکل العلاقات الداخلية والخارجية، ينطوي علیالسياسي، 
 مابالاستقرار وا�من والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،  الاتجاه الذي يخدم

مصالح  سعلة تتوفر الدولة علی سلطات تنفيذية، تشريعية، وقضائية مستق يقتضيه ذلك من
 .والدفاع عن تنمية مصالحهم التعددية وتسمح للمواطنين بانتخاب ممثليهم بحرية

تنفيذ السياسات التي تتعلق بالحياة  رمي إلیت وظيفة السلطة الإدارية: -ثالثا 
الاقتصادية والسياسية والتنموية وحقوق الإنسان وکرامته، وفق الرؤى المرسومة والمتوافق 

 .بقعليها بشکل مس

هکذا تساهم هذه الوظائف مجتمعة، في توجيه العلاقات السياسية، الاجتماعية  
، بتثبيت دعائم الحکامة الجيدة من خلال عدد 2والاقتصادية الهادفة إلی حياة أفضل للناس

من المحددات التي تتمحور حول تأصل مبدأ المساواة وتکافؤ الفرص لکل أفراد المجتمع، 
 .الدولة لتحقيق حاجات المواطنين المختلفةوالمقدار الذي تلبيه 

کما تتأسس الحکامة الجيدة حسب هذا التعريف علی ثلاثة دعائم، الحکومة ومجموع  
مؤسسات القطاع العام، إضافة إلی القطاع الخاص الذي يغطي المؤسسات الخاصة في 

تمع لمجسوق. ثم امجالات التصنيع والتجارة و�بناك والتعاونيات، والقطاع غير الرسمي في ال
                              

1 PNUD, «La bonne gouvernance: Un défi majeur pour le développement humain durable en 
Haïti », Rapport national sur le développement humain, 2002, p 105. 
2 UNDP, «Governance and Sustainable Human Development», Policy paper, N.Y. 1997, pp 
9-10. 
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المدني الذي يقع بين الفرد والدولة، ويضم ا�فراد والجماعات التي تتفاعل اجتماعيا وسياسيا 
تمع فيها بشکل لمجواقتصاديا وفق قواعد رسمية أو غير رسمية والمنظمات التي ينضوي ا

 .تطوعي

لجيدة، وسبيل إن تشجيع التفاعل الدائم بين هذه الدعائم الثلاثة يشکل جوهر الحکامة ا 
الوصول إلی تنمية ناجعة لخدمة السکان، مما يتعين علی کل بلد محاولة إيجاد نوع من 

مفاتيح الحکامة  کمکونات أوتمع المدني، لمجالتوازن العادل بين الدولة والقطاع الخاص وا
 وعموما تذهب جل الدراسات والبرامج المنجزة من طرف خبراء برنامج ا�مم المتحدة .الجيدة

لحکامة الجيدة يتوقف علی التقاء مجموعة من المکونات، وتفاعل اإلی أن تحقيق  ،الإنمائي
 :1مجموعة من العوامل في إطار من

 المشارکة: صنع القرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - 

 سيادة القانون: العدالة والحياد خاصة في مجال حقوق الإنسان - 

 ات وإتاحتها وتوفيرهاالشفافية: حرية تدفق المعلوم - 

 الاستجابة: توجيه العمليات لخدمة أصحاب المصلحة - 

 توافق الآراء: التوفيق الواسع لƖراء بشأن المصلحة العامة - 

 الإنصاف: إتاحة الفرصة لتحسن الرفاه والحفاظ عليه دون تمييز - 

                              
1 ibid, p 4. 
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باستخدام  الفاعلية والکفاءة: استهداف العمليات والمؤسسات لتلبية الاحتياجات - 
 أفضل الموارد

 المساءلة: مسؤولية صناع القرار أمام الجمهور وأصحاب المصلحة المؤسسية - 

الرؤية الإستراتيجية: امتلاك المسئولين والجمهور العام منظورا بعيد ا�جل لما  - 
 يتعلق بالحکامة الجيدة والتنمية والفهم الجيد للمعطيات.

علی ترابط هذه يقوم  ،لتنمية للحکامة الجيدةتصور برنامج ا�مم المتحدة لإن  
المکونات وا�بعاد فيما بينها، إذ لا يمکن تصور إدارة عامة فعالة دون استقلال الإدارة عن 
نفوذ السياسيين، ولا يمکن للإدارة السياسية وحدها دون إدارة عامة فعالة أن تحقق إنجازات 

تمع المدني، يعني غياب مکون رئيسي له لمجافي السياسة العامة، کما أن هيمنة الدولة علی 
تأثيره الخاص في السياسات العامة، ومراقبة السلطة السياسية ومحاسبتها، �ن السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية لا يمکن أن تستقيم دون وجود مشارکة ومحاسبة وشفافية. فالحکامة 

ن ا�هداف نذکر منها ثلاثة الجيدة حسب البرنامج الإنمائي تسعی إلی تحقيق مجموعة م
 رئيسية:

تحقيق الانسجام والعدالة الاجتماعية من خلال توفير حد أدني من مستوى  - 
 المعيشة، وتحقيق مستوى أفضل من الحياة الکريمة لکافة المواطنين

 تمعلمجتحقيق وإدامة حالة من الشرعية في ا - 
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واستغلال الموارد العامة، الکفاية في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي تخصيص  - 
وضرورة وجود تشکيلة من المؤسسات تستخدم القوانين والإجراءات التي تعمل علی خلق 

 .1تمعلمجوإدامة بيئة اجتماعية تسمح بتنمية إنسانية جيدة تشمل کافة الجماعات في ا

 )OCDEتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( :الفقرة الثالثة 
تعاون والتنمية الاقتصادية الحکامة الجيدة بأنها استعمال السلطة السياسية عرفت منظمة ال

. 2وإجراء الرقابة في المجتمع مع توفير الموارد اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
وهکذا يرکز تعريف هذه المنظمة با�ساس علی قدرة السلطة السياسية في توفير الإجراءات 

اللازمة لتمکين الفاعلين الاقتصاديين من تحقيق التنمية الاقتصادية القانونية والبيئية 
 والاجتماعية.

 تعريف الأمانة العامة للأمم المتحدة :الفقرة الرابعة 
العامل ا�هم  هي الحکامة الجيدة"يرى ا�مين العام للأمم المتحدة (کوفي أنان) أن  

لا يمکن فرضها  نجاز ونتيجة لحد ذاتهاهي إو الذي يمکَن من محاربة الفقر وتعزيز التنمية، 
، سواء من قبل السلطات الوطنية أو المنظمات الدولية، ولا يمکن خلقها بين عشية وضحاها

الحکامة  مطلب کل المجتمعات والدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، وتجسيد وهي تتصدر
قانون، سلطة شرعية علی عدة شروط منها دولة الحق وال ، يتوقفکوفي عنان الجيدة حسب

                              
 .15ص  سابق، مرجع ،: قضايا وتطبيقات Covernanceالحکمانية زهير عبد الکريم الکايد،  1

2 Weiss THOMAS, «Governance, good governance and global governance: Conceptual and 
actual challenges», op.cit, p 799. 
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قناعة مشارکة  تجسيدها کذلك يتأکد من خلالوإدارة واضحة يمکن التنبؤ بسياستها. کما 
 .1وطانهمبيئة  الاندماج الکامل والمستمر لکافة المواطنين في المحکومين إضافة إلی

إن الوقوف علی تعريفات الحکامة الجيدة من وجهة نظر أهم المؤسسات الدولية، لم  
کتنف مفهوم الحکامة الجيدة، نظرا لشموليته واختلاف عناصره افع الغموض الذي ولن ير 

، سنتناول أکثر علی هذا المفهوموأبعاده من مؤسسة إلی أخرى، وللمزيد من تسليط الضوء 
 .المقاربات ا�کاديميةبعض من خلال الجيدة الحکامة 

 المقاربات الأکاديمية للحکامة الجيدة :الفرع الرابع 
تتوقف ا�دبيات بکل أنواعها عن محاولات تحسين تعريف الحکامة الجيدة  الذي لم  

مما أوجد مقاربات عدة للموضوع، بنيت علی طرحه البنك الدولي ورسم أبعاده المختلفة، 
 عناصر محتلفة، مما يحي ببعض الاختلاف او التمايز بين ا�کاديمين.

کأحد  ،لحکومة والفواعل ا�خرىمن أثار عنصر التفاعل والمشارکة بين افهناك  
 Françoisالعناصر ا�ساسية في التعريف، وفي إطار ذلك يأتي تعريف "فرانسوا جزافيي" (

Xavier Merrien ،الذي اعتبر أن الحکامة الجيدة تتعلق بشکل جديد من التسيير الفعال (
عض، بحيث أن ا�عوان من کل طبيعة وکذلك المؤسسات العمومية تشارك بعضها الب

وتجعل مواردها وکل خبراتها وقدراتها وکذلك مشاريعها مشترکة، لتخلق تحالفا جديدا للفعل 
، وبالتالي يولي هذا التعريف أهمية کبيرة لعنصر المشارکة 2القائم علی تحمل المسؤوليات
                              

 .17: قضايا وتطبيقات، مرجع سابق، ص nceCovernaزهير عبد الکريم الکايد، الحکمانية  1
2 François-Xavier MERRIEN, «De la gouvernance et des Etats-providence contemporains», 
dans, Gouvernance, Revue internationale des sciences sociales, revue trimestrielle N°155, 
mars 1998, p 62. 
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لية في تصور "فرانسوا ععنصر الفا احتلو  بغية تحقيق ا�هداف بغض النظر عن أطرافها.
حينما اعتبر أن الحکامة الجيدة مکانة مهمة في التعريف، ) François Castingکاستين" (

أسلوبا أو طريقة لاتخاذ القرارات السياسية بفعالية والاعتراف بتعدد مواقع السلطة والتنظيم في 
إطار جماعة ما، فالفاعلية حسبه تمثل غاية للحکامة الجيدة، بل العنصر المؤسس لها، 

، وهذه الثورة جاءت لصالح "ثورة"ساسي لإصلاح  طريقة تنظيم دولة، أو لکونها المدخل ا�
 .1تمع المدني بفعل إعادة توزيع ا�دوار بين فواعل الحکامةلمجا

 إطـار حيث يعبر عن  "خلـق اختصارا، أکثر تعريفا السليم" ويعرف هيرست "الحکم 
 القانون وسيادة مـستقرة أنظمـة تـوافر: خـاص اقتـصادي نـشاط إلی يفـضي فعـال سياسـي
 ومجتمع تأديتها فعليـا الحکومـات وسـع في الـتي وا�دوار تتکيـف فعالـة حکومية إدارة ووجود
 .2الدولة" عن مستقل متين مدني

 کان جيمس روزنوهية الحکامة؟"، وجوابا علی سؤال "ما وعلی خلاف سابقيه، 
)James N. Rosenau( عندما اعتبر في کتابه ، موضوعفي مقاربته لهذا ال راديکاليا

أن الحکامة )، Governance without government( دون حکومة"العالمي من "الحکم 
ية، لا مجموعة ميکانيزمات تنظيمية في إطار جملة من ا�فعال الوظيف أن تکونلا تعدو 

ات بل ترتبط بطبيعة الفواعل التي برزت علی مستوى العلاق .ترتبط مباشرة بسلطة رسمية
                              

1 Brahim LAKHLEF, La Bonne Gouvernance, Ed. Dar El Khaldounia, Alger, 2006, p 11 
ا�مم المتحدة، لجنة الخبراء المعنية، بالإدارة العامة، الدورة الخامسة، "تعريف المفاهيم والمصطلحات الساسية في مجال  2

 .5، ص E/C.16/2006/4: الوثيقة رقمأسلوب الحکم والإدارة العامة"، 
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 ،)free actors-sovereignty"فواعل غير سيادية" (الـک، 1الدولية في السنوات ا�خيرة
نية، وبدون وجود تعمل بشکل مستقل عن الحکومات الوط تتأسس علی آليات تنظيمية التي

الحکومات لا تحتکر السلطة والعنف الشرعي في ظل وجود الحکامة،  حيثسلطات رسمية، 
وفاعلين آخرين يساهمون في تثبيت النظام، ويشارکون في التنظيم أي حينما توجد مؤسسات 

 .2الاقتصادي والاجتماعي سواء علی المستوى الوطني أو الدولي

فقد حاول تجميع بعض عناصر تعريف  )Hyden Goran"هايدن جورن" (أما  
ن، الترکيز علی أربعة متغيرات متقابلة؛ کقدرة تأثير المحکومين علی الحاکميالحکامة ب

الذي يختلف عن التفاعل المتبادل بين  ،3والقبول الإرادي للسلطة في علاقة غير متماثلة
أطراف المجتمع السياسي. وتجاوزا لهذا التضاد أو التقابل يرکز هايدن علی عنصر النظام 

(Régime)، ال السياسي في الإطار لمجر رئيسي يحدد القواعد ا�ساسية التي تنظم اصکعن
تمع، بصياغة مجموعة من لمجة أو الحکومة، ويحل مشکلة الفصل بين الدولة واالمغلق للدول

  .تمع المدني معالمجالقواعد التي تعمل في إطارها الدولة وا

أما علی المستوى العربي فقد بنی بعض المفکرين تصوراتهم حول الحکامة علی  
الذي يقوم حرکات أغلب العناصر التي ضمنها البنك الدولي للمفهوم، من بينهم محمد 

لحکامة الجيدة علی أربعة أسس رئيسية، أولها يتعلق بوجود منظومة قيمية تفرض ل تصوره
                              

1  James N. ROSENAU, And Ernest- Otto CZEMPIEL, Governance without government: 
Order and change in world politics, Cambridge University Press, UK, 1992, p 32. 
2 Ibid., p 55. 
3 Hyden GORAN and Michaael BRATTON, governance and politics in Africa, Lynne Rienner 
publisher, Frt. Ed., US, 1992, p 10. 
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سيادة القانون، وتضمن التوازن بين السلط واحترام سيادة القانون، والثاني يتعلق بالمشارکة 
ثالث وإشراك المواطنين في صناعة القرار من خلال ممثليهم المنتخبين، في حين يتعلق ال

منظومة إعلام وتواصل حر للمعلومات، أما  بشفافية الفعل العمومي الذي يتوقف علی
 .1العنصر ا�خير فيتعلق بوجود بيئة مؤسسية داعمة للتنمية المستدامة

حول تفاعل المؤسسات الاجتماعية  الکايد للحکامةعبد الکريم ويتمحور مفهوم  
اف بالمواطنين، وکيفية اتخاذ القرارات في عالم وا�طراف ا�خرى، وکيفية ارتباط تلك ا�طر 

ا مصطفی کامل السيد علی أهمية توزيع ا�دوار بين فواعل بدوره رکز . و 2يزداد تعقيد
الحکامة وسلامة قراراتها، وکفاءة المستويات الثلاثة، معتبرا الحکامة الجيدة با�ساس عملية 

لقرارات غير رشيدة في أعلی سياسية تتعلق بأسلوب صنع القرار، لذلك إذا کانت ا
 .3المستويات، فلن تستطيع أية تنظيمات إدارية تجنب آثارها السلبية

مع عناصر التعريفات السابقة، يمکن الاستناد إلی تعريف شامل يجتفي محاولة لو  
 :4في ثلاث مستويات صنفه)، A.Leftwich( للحکامة، وضعه "أدريان لفتويتش"

                              
1 Mohamed HARAKAT, «Le concept de gouvernance au Maroc: signification et pertinence», 
REMAD,  2004, p 13. 

 .8مرجع سابق، ص وتطبيقات،  قضايا Governance:الحکمانية  زهير عبد الکريم الکايد، 2
الحکم الرشيد المستدامة"، في: مصطفي کامل السيد (محرر)، مصطفي کامل السيد، "الحکمانية البعد السياسي للتنمية  3

 .2، ص 2006مرکز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة،  والتنمية في مصر،
4  Adrian LEFTWICH, «Governance, the State and the Politics of Development», 
Development and Change,  vol. 25, N°2, April 1994, p 371. 
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لی القواعد العامة التي تحدد توزيع السلطة السياسية الهيکلي: ينصرف إى المستو  -
 والاقتصادية في المجتمع.

المستوى السياسي: وينصرف إلی القواعد الحاکمة للنظام السياسي، ويفترض أن  - 
تتسم الحکامة الجيدة علی هذا المستوى بوجود نظام يتمتع بالمشروعية ويعتمد في سلطاته 

 ير ويقوم علی مبادئ التعددية والفصل بين السلطات.علی تفويض ديمقراطي من الجماه

الإداري: يقتضي وجود نمط رشيد من الإدارة، و وجود إدارة عامة تتمتع ى المستو  - 
 بالکفاءة، والاستقلالية، والشفافية، وتخضع للمساءلة.

، علی التنوع الکبير في احتياجات "الحکامة الجيدة"المفهوم الرئيسي لـ  وعموما يتأسس 
تمع المدني مقابل تراجع دور الدولة المهيمن لمجا�فراد والمنظمات وتشعبها، وتزايد دور ا

شبکات فاعلين مستقلين ذاتيا في  خلِ دَ علی الفعل السياسي والاقتصاد والاجتماعي، وتَ 
. وحتی في غياب 1ممارسة السلطة وإدارة شؤون المجتمع خارج إطار سلطة أو قوة الدولة

عناصر المفهوم، فإن کل المقاربات تتفق ضمنيا حول الهدف النهائي اتفاق حول وحدة 
والرئيسي لتطبيق الحکامة الجيدة والذي يدور حول تحقيق التنمية ورفاهية واستقرار وأمن 
ا�فراد والموطنين، لذلك تقدم الحکامة الجيدة تحديدا في سياقها السياسي بأنها، الحکم الذي 

بة، وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر تقوم به قيادات سياسية منتخ
. لذلك  2دعمهم ومشارکتهم في مختلف القنوات السياسية في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم

                              
1 David de FERRANTI, and al., «How to improve governance: a new framework for analysis 
and action». Brookings Institution Press, Washington, D.C. 2009, p 8. 

، الطبعة يةالفساد والحکم الصالح في البلاد العربحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في إسماعيل الشطي(وآخرون)،   2
 .96مرجع سابق، ص 
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ليس من اليسير تحديد مفهوم الحکامة تحديدا دقيقا بسبب التطور المستمر الذي يطال 
 بعادها ونطاقها. أ

 الجيدة الحکامةوأبعاد  نطاق المطلب الثاني: 
لحکامة، أثارت أدبيات البحث في مفهوم الحکامة الکثير من الصعوبات بشأن مفهوم ا 

الذي لم يستقر علی مصطلح واحد، من قبيل الحکم الجيد،  وبالخصوص مفهومها المرکب
الحکم الصالح، الحکم الراشد والحکامة الجيدة...، لذلك يمکن طرح التساؤل بشأن نطاق 

 .غير مرکب کمصطلح الحکامةبين و  هابين والتمييز(الفرع ا�ول)، الجيدة کامة الح

؟ أم أن هذا فات تمييزا لها عن مصطلح الحکامةوهل يعتبر ربط الحکامة بإحدى الص 
 يخرج عن کونهلا  ا�مر لسمات؟ أم أنا�خير غير قادر علی استيعاب تلك الصفات وا

د ذاتها؟ وهل تهدف بنوعيها إلی تحقيق نفس ا�بعاد تعابير دلالية عن کنه الحکامة في ح
 ؟ (الفرع الثاني).ةوالاجتماعي ةالسياسية، الإدارية، الاقتصادي

  الحکامة الجيدة نطاقالفرع الأول:  
أثارته أدبيات البحث في وحدة مفهوم الحکامة والحکامة  لبعض الغموض الذي رفعاً  

 إلی الوجود کمفهوم شامل وجهخر  ، منذالمفهوم لتطورالجيدة، يجب تتبع المسار التاريخي 
 بعدا معياريا هذاختاو  في المراحل اللاحقة هتطور  ثم، ومحايد، لا تضبطه أي محددات معيارية
 لا يعني "2والمحايد الشامل معنی"الوللاشارة فإن  .1أطرته مجموعة من العناصر والمؤشرات

                              
ارتبط المفهوم المعياري للحکامة، بمنظومة من مؤشرات الحکامة القابلة للقياس، والتي أصبحت  تُمَکن من تتبع تطور  1

 الحکامة في بلدان العالم، وتحديد وضعها وتصنيفها، وذلك من خلال  تقرير عالمي للحکامة الجيدة يصدر کل سنة.     
 تعني فقط الحديث عن "الحکامة" کمفهوم غير مرکب، أي مجرد وغير مرتبط بأية صفة. صفة الحياد 2
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عدم تحديده �شکال الحکامة  فقطبل عدم تحديد نطاق الحکامة أو مجال بحثها وعملها، 
الحکامة،  أطرافونوعيتها وتحديد مؤشرات لقياسها، وعدم تطرقه لطبيعة أنماط العلاقات بين 

 .وإلی خاصية التعدد، التعقد، ونوعية التسيير الاقتصادي، والسياسي والاجتماعي
وتطور نطاقه  )Gouvernance(الحکم/الحکامة   مصطلحبتتبع استعمالات و  
) أستاذ السياسة والحکم في جامعة Stoker Gerry( "جيري ستوکر" يررى ودلالته،

 ارتباطه مرادفا لمصطلح (الحکومة) إلی من کونهأنه تحول  ساوثمبتون في المملکة المتحدة،
وبذلك فقد أصبح  بتهيئة أو خلق أوضاع وظروف لتنظيم وترتيب الحکم والعمل الجماعي،

باعتبارها أداة  ارة السلطة والسياسة يختلف عن مفهوم الحکومةوسيلة لإدک الحکامة مفهوم
محصورا أساسا في سياقات عديدة، وعبارة  ،قبل أن يأخذ شکله المعياريوظل  .1للقيام بذلك

ا�مر الذي يدفع إلی القول، أن الحکامة کانت في بداية . 2عن مفتاح لجميع ا�بواب
صفيا يتحدث عن ا�ساليب التعاونية التي استخدامها علی نحو أکثر تواترا، مفهوما و 

تمارسها الحکومات مع منظمات القطاع الخاص والشبکات الاجتماعية من أجل حل 
المشاکل الاجتماعية، وتنفيذ السياسات وتقديم الخدمات العامة. لهذا نعتت معظم الدراسات 

ونجد لذلك مثالا . 3ية التسعينات بأنها دراسات وصفيةاالتي عالجت موضوع الحکامة في بد
في أعمال الباحثين ومراکز الدراسات التي عالجت الموضوع في العقد ا�خير من القرن 

                              
1 Stoker Gerry, «Governance As Theory: Five Propositions», International Social Science 
Journal, Blackwell Publishers, UK, Vol. 50, 1998 ,pp 17-28. 

، الرباط، 72العدد  مجلة فکر ونقد،ومية والحکم التشارکي، نحو فهم سوسيولوجي"،  ورد عبد المالك، "السياسات العم 2
 http://www.aljabriabed.net/n72_01ward.%282%29.htm (21/12/2016).  2005أکتوبر 

3 CES, Comité d’experts de l’administration publique,  «La gouvernance publique axée sur 
les résultats: un cadre conceptuel et opérationnel», Document. NU, 4-8 Avril, 2011, p 7. 

http://www.aljabriabed.net/n72_01ward.%282%29.htm
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الذي اعتبر  )Institut sur la gouvernance( الماضي، من بينهم معهد الحکامة بکندا
أن المحتوى المرکزي للحکامة هو صنع القرارات، والعملية التي بواسطتها يمارس أعضاء 

ع السلطة والحکم، وقدرة التأثير السياسي علی السياسات والقرارات التي تهم الحياة المجتم
فقط بالإشارة إلی الجانب التقني للحکامة  والتنمية الاجتماعية، حيث اکتفیالعامة الاقتصادية 

، ةبکونها عملية إدارية للممارسة السلطة في مجال التسيير الاقتصادي والسياسات الاجتماعي
ر إلی نوعية نه لم يشأکشف عن طبيعة هذه السياسات والقرارات وطريقة اتخاذها، کما دون ال

لحکامة تعريفا واسعا يحتمل العديد لل تعريفه ظالحکامة وفواعلها والعلاقات فيما بينها، لهذا 
 من التضمينات.

 ، إذ استمدت1عامة وشاملة في أول ا�مر الحکامة جاءت مقاربات علی هذا المنوال 
وبرنامج ا�مم المتحدة عمل وتوجهات المنظمات الدولية، کالبنك الدولي  منولها أص

کانت تهدف في توجهاتها ا�ولية خلخلة وإصلاح الواقع السياسي  والتي ،الانمائي
حيث لم يقدم رؤية محددة عن علی البنك  ينطبق ا�مر هنا، 2والاقتصادي للدول النامية

جاء عبارة عن إذ ، م1992کم الراشد والتنمية" لسنة الحفي تقريره حول "مفهوم الحکامة 
الطريقة التي بواسطتها " إلی بشکل فضفاض بعدما أشارتصور واسع المحتوى والمضمون، 

دون الإفصاح عن محتوى هذه الطريقة، ولا عن خصائصها وما يميزها  "تتم ممارسة السلطة
                              

تعني الشمولية هنا عدم وضع المفهوم في إطار معياري وفق مؤشرات محددة قابلة للقياس، لرصد تطور نوعية الحکم  1
ما هو الحال اليوم بالنسبة للتقرير السنوي للبنك الدولي حول الحکامة، والذي يصنف دول العالم باعتماد داخل الدول، ک

 معادلات حسابية کحصيلة لتجميع النتائج المحددة لمختلف مؤشرات الحکامة.
 .79، ص 2014، مطبعة ا�منية، الرباط، ما الحکامة؟سعيد جفري،  2
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اهج صياغة وتنفيذ السياسات وإدارة لتسيير الاقتصادي والاجتماعي، ومنلعن الطرق ا�خرى 
 .الوظائف الحکومية

ا�مر نفسه ينطبق علی برنامج ا�مم المتحدة، الذي اکتفی في تقريره "الحکم من أجل  
م، بالإشارة إلی أن الحکامة تتعلق بصنع القرارات 1997التنمية البشرية المستدامة" لسنة 

لی طبيعة هذه القرارات وطريقة تنفيذها، ولم الاقتصادية والسياسية وتنفيذها دون الإشارة إ
نفس و يوضح طبيعة الآليات والعمليات والمؤسسات التي تتم بواسطتها إدارة شؤون الدولة، 

 ا�مر ينطبق علی تعريف منظمة التعاون والذي تعرضنا له سابقا.

 وضرورة، تتناول دور الدولة مع مطلع ا�لفيةجل ا�فکار التي اهتمت بالتنمية  بيد أن 
بروز تکييفه مع واقع التعقد المتنامي في الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة، خصوصا بعد 

، بسبب انخفاض الموارد العامة والريع الحکومي، 1أزمة دولة الرفاه الاجتماعي في الشمال
فيه  تتمويل الخدمات العامة والحماية الاجتماعية ودعم الفقراء، في وقت تراجع تکلفةو 

. هذا الواقع أسس لتصور جديد مستوحی من ا�فکار النيوليبرالية، وبات ةالجبائي هاموارد
يوجه بقوة مؤسسات بروثن وودز في مجال مساعدات التنمية وسياسات الإصلاح في الدول 

يضغط نحو التقليص من حجم الدولة إلی الحد بدأ . و 2النامية التي أخفقت في تدبير ديونها
ن أنظمة الحماية الاجتماعية، وفتح المجال للقطاع الخاص ليتکفل ا�دنی، برفع الدعم ع

                              
ماعي" في القرن العشرين، کمفهوم خاص بأسلوب الحکم الذي تلعب فيه الدولة دور ظهر مصطلح "دولة الرفاه الاجت 1

 أساسي في حماية ورعاية الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
2 Marie-Claude SMOUTS, «Du bon usage de la gouvernance en relations internationales», 
Revue internationale des sciences sociales, Paris, Ed. UNESCO,  N° 155, mars, 1998, p85. 
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ببعض مظاهر المساعدات والحماية الاجتماعية، سواء عن طريق الشراکة، الهبات 
  والرعاية...، واعتبار المعطی الاجتماعي من مهام الاقتصاد والمجتمع ککل.

"؛ أين تجد الحکومات 1دة"تحول من الحکامة إلی الحکامة الجيشکل کل ذلك منطلقا للـ 
عند التعامل مع القضايا السياسية العامة ا�کثر  ،أن نهج الحکامة الجيدة مفيد بشکل متزايد

انتقل الحديث عن الحکامة الجيدة إلی أمر مهم يتعلق إذ  .لغة ا�هميةوالبا ،حساسية وتعقيدا
ئيسية للمجتمع، والتعاون بتحول وتغير نفوذ الحکومة، ودورها القيادي في تحديد ا�هداف الر 

مع الجهات الفاعلة، في المجال الاجتماعي والقطاع الخاص في بيئة سياسية تحکمها 
بدأ مفهوم الحکامة في تحقيق . هکذا القابية للتجريبوالمعايير  والمبادئ مجموعة من القواعد
المعنی، من التباس وغموض في ه في مضمونه، متجاوزا ما کان يکتنفالتوحيد والاستقرار 

ة علی أسئلة معرفية ارتبط بأجوب لا محددا من المعارف والتطبيقاتوصار للحکامة مجا
نين الذين شککوا ا�سئلة التي شکلت الانشغال الرئيسي لکثير من المواطوهي ، وعملية محددة

ومشروعية أعمالها علی حل المشاکل الرئيسية في  ،شرعيتها السياسيةو  في قدرة الحکومة
 .2لاجتماعية، وإيجاد مسارات نحو تحسين رفاههمالحياة ا

أو  ة علی أساس قواعد الحکامة الجيدةمفهوم الحکم الذي تمارس فيه السلط ولعل 
مفهوم الحکامة "صيتا واسعا بالمقارنة مع قد نال کما يسميها عابد الجابري،  "الکوفيرنانس"

جاعلة من الفرد و ى المحلي، حاملة حسنات الحکامة الجيدة إلی المستو ، 3بصورته المجردة
من خلال الشراکات والشبکات ، البسيط البعيد عن المرکز فاعلا في التنمية انطلاقا من بيئته

                              
 ). st/esa/pad/ser.e/100ا�مم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات الحوکمة العامة، الوثيقة: ( 1

2 CES, Comité d’experts de l’administration publique, op.cit, p 5. 
 م الليبيرالية الجديدة، هل يمکن الانتقال إلی ليبرالية جديدة في بلد متخلف"، مرجع سابق.الجابري محمد، "اوها 3
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مع جهات فاعلة خارجة الحکومة، کنموذج يجب علی الحکومات تطبيقه حتی تکتسب 
هاتها من طرف الدول والحکومات لتبرير توج استخدم بشکل واسعکما  المشروعية والفعالية.

الحکم، والانتقال من صوره الدنيا إلی  بنياتطال يدة، نحو التغيير والإصلاح الذي الجد
  غاياته النهائية، في صيرورة متکاملة، تتفاعل مع التغيرات الهيکلية والبنيوية.

وحرصا علی أن تکون الحکامة الجيدة قابلة للتطبيق العملي في الميادين المختلفة،  
ر عدد من الشروط ا�ولية في بنية الدولة، وضرورة وجود قوانين وأنظمة کان لابد من تواف

وتشريعات متداولة ومتعارف عليها تمتاز بالشفافية، إلی جانب وجود مشارکة مجتمعية فعالة 
من مؤسسات المجتمع المدني سواء کانت هذه المؤسسات أفرادا أو جماعات. هکذا بدأت 

القيمي إزاء ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون الدولة الحکامة الجيدة تعبر علی الموقف 
والمجتمع باتجاه تطويري وتنموي من خلال کوادر إدارية وحکومية وقيادات سياسية منتخبة، 
طبقا لمعايير معلومة (مؤشرات الحکامة) تتأسس في جوهرها علی المحاسبة والمساءلة 

 .1ج الاقتصادي والقانوني ومواجهة الفسادوالاستقرار السياسي وعلی فاعلية الحکومة والنه

جل  الإشارة إلی أنمن المفيد ، نطاق الحکامةتطور حول النقاش هذا  تلطيفول 
من نفس المنطلقات  تنطلقتما  مفهوم الحکامة الجيدة، غالبال هاتناولعند  الدراسات

مة الجيدة والتعاريف، وتستقي مصادرها من مرجعيات واحدة، وهي عدم التفريق بين الحکا
د ، خصوصا وأن ا�صل الفرنسي أو 2کمفهوم مرکب، والحکامة کمفهوم شامل ومحاي

ة ممارسة مهم، هو طريق دٍ عْ الإنجليزي للمفهوم لم يشر تحديدا إلی الحکامة، لکنه أشار إلی بُ 
                              

، الحکم الصالح: خيار إستراتيجي للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسية والمواطنة العامة، النهضةفهمي خليفة الفهداوي،  1
 .25ص ، 2007العدد الثالث، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 

 صفة الحياد تعني فقط الحديث عن "الحکامة" کمفهوم غير مرکب، أي مجرد وغير مرتبط بأية صفة. 2
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أو أسلوبه. وبالتالي يکون المقصود منه تحديدا هو فن الحکم أو أسلوبه أو طريقته،  الحکم
. وأن إقامة هذا التميز 1لذلك يکون هذا ا�سلوب جيدا أو رشيدا أو صالحا أو العکسوتبعا 

ما هو إلا نتيجة للتطور الحکامة وارتباطها بمؤشرات  بين مفهوم الحکامة والحکامة الجيدة
 تنتهي مجمل . وبالتاليمحددة فواعل جديدة أفحمت في مغترك إدارة شؤون الدولة والمجتمع

الحکامة الجيدة ما هو إلا تحصيل حاصل لمفهوم الحکامة وامتداد  مفهوم إلی أنالدراسات 
له، وأن کليهما يشکلان نمطا واحدا من الرشادة کمفهوم غير مرکب فرضته التجارب 
الميدانية والحاجة لتکثيف الإصلاح، وقياس نوعية ممارسات السلطة السياسية لإدارة شؤون 

إظهار مختلف تفاعلاتها وعناصرها وأبعادها  المجتمع في العالم المعاصر، من خلال
 ا�ساسية.

 الفرع الثاني: أبعاد الحکامة الجيدة 
سياسية الممارسة نوعية الإذا کان التصور العام للحکامة الجيدة يدور حول  

حقوقهم  المواطنونيمارس علاقات ومؤسسات  نطوي علیجتماعية، ويالاقتصادية و الاو 
ا ونققيحمن داخلها و والتزاماتهم  ، وفقا لقواعد المشارکة والشرعية 2مصالحهم من خلاله

، فهي علی هذا ا�ساس تتضمن 3والشفافية والکفاءة والفعالية والمساءلة والرؤية الإستراتيجية
                              

، 2006القاهرة،  النامية، الدول وبحوث دراسات مرکز ،مصر في والتنمية الرشيد الحکم وآخرون، السيد کامل مصطفی 1
 .2ص 

، مرجع سابق، : خلق الفرص للأجيال القادمة2002انية العربية الإنمائي، تقرير التنمية الإنسبرنامج ا�مم المتحدة  2
 .13ص

،  2001مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة، القاهرة، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، الشعراوي سلوى وآخرون،  3
 .23ص
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هي البعدين السياسي والإداري (الفقرة ا�ولی)،  ،1أبعاد مترابطة ومتصلة فيما بينهاثلاثة 
ية ومدى شرعية تمثيلها، ثم الجانب التقني المتعلق بعمل ويتعلقان بطبيعة السلطة السياس

الإدارة العامة والحکومة ومدى تمتعها بالکفاءة والفعالية في إدارة شؤون المجتمع. إضافة الی 
البعد الاقتصادي والاجتماعي (الفقرة الثانية)، المتعلق بطبيعة بنية الحکامة وتفاعل أطرافها، 

 لاقتصادية لخدمة التنمية الاجتماعية.والقدرة علی تنظيم البيئة ا

 البعدين السياسي والإداري :الفقرة الأولى 
ا�ساسية  تعتبر الحکامة الجيدة علی المستوى السياسي المرجع ا�صلي للمستويات 

تحتضنها وتمدها �نها لحکامة الجيدة، "وخارطة طريق ترشد جميع الحکامات ا�خرى، ل
أن المجال السياسي أکثر توسعا وله ارتباطات من منطلق . 2رية"بالطاقة والفعالية والاستمرا

وثيقة بالمجالات ا�خرى، بل يعتبر المجال الفاعل والمؤثر في المجلات الإدارية 
، مما يجعل من تعزيز البعد السياسي للحکامة أحد المطالب البارزة 3والاقتصادية والاجتماعية

لتعامل أو التعاون الإنمائي مع الدول اشروط ل رئيسيةوالمجال والواجهة الللمنظمات الدولية، 
حکامة الحکومات عن حکامة کذلك هو البعد الذي يميز البعد السياسي للحکامة و  .النامية

                              
1  PNUD, «La gouvernance en faveur du développement humain durable», Document de 
politique générale, UN, 1997, p 3. 

،  مکتبة دار السلام، الرباط، الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةعبد العزيز أشرقي،  2
 .115، ص 2013

الکتاب، الدار  ، الشرکة المغربية لتوزيعالحکامة وأخواتها (مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي)جفري سعيد،  3
 .54، ص 2010البيضاء، 
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ينسحب إلی ، و 1يتعلق ا�مر بالسياسة العامة علی مستوى الحکومة أو الدولة أين ،الشرکات
 .2لتمثيل الحقيقيطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها وقدرتها علی ا

من  اکبير ا ان جانببوتتأسس المرتکزات السياسية للحکامة الجيدة علی عنصرين يکتس 
ا�همية، يتمثل أولهما في دولة القانون، أما العنصر الثاني فيتمثل في المشارکة الفعالة، 

تعتبر  واعتبارا لذلك فإن الخضوع للقانون وتوسيع قاعدة المشارکة في بناء السياسات العامة
الرکائز السياسية المرجعية للحکامة الجيدة، باعتبارهما عنصران يشکلان ا�سس الصلبة 
للعلاقة بين الحاکم والمحکوم، ويؤديان إلی التفاعل الإيجابي بين الطرفين وخلق شروط 

 التعاون الضرورية لخدمة الصالح العام.

کمة، التي تعني أن ويتوقف هذا البعد علی ضرورة توفر شرعية السلطات الحا  
وصول إلی الحکم تم بطرق مشروعة، عن طريق المشارکة الفعالة في انتخابات نزيهة ال

صورة المجالس السياسية ، وتأخذ في النظم 3وشفافة لاختيار الهيئات المرکزية والمحلية
ت النيابية المنتخبة انتخابا حرا ونزيها ومنتظما، تتجدد من خلالها ثقة الناس في التيارا

لا يمکن تصور نوع من التوافق بين ا�طراف السياسية والقوى  بحيثالسياسية المختلفة. 
الاجتماعية المتنافسة، إلا من خلال ما تتيحه الحکامة الجيدة من آليات لمشارکة المواطنين 

                              
، کلية الإدارة والاقتصاد ، أطروحة دکتوراهأثير أنور، "دور الحاکمية في عملية إعداد الموازنة العامة" دراسة حالة شريف 1

 .54، ص 2008للدولة في العراق ، جامعة بغداد، 
، مرجع لفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةاحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في إسماعيل الشطي(وآخرون)،  2

 .96سابق، ص 
 .103نفسه،  ص   المرجع 3
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من قنوات أمام  احُ تَ بما يُ و ، 1اتخاذ القراراتالمساهمة في في تحديد ا�ولويات والسياسات و 
مالم ، لتمکينهم من ممارسة حقوق المواطنة من جهة، 2واطنين لمناقشة تصرفات الحکا

وتمکين الحاکمين من الشرعية التي تبرر سلطتهم وحکمهم من جهة ثانية، فضلا عن تنظيم 
 . 3العلاقات داخل المجتمع تنظيما عقلانيا يوجه الصراع والمنافسة إلی فائدة المجتمع ککل

حکامة الجيدة فيتعلق بمقومات الإدارة الناجحة، أي بعمل الإدارة أما البعد الإداري لل 
العامة وکفاءة وفاعلية موظفيها، وتجاوز التحديات المعاصرة التي تواجها في ظل تطور 

الحکومة إلی  الاعتماد علی النظام الاقتصادي والسياسي، بالانتقال بفکرة الإدارة والحکم من
وأن المظاهر الکبرى لضعف الحکامة غالبا ما ارتبط  خاصة. 4الحکامة الجيدةالإعتماد علی 

بنهج عمل القطاع العام في الدول النامية، والتي شکلت علی مر الزمن موضوع انتقادات 
أن سياسات الحکومات في الدول النامية تتميز والوطنية من قبيل  لتقارير الهيئات الدولية

لة وعدم القدرة علی التکيف مع التغيير، بعدم الدقة والوضوح في ا�هداف، وقلة المساء
في الهياکل التنظيمية المتعددة والتشتت في المسؤولية التضخم و  لوصايةوالمبالغة في آليات ا

                              
1  Institut sur la gouvernance, «Comprendre la gouvernance», Atelier sur la gouvernance 
pour le projet métropolis, Ottawa: 10 et 11 décembre 2001, p 4. 
http://iog.ca/publications/goodgov_f.pdf 

، 252، مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد المستقبل العربيياسر عبد الجواد، "مقاربتان عربيتان للعولمة"،  2
 .8، ص 2000فبراير 

3 The Independent Commission on Good Governance in Public Services «Good governance 
standard for public services», Hackney Press Ltd, January 2004, p 14. 

للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، اجتماع شعراوي سلوى "الحکم والتشغيل ومکافحة الفقر: الحالة المفقودة"، في: ا 4
، سلسلة 2001تشرين الثاني/نوفمبر  13-11القاهرة  الخبراء حول الحکم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومکافحة الفقر،

 .115م، ص 2002، منشورات ا�مم المتحدة، 14دراسات مکافحة الفقر 
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. لذلك 1مما اضعف قدرة الدولة النامية علی فرض الرقابة والسيطرة علی النفقات العامة
وتأمين  اکفاءة وفاعلية موظفيهإلی عمل الإدارة العامة و  يتوجه البعد الإداري للحکامة

وجود جهاز إداري قوي وفعال، يقوم بأداء الوظائف الإدارية  يتأسس جدلا علیها، و يتاستمرار 
محاربة الفساد الإداري بکل صوره، والقضاء علی و المسندة إليه بصورة فعالة وبطريقة شفافة، 

موظفين العموميين، العيوب البيروقراطية، ووضع قيود وضوابط تحدد حقوق وواجبات ال
 .2إضافة إلی السعي المتصل بالاهتمام بالموظفين وإعدادهم مهنيا

، (A.Marshal) وإذا کانت الإدارة الحکومية حسب المفکر الاقتصادي ألفرد مارشال 
لا تمثل إلا تجسيدا متکاملا لدولة المؤسسات، وأعظم الممتلکات الإنسانية، وأنها جديرة بکل 

. فمما لا شك فيه أن تحقيق 3لتمکينها من أداء عملها بالصورة المثلیالجهود التي تبذل 
، وا�نظمة ة الحکوميةالإدارية وترسيخ دعائمها، يتوقف علی فعالية الإدار  ةأهداف الحکام

. 4والقوانين التي تحکم سير العمليات الإدارية، ومدى ملاءمتها وقدرتها علی تحقيق أهدافها
مؤسسات الدولة، واعتمادها نظم ي للحکامة الجيدة علی تحديث وهکذا ينطوي البعد الادار 

الإدارة القائمة علی ا�داء، وتشجيع المعايير الموضوعية في التوظيف والترقية وتکافؤ 
الفرص للجميع، وإجراء تعديلات وظيفية في مجال إصلاح الإدارة العامة، بوضع تشريعات 

                              
 .29م، ص. 2007، 93، عدد مجلة فکر ونقدمحمد المصطفی الإدريسي، "في الحاجة الی الحکامة الجيدة"،  1
ار الفجر، القاهرة، ، دآفاق وتطلعات نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيغالب عبد المعطي الفريحات،  2

 .1، ص 2000
 . 71، ص 2000والنشر، ا�ردن، للطباعة وائل دار ،التطبيقات ا�سس المفاهيم الإدارية: التنميةموسی،  اللوزي 3
، العدد 22السنة  المستقبل العربي،ثامر کامل محمد، "إشکاليتا الشرعية والمشارکة وحقوق الإنسان في الوطن العربي"،  4

 .111 ، ص2000يناير  ، بيروت،251
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، الذي يقوض 1وفي مقدمته الفساد الإداري ومدونات سلوك مکافحة الفساد بمختلف أنواعه
 مستقبل التنمية للدول، وينال من شرعية الإدارة الحکومية، ومن قوة مؤسساتها،

ا�شمل في تطوير الفاعلية  للحکامة الجيدة، علی الوجهالبعد العام وإجمالا، يتجلی  
لمؤسسات الحکومية والفعالية في تسيير القطاع العام، وتکامل الفعل الإداري بين مختلف ا

 .2داخل الدولة. وإنشاء بيئة قانونية قابلة لتحقيق التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

 البعد الاقتصادي والاجتماعي :الفقرة الثانية 
يرتبط البعد الاقتصادي والاجتماعي للحکامة الجيدة، ببعض المنظمات الدولية مثل  

، بنك التنمية (OCDE)مة التنمية والتعاون الاقتصادي )، ومنظFMIصندوق النقد الدولي (
تمثل ا�هداف الاقتصادية والاجتماعية الخطوة  ا�ساسية لتحقيق حيث )، BADالآسيوي (

 التنمية الشاملة.

بشکل ظاهر بالتنمية الاقتصادية، بالنظر إلی العلاقة الواضحة بين  البعدهذا ويتعلق   
تدني کفاءة  علی يؤثرومکافحة الفساد الذي  ،ثمار من جهةالحکامة الاقتصادية وحجم الاست

 علی مخرجات التنمية.مما يؤثر ، 3البنية التحتية للاقتصاد کما يضعف ،الاستثمار العام

                              
 ،2002بيروت،  الوحدة العربية، دراسات ، الطبعة الاولی، مرکزوالديمقراطية العربي الخليجوآخرون،  أسامة الرحمن عبد 1

 .77ص 
2  PNUD, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, Rapport sur le 
développement humain durable, Éditions de Boeck Université, NY.2002, p 3. 

، مرکز دراسات 1ط  الفساد والحکم الصالح في البلاد العربية،العبد جورج، "عوامل وأثار النمو الاقتصادي والتنمية"، في:  3
 .224، ص 2004الوحدة العربية، بيروت 
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وغالبا ما يحظی البعد الاقتصادي للحکامة بأهمية قصوى لدى المهتمين بدراسة  
يات الحکم کخطوة أساسية في النظام الاقتصاد والتنمية، باعتباره يمثل أحد أهم محاور وآل

ل التطور الذي عرفه مفهوم التنمية تتوجه الجهود إلی تکريس "الحکامة ظوفي  .الديمقراطي
الاقتصادية" باعتبارها عملية تشمل أساليب وإجراءات اتخاذ القرارات التي تکون لها تأثيرات 

ول أخرى، إضافة إلی اشتراط علی النشاطات الاقتصادية للدولة وعلاقتها الاقتصادية مع د
، وقدرته الجهاز الحکوميالاستعمال العقلاني للموارد العمومية، وعدالة توزيعها، وفعالية 

علی تنظيم البيئة الاقتصادية، وتحقيق التکامل بين مختلف القطاعات، واستدراج کل 
ضبط علی ولة الدقدرة ما يستدعي وهو الفاعلين للمساهمة في خلق الثروة وتحقيق التنمية، 

، دليلا 1السوق وضمان المنافسة، ونجد في مبادئ الحکامة لمنظمة تنمية التعاون الاقتصادي
 مهما لتحقيق ا�بعاد الاقتصادية للحکامة.

مکن ربطه بالحاجات والمتطلبات الاجتماعية أما تحقيق البعد الاجتماعي للحکامة في 
تحسين جاوز ا�هداف التنموية للحکامة الجيدة عندما تتأي داخل الدولة،  والتنموية للمواطنين

مستويات النمو الاقتصادي فقط، وتمتد لتشمل جوانب ومستويات ا�داء الاقتصادي لمواجهة 
إدراك ضروريات التنمية المستدامة وآثارها علی حياة الناس وعلی مع ، 2مختلف ا�زمات

                              
 الاطلاع:في مجال حوکمة الشرکات.والتنمية الاقتصادي مبادئ منظمة التعاون للمزيد يراجع:  1

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/.pdf (11/02/2016)     
والتوزيع،   ا�ولی، ا�هلية للنشر، الطبعة العالم ليس للبيع: مخاطر العولمة علی التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم،  2

 .164، ص 2003ا�ردن، 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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دني وتشجيع القطاع الخاص وتمکينه استقرار البلد وانسجامه، وانفتاح الدولة علی الفاعل الم
 ، والاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية. 1من أداء دوره الاقتصادي

العقود الثلاثة الماضية،  فيتعاظم تولعل ا�زمة الاجتماعية لدولة الرفاه التي ما فتئت  
دورها  توجهجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أتجديد دور الدولة من کانت وراء 

منظومة الحکامة إلی ثلاث مجالات، يتعلق ا�ول بتحقيق الاستقرار  في إطاري الاقتصاد
في وضع الاقتصاد الکلي، والثاني بتخفيض حجم القطاع العام ودعم القطاع الخاص لکي 
يتمکن من أداء دوره ووظائفه بفعالة وکفاءة، وتعزيز قيم العمل الجاد والمنتج وتوفير 

إصلاح الإطار فيرتبط ب. أما الدور الثالث للدولة، 2لاجتماعيةالشفافية، وتعزيز المسؤولية ا
التنظيمي، والحرص علی العدالة التوزيعية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين 

هذا  وعندالدخل القومي ومحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة وحماية حقوق الإنسان، 
 والاجتماعي للحکامة الجيدة.المستوى بالضبط، يتداخل البعدان، الاقتصادي 

الحکامة تتوقف علی تفاعل کل ا�بعاد جودة انطلاقا مما تقدم، يمکن القول أن  
السابقة الذکر، فلا يمکن تصور حکامة سياسية من دون إدارة فعالة، ولا إدارة فعالة من دون 

ن تحقق إنجازات لا يمکن للإدارة السياسية وحدها أکما استقلال الإدارة عن نفوذ السياسيين. 
لا يمکن أن تستقيم  وکذلكفي السياسات العامة من دون وجود إدارة عامة فاعلة ورشيدة، 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية في غياب مشارکة المجتمع المدني ومراقبة ومحاسبة 
 السلطات السياسية والإدارية.

                              
 ا�خضر وغانم جلطي، التنمية البشرية للحکم الراشد:  1

www.muntadalibyahuman and boldic development.forun.htm (11/08/2015). 
 .10ع سابق، ص ثامر کامل محمد، "إشکاليتا الشرعية والمشارکة وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، مرج 2
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 الحکامة الجيدة آلياتالمبحث الثاني: مستويات و  
م من أن وظائف الحکومة من حيث العمل علی إشباع الرغبات العامة علی الرغ 

موارد العامة، لا تختلف لل هااستخدام حينو من حيث توزيع الدخل أوخدمة المواطنين، 
إلا أن النتائج التنموية غالبا ما تتبابن بين المجتمعات.  ،باختلاف نوعية النظام السياسي

کن بناء نظام أکثر عدالة في توزيع مخرجات الحياة باعتماد معايير الحکامة الجيدة يمف
 .الاقتصادية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة

لذا فمن اللازم، وقبـل الخوض في أي تحليل نظري أو علمي للعلاقة بين الحکامة   
والتنمية، يجب الوقوف علی الدلائل المهمة المتوفرة للحکامة، حتی نتمکن من تجاوز 

الذي يمکن أن يحدثه تعدد المعايير أو المؤشرات الکميـة للحکامة الجيدة، باعتبارها  الارتباك
الآليات الضرورية لتقييم أثر الحکامة علی التنمية (المطلب ا�ول)، وکذا الوقوف علی 

 مجالاتها وبنياتها  المختلفة(المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: معايير الحکامة الجيدة وآليات تقييمها 
الحکامة الجيدة تحظی باهتمام کبير في مجال التنمية الشاملة، خصوصا بعد ما  باتت

الدلائل نيت ببعدما تبلورت العديد من المعايير الخاصة بالحکامة الجيدة (الفرع ا�ول)،  و 
والمؤشرات الخاصة بتحليل وقراءة مجموعة من المؤشرات الکمية القابلة لقياس الحکامة 

 مصادر عالمية متنوعة من خلال مقارنة البيانات العديدة المستقاة منلثاني)، (الفرع االجيدة 
، تعمل علی تصنيف تقارير سنويةوالتي تشکل في المحصلة المادة الرئيسية ل .(الفرع الثالث)

 بلدان في العالم حسب درجات التزامها بتطبيق معايير الحکامة.



 
 

- 72 - 
 

 الفرع الأول: معايير الحکامة الجيدة 
تحسين أداء التنمية المتعلقة بأهدافها  من حيث تتشابهحکامة الجيدة وإن کانت إن ال 

بين المؤسسات الدولية الرئيسية التي فيما إلا أنها تختلف في بعض من معاييرها ، في الدولة
المعتمدة من طرف البنك الدولي (الفقرة ا�ولی)، والمعتمدة مثل تلك تعمل في مجال التنمية، 

معايير منظمة التعاون إضافة إلی ج ا�مم المتحدة الإنمائي (الفقرة الثانية)، من طرف برنام
مؤسسات، حسب تعدد المعايير ولئن تباينت هذه الالاقتصادي والتنمية (الفقرة الثالثة)، لکن 

  مهمادليلاتمثل و ، متميزا في وصف واقع الحال لمختلف مجالات التنمية دورالا أنها تلعب إ
 السياسات لوضع البلد علی سکة التنمية(الفقرة الرابعة).لتوجيه صانعي 

 من طرف البنك الدولي ةالمعايير المعتمد :الفقرة الأولى 
تتأسس معايير البنك الدولي للحکامة علی فکرة تطوير المؤسسات، انسجاما مع  

ك تعريفه للحکامة باعتبارها مجموعة من القواعد الرسمية، وغير الرسمية التي تحکم سلو 
دراسة للبنك الدولي عن "الحکامة الجيدة" في في البداية هذا وقد استندت  .ا�فراد والمنظمات

 منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلی معياريين أسياسيين هما التضمينية والمساءلة:

التضمينية: وتشمل حکم القانون والمعاملة بالمساواة والمشارکة بالمساواة و  -أولا 
متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة، إنها عملية تسعی لدمج کل  تأمين فرص

 الإطراف، وحماية الحقوق ا�صلية للأفراد.

وتعني بشکل عام مسؤولية صناع القرار في الحکومة والقطاع المساءلة:  -ثانيا 
أما علی ، الخاص والمجتمع المدني أمام الجمهور العام، وأمام أصحاب المصلحة المؤسسية

صعيد إدارة الحکم، فتعني أن الهدف من وجود الحکومات هي خدمة الشعب، وبالتالي علی 
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علی المساءلة  رتکزت، و 1ا�طراف التي تحکم باسم الشعب أن تکون مسؤولة بالکامل اتجاهه
والمعلومات، وعلی المقاييس التي تشجع مسؤولي الحکومة علی العمل بطريقة صادقة  العلم

ومن شأن المساءلة أن تشجع علی الاعتراضية، أي الاعتراض علی اختيار  .ونزيهةوفعالة 
الموظفين ومعارضة رجال السياسة، وتشجع علی ترقية أخلاقيات الخدمة العامة وتدفع 
بالحرص علی المصلحة العامة، وترکز دراسات البنك الدولي علی محاربة الفساد في الإدارة 

الخاصية ا�ساسية المميزة للحکامة السيئة، والتي تترجم من  العامة وتعتبر ظاهرة الفساد
 خلال التفضيلية والمحسوبية والرشوة. 

أن البنك الدولي سيعتمد في دراسات لاحقة علی ستة معايير قياسية للحکامة  بيد 
 :2الجيدة هي

 )Voix et responsabilité(والمساءلة  إبداء الرأي - 

  (Instabilité politique et non violence)للجوء للعنف عدم او لاستقرار السياسي ا - 

 )Efficacité du gouvernement(فعالية الحکومة  - 

 )Fardeau réglementaire( الجودة التنظيمية - 

 )État de droit(القانون  سيادة - 

                              
، تقرير عن ، إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا، تعزيز التضمينية والمسائلةالبنك الولي 1

 . 60، ص 2004التنمية في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا، ترجمة دار الساقي، بيروت، لبنان 
2 Daniel KAUFMANN and al., «Measuring Governance Using Cross-Country Perceptions 
Data», The World bank, August 2005, p 5. 
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 )Maîtrise de la corruption(السيطرة علی الفساد  - 

قد طور مفهومه للحکامة، وبدا أکثر اتساعا عندما وبالنتيجة يکون البنك الدولي  
اشتمل علی قيم المساءلة والشفافية وإمکانية التنبؤ، والمشـارکة الواسعة من جميع قطاعات 

المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون وفعالية المجتمع، ونوع العلاقة بين الحکومة والمواطنين، 
، ووضع آراء ا�قلية والفئات المهمشة في التخفيض من مؤشرات الفسادو الدولة والمجتمع، 

الاعتبار عند اتخاذ القرارات، ما يفيد أن البنك الدولي حاول من خلال الحکامة أن يقارب 
 بين النهج الاقتصادي والنهج السياسي للتنمية.

 )UNDPمعايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( :الفقرة الثانية 
، 1997مائي صدرت سنة نامج ا�مم المتحدة الإنفي وثيقة السياسات العامة لبر  

 Governance for( "الحکم من أجل التنمية البشرية المستدامة" تحمل عنوان:
sustainable human development( ، ،حددت تسعة معايير تعتبر أکثر شمولا وتنوعا

کة، سيادة من المعايير التي وضعها البنك الدولي، وتشتمل علی تسعة معايير هي؛ المشار 
القانون، الشفافية، الاستجابة، مبدأ التوافق، الکفاءة والفعالية، المساءلة/المحاسبة، العدالة 

 :1والإنصاف، والرؤية الإستراتيجية

 في الحکامة الجيدة، يحجر الزاوية الرئيسهي : Participation)المشارکة ( -أولا 
، سواء اتخاذ القرارالرأيهم في  ونساء کافة المواطنين رجالا ويمکن أن تتحقق من خلال إبداء

                              
1 UNDP, Governance for sustainable human development, 1997, op. cit, pp 13-14. 
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المشارکة تهيئ السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين ف، 1بشکل مباشرة أو غير مباشرة
کأفراد ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل المساهمة في عمليات صنع 

أو عبر الانضمام إلی  القرارات، وتأخذ المشارکة عدة أشکال فقد تکون عبر الاقتراع،
منظمات المجتمع المدني، أو عبر المساهمة في إدارة قطاع الخدمات العامة، ولا تقوم 
المشارکة إلا بوجود المجتمع المدني وبدورية الانتخابات وتمکين المرأة وصوابية التشريع 

 .2وحسن الإدارة المحلية

ادة القانون بعناصره ): يوصف حکم أو سيRule of lawسيادة القانون ( -ثانيا 
ا�ساسية والمتمثلة في نظام عدالة نافذ، نزيه، منصف، وحکومة تمثيلية، ويعبر عن تلازم 
ا�نظمة الشرعية والقضائية الناجعة والنافذة والحکومة التي تطبق القوانين بشکل عادل 

ق الإنسان ، وحکم أو سيادة القانون تستلزم تأمين حقو 3ومنصف وبالتساوي علی جميع ا�فراد
بالنسبة للأفراد والجماعات والمساواة بين الجميع. ويجب أن تعلو سيادة القانون علی سلطة 

. 4الحکومة وذلك بهدف حماية المواطنين من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم
                              

1 Ivan NIKOLIC, «Participants manual on good governance», CARE International in, Sierra 
Leone, January, 2008, p 10. 

، ص 2010(إطار نظري)، مطبعة السفير، ا�ردن الإصلاح السياسي والحکم الرشيد،  أمين مشاقبة، معتصم بالله علوي، 2
58. 

3 Morita SACHIKO and Zaelke DURWOOD, «Rule of law, Good governance and sustainable 
development». http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf 

، 2010، الطبعة ا�ولی، دار النهضة العربية، القاهرة، مرتکزات الحکم الديمقراطي وقواعد الحکم الرشيدمحمد درويش،  4
 .187ص 
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کاملة بما يعنيه من توفر للأطر القانونية العادلة التي تنفذ بنزاهة وشفافية وتوفر الحماية ال
 .1والکافية للجماعات ا�کثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة

، وهي ظاهرة 2): وتعتبر نقيض الغموض والسريةTransparenceالشفافية ( -ثالثا 
ة ، توفر المعلومات الدقيقة 3تشير إلی تقاسم المعلومات والتصرف بها بطريقة مکشوف

ها، وتفسح المجال أمام الجميع للإطلاع علی القرارات في وتحديثها أولا بأول، وفي مواقيت
مجال السياسات العامة، وإبراز المعلومات الإحصائية حول السياسة المالية والنقدية 
والاقتصادية بشکل عام، وأهميتها في تصويب السياسات الاقتصادية، و وضوح العلاقة مع 

اح للجمهور عن السياسات العامة الجمهور فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات، والإفص
، خاصة السياسات المالية العامة، وحساب القطاع العام وکيفية إدارة الدولة من قبل 4المتبعة

لحد لالقائمين عليها من رؤساء دول وحـکومات ووزراء وکافة المعنيـين في مؤسسات الدولة، 
 .5کل واضحمن السياسات التي تتسم بالغموض وعدم مشارکة الجمهور فيها بش

): الاستجابة تعني قابلية وقدرة المؤسسات Responsivenessالاستجابة ( -رابعا 
علی الاستجابة لخدمة وتلبية مصالح الجميع في فترة زمنية معقولة وبدون أي استثناء، 
وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة، التي تستند بدورها علی درجة الشفافية وتوافر الثقة بين 

                              
1 Ivan NIKOLIC, «Participants manual on good Governance», op. cit, p 10. 

 .203، ص 2011ة ا�ولی، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبع الفساد الإداري،بلال خلف السکارنة،  2
، الطبعة ا�ولی، دار اليازوري العلمية للنشر حوکمة البنوك وأثرها في ا�داء والمخاطرة ،حاکم الربيعي، وراضي حمد 3

 .93، ص 2011والتوزيع، عمان،
 .204، مرجع سابق، ص الفساد الإداريبلال خلف السکارنة،  4
، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، الطبعة الثانية، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادح، عبير مصل 5

 .27، ص 2010رام الله، فلسطين، 
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المحلية والمواطن المحلي؛ أي درجة التفاعل بين ردة فعل المجتمع تجاه القرارات ا�جهزة 
 .1والعمليات، وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا المجتمع وتعديل عمليات التنفيذ

): تسعی الحکامة الجيدة لتسوية Consensus Orientationالتوافق ( -خامسا 
مصالح والمنافع، التي تخدم الجماعة، وتوفير الإجراءات الخلافات لتحقيق التوافق حول ال

 وصياغة السياسات الممکنة لتحقيقها.

): تتجلی الکفاءة Efficiency and Effectivenessالکفاءة والفعالية ( -سادسا 
والفعالية في البعد الفني �سلوب الحکامة المحلية، وتعني قدرة ا�جهزة المحلية علی تحويل 

لية إلی برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين، وتعبر عن الموارد المح
 أولوياتهم، مع تحقيق نتائج أفضل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

): يعرف برنامج ا�مم المتحدة Accountabilityالمساءلة/المحاسبة ( -سابعا 
التوضيحات اللازمة �صحاب المصلحة  الإنمائي المساءلة بأنها الطلب من المسئولين تقديم

حول کيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، وا�خذ بالانتقادات التي توجه لهم، وما 
يرتبط بذلك من التزام للدولة ومؤسساتها بتقديم حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات المنوط 

ع صناع القرار في الحکومة . والمساءلة تفترض أن جمي2بها بهدف رفع کفاءتها وفعاليتها
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولون أمام الجماهير والرأي العام دون 

                              
 .17المرجع نفسه، ص  1
 .208مرجع سابق، ص  ، الفساد الإداري،السکارنة بلال خلف 2
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استثناء، وهي أحد المبادئ التي يجب أن تتوفر في النظام الديمقراطي انسجاما مع المبدأ 
 .1الذي يقرر أن لا مسؤولية بدون مساءلة

عن العام، وحماية الصالح العام من تعسف ويعمل مبدأ المساءلة علی فصل الخاص  
 واستغلال السياسيين، وتتم مساءلة مؤسسات الإدارة العمومية علی عدة مستويات تستند في

 .2طبيعة علاقتها بالبيئةإلی جانب ساس إلی طبيعة عمل هذه المنظمات، ا�

لة ): وتعني کفالة معاملة عادJustice and equityالعدالة والإنصاف ( -ثامنا 
، دون 3الدولة للجميع، فضلا عن التوزيع العادل لثمار التنمية وأعبائها بين المواطنين داخل

 أي اعتبار لاختلافهم الجنسي أو اللغوي أو القبلي.

): ترتبط الرؤية الإستراتيجية Strategic Visionالرؤية الإستراتيجية ( -تاسعا 
والجمهور العام آفاقا واسعة وبعيدة المدى بالکفاءة والفعالية، وتعني أن تکون لدى القادة 

لتحقيق الحکامة الجيدة والتنمية، وأن يکون لـديهم شــعور بالهدف المشـترك، الذي يـريـدونه من 
ة عليها تلك  تنبني، مع فهم التعقيدات التاريخية والاجتماعية والثقافية، التي 4تـلك التـنميـ

 الآفاق.

  

                              
 .147القاهرة، ص 2010الحکم الرشيد، دار النهضة العربية،  محمد درويش، مرتکزات الحکم الديمقراطي وقواعد 1

، مرکز الدراسات السياسية المساءلة والشفافية، إشکالية تحديث الإدارة المصرية في عالم متغير فوزي سامح، 2
 .38-37، ص ص 1999والإستراتيجية، القاهرة، 

 .25-24، ص ص 2004باعة والنشر، دمشق، ا�هالي للط تصحيح مسار التنمية فی عالم متغير،منير الحمش،  3
لبرنامج ا�مم وثيقة للسياسات العامة، برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخدمة التنمية الإنسانية المستدامة"،  4

 .10، ص 2007المتحدة الإنمائي، يناير 
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 ة التعاون الاقتصادي والتنميةمعايير منظم :الفقرة الثالثة 

 رکزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علی أربعة معايير تتمثل في: 

 دولة القانون. - 

 إدارة القطاع العام. - 

 السيطرة علی الفساد. - 

 خفض النفقات العسکرية. - 

وأن أي أن معايير الحکامة الجيدة عديدة ومتنوعة، يتبين السابقة  المقارباتمن خلال  
محاولة لتعميم استخدامها، قد تحمل شيء من التعسف الذي ينتج عن عدم احترام 
الخصوصيات الثقافية، والفوارق في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين 
مختلف المجتمعات والدول؛ ولهذا تختلف أولوية تطبيقها من بلد لآخر، وباختلاف الجهات 

ا تحضا عناصر الکفاءة، الانسجام والإجماع و الحقوق الفردية با�همية ومصالحها کذلك. لذ
لدى المجتمعات الغربية لکن تتفاوت أولوياتها من فئة إلی أخرى. وفي بعض المجتمعات 
ينحصر الهدف ا�ول للحکامة في تحقيق النمو الاقتصادي في حين تعطي مجتمعات أخرى 

 في.ا�همية الکبرى للثراء و التنوع الثقا

إن غياب عناصر موحدة ومتفق عليها بين المؤسسات الدولية ضمن بضعة مقاييس  
، لم يمنع سعي المنظمات الدولية لإيجاد 1تجريبية يمکن مقارنتها عبر البلدان المختلفة"

                              
مرجع سابق، إفريقيا، تعزيز التضمينية والمسائلة، إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال البنك الولي 1

 .31ص 
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خصائص مشترکة للحکامة الجيدة، والبحث عن ا�ولويات المناسبة لتطبيقها ووضع مقاييس 
. وهکذا ارتبطت مقاييس الحکامة بتطبيقات "کوفمان وآخرون" في ومؤشرات لقياس نوعيتها

البنك الدولي، والتي اشتملت علی ستة معايير علی مستوى دول العالم، وعرفت بـ"المؤشرات 
وکما أشرنا في المقدمة، هي نفسها المؤشرات أو المعايير التي ، )WIG( العالمية للحکامة"

و القبول الذي تحظی به من لدن المؤسسات أجماع نظرا للإ ،سوف تستخدمها هذه الدراسة
 وا�کاديميين والسياسيين.والدوائر الاقتصادية  الدولية

 ودورها في تقييم السياسات العامة الحکامة الجيدة مؤشرات :الفقرة الرابعة 
عملية رسم السياسات العامة وصنع ل رئيسيا قياسام (WG) تمثل مؤشرات الحکامة 

نها تلعب دورا هاما في وصف واقع حال مختلف المجالات الاقتصادية القرارات، حيث أ
والاستثمارية والسياسية والاجتماعية والتکنولوجية والبيئية في الدولة، بالإضافة إلی أنها 

تصورا حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، وما إذا کانت  تساعد علی بناء
ما إذا کان الهيکل السياسي والمؤسسي لبلد ما يسهم في الحد و ، سالعکأم  الحکامة "جيدة"

 لإنمائية.للموارد ا ينالفعال والتوجيه من الفقر، والاستخدام

تبرز أهمية هذه المؤشرات في کونها تعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند إليها کما  
ذ نشاطاتها في المجالات الدول والجهات المانحة في تحديد الدول ا�کثر ملاءمة لتنفي

أو تخصيص ا�موال  الرئيسية، وتوفير المعلومات للمستخدمين کجزء من قرارات الاستثمار
 عن الدولة. السليم تؤثر علی التنافسية والانطباع العالمي وبالتالي، 1العامة

                              
1  PNUD, Indicateurs de gouvernance: Guide de l’utilisateur, Centre d’Oslo pour la 
gouvernance, 2eme Ed., 29 septembre 2011, p 1. 
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عن مؤسسات دولية ومنظمات المجتمع المدني  في مجملها هذه المؤشراتتصدر  
لاعتماد علی أسس علمية وإحصائية، وفي بعض ا�حيان علی قياس المدرکات العالمية، با

يمکن البناء عليها والاسترشاد بها  رئيسيةمعلومات مهمة و  توفرهکذا والانطباعات العامة. و 
لتمکن أصحاب القرار وصانعي السياسات والفنيين من معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية، 

، ات التي من شأنها تحسين درجة وترتيب البلد في هذه المؤشراتکما تساعد في تحديد الآلي
 :لمؤشرات الحکامة أنها مزاياها ا�خرىالوالتغلب علی نقاط الضعف إن وجدت، ومن بين 

مبکر حول وجود جوانب سلبية تحتاج إلی معالجة، أو وجود الالإنذار  علی تعمل - 
 ارية في البناء عليها.جوانب ايجابية تحتاج إلی تعزيز وتطوير والاستمر 

واقع الحال وسير اتجاه ا�مور، حيث توفر دلائل حول السياسات التي تکشف عن  - 
 تنفذ حاليا، وهل حققت نتائج ايجابية حسب ما خطط له أم أنها لم تحقق النتائج المرجوة.

التوقع المستقبلي، حيث يمکن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر تساعد علی  - 
 من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر علی امتداد فترة زمنية معينة. ما

 الفرع الثاني: الأدلة المعتمدة لقياس الحکامة الجيدة 
 من بين المؤسسات التي عملت علی إيجــاد المؤشرات الکمية للحکامة الجيدة لقياس 

 (الفقرة ا�ولی)،ي إفريقياانجـازات إدارة الحکـم، نجد دليل مؤسسة محمد إبراهيم للحکامة ف
(الفقرة الثانية)،  دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامة لبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائيو 

 والمؤشرات العالمية للحکامة للبنك الدولي (الفقرة الثالثة)
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  دليل محمد إبراهيم للحکامة في إفريقيا :الفقرة الأولى 
مو محمد "، عن مؤسسة )IIGA(اکمة في إفريقيا يصدر دليل محمد إبراهيم للح 
 )Harvard( رداريقية، وضع بشراکة مع جامعة هارف، وهو نتاج البحوث العلمية الإف"إبراهيم
، ويمثل أشمل مجموعة من البيانات حول الحکامة في إفريقيا، تخضع لإجراء 1م2007سنة 

تبعاد بعض المؤشرات. وتدرج تحسينات سنوية قد تکون منهجية أو قائمة علی تضمين أو اس
 هي أفضل نتيجة ممکنة. 100، حيث تکون 100إلی  0في قياس يمتد من 

بجمع البيانات في محاولة لنشر تقييم  2007وقد بدأ دليل إبراهيم للحکامة منذ سنة  
يعمل معيارا، حيث  57فريقية، واعتمد منذ البداية شامل حول نتائج الحکامة في البلدان الإ

رکز حيث ير علی تحري مدى جودة الخدمات التي توفرها الحکومات للمواطنين. کل معيا
من  السياسات والنوايا المعلنةعلی  علی النتائج التي يختبرها أفراد شعب دولة ما، وليس

 ها. ويتم تقييم کل معيار من المعايير ومواءمته لتوفير توحيد للمعايير وتأثير طرف الحکومات
 .الإجمالية للمؤشر مناسب علی النتائجال

بين  2015) لعام IIGAعلی سبيل المثال جمع دليل إبراهيم للحکامة في إفريقيا (و  
فريقية وعالمية مستقلة، غطت أربعة وخمسين بلدا إفريقيا، و�ول إمؤسسة  33مؤشرا من  93
، بعد جنوب السودان والسودان نظرا لوجود بيانات منفصلة کافية لتحليل أدائهما تم إدراجمرة 

 .م2011العام انفصال جنوب السودان في 

                              
م مواد العلوم القانونية  وإدارة جامعة هارفارد واحدة من أعرق وأقدم الجامعات ا�مريکية، تختص بشکل کبير بتعلي 1

 ا�عمال والموارد البشرية والعلوم الطبية.
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، تحت أربع فئات شاملة يتم في إطارها "مو إبراهيم"وتندرج مؤشرات دليل مؤسسة  
ها، وتتضمن تحديد المؤشر باعتباره حجر الزاوية الذي يحدد التزامات الحکومة أمام مواطني

الفرص الاقتصادية  حکم القانون والسلامة، حقوق الإنسان والمشارکة، علی التولي:
 .1المستدامة، التنمية البشرية

وحکم القانون: تتعلق بيانات السلامة بعدد النزاعات المسلحة التي تتدخل  السلامة -1 
 26ـ فيها الحکومة، معدلات الجرائم، العنف، سهولة الحصول علی ا�سلحة، وهي موضوع ل

القانون، المساءلة، السلامة مؤشرات رئيسية هي؛ سيادة  أربعمؤشرا فرعيا تُجمع في 
 .الشخصية وا�من القومي

حقوق الإنسان والمشارکة: والمنافسة، انتخابات تشريعية تنافسية، حقوق الإنسان  -2 
 19الحريات ا�ساسية والحريات العامة، الجنسانية. وتدخل ضمن هذه المعاير الثلاثة الکبر 

ه من انتخابات تنفيذية تتسم بالنزاهة، درجة مؤشرا فرعيا، تقيس بشکل عام المشارکة وما تعني
 حماية الحريات الاساسية والحقوق المدنية، وحقوق المرأة والفئات ا�ضعف داخل المجتمع.

الفرص الاقتصادية المستدامة: وتندرج في أربع مؤشرات رئيسية هي، الإدارة  -3 
مؤشر  29تتوزع جميعها علی ، و العالم القرويالعامة مناخ ا�عمال، البنية التحتية، رعاية 

 . 2فرعي

مؤشرات تتعلق  9مؤشر فرعيا، تتوزع بين  26التنمية البشرية: وتتکون من  -4 
 مؤشرات تتعلق بالصحة.   9مؤشرات تتعلق بالتعليم، و 8بالرعاية الاجتماعية، و

                              
1 Mo Ibrahim Foundation, «Ibrahim index of African governance», Index report 2017, p 11. 
2 loc. cit. 
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 وإجمالا يساهم دليل محمد إبراهيم بدور مهم إلی جانب تقارير برنامج ا�مم المتحدة، 
وتقارير البنك الدولي حول الحکامة في رصد مکامن ضعف الحکامة، وحجم الفساد الذي 
يعرقل مسار التنمية بالدول النامية، ودفعها إلی تبني المزيد من البرامج الإصلاحية التي 

  تروم ترشيد ا�داء الإداري والسياسي.

 دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامة :الفقرة الثانية 
من المعلوم أن برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي لم يقم بوضع مؤشرات للحکامة خاص  

وثيقة "مؤشرات التنمية البشرية" مفيدة ومعروفة عالميا في إسداء المشورة  إلا أنبه، 
تحديد مصادر بيانات ، حيث تساعد علی للأشخاص المهتمين بموضوع الحکامة الجيدة

أن "دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامة" يعتبر  کما. 1ليمالتقييم وإدارتها علی نحو س
بمثابة وثيقة هامة، تساعد "علی  تقديم إرشادات عملية �ولئك الذين يسعون لإيجاد طرق 

، بمن فيهم مسؤولو الحکومة والعاملون وطنيأفضل لقياس الإدارة العامة علی المستوى ال
کما تساعد علی  .2لاح والمجتمع المدني والباحثون"صبالوکالات المانحة والممارسون للإ

علی مستوى دراسة أداء وکفاءة ونوعية وفعالية الإدارة العامة علی مستوى القطاعات، أو 
وقد حدد البرنامج الإنمائي کما هو متضمن في بوابة تقييم  ،3المؤسسات أو الهيئات"
، تصنف نتائج 4ت الحکامة"مواضيعية، سميت "مجالا) مجموعة 16الحکامة، ستة عشر (

                              
ولی، برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، ، الطبعة ا�دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامةکيفين براون وسارة ريبوتشي،  1

 .1 ، ص2009مرکز أوسلو للحکم، يونيو 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
 .4المرجع نفسه، ص  3

4 UNPD, Governance assessments  portal: https://www.undp.org/  

https://www.undp.org/
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تقوم بعمليات التقييم وفقا  والتي مؤسسة 337تقييم الحکامة الواردة من التقارير المنشورة لـ 
 :لمنهجيتها الخاصة، وهذه المجالات هي

 المجتمع المدني - 

 النزاعات - 

 الفساد - 

 الديمقراطية - 

 الحکامة الالکترونية - 

 النظم الانتخابية - 

 والشؤون الجنسانية الحکامة - 

 الحکامة وا�هداف الإنمائية للألفية - 

 حقوق الإنسان - 

 العدالة - 

 إدارة ا�راضي - 

 الحکامة المحلية واللامرکزية - 

 وسائط الإعلام - 

 البرلمان - 
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 ا�حزاب السياسية - 

 والإدارة العامة - 

في دليل تقييم الحکامة، الإنمائي من ا�مم المتحدة  الغرض ا�ساسي لبرنامج ويندرج 
)، الصادرة 337مساعدة علی الاستخدام الصحيح للعدد الهائل من المؤشرات المختلفة (ال

عن مؤسسات القطاع الخاص وا�وساط ا�کاديمية والمجتمع المدني، وتقييماتها التي تتناول 
 . عناصر محددة لعملية إدارة الحکم

 )مؤشرات العالمية للحکامةال( لبنك الدوليادليل  :الفقرة الثالثة 
ودائرة البحث التابعة للبنك الدولي، بإعداد برنامج  (WBI) قام معهد البنك الدولي 

بحث طويل المدى أواخر التسعينات، بهدف المساهمة في بناء مقاييس ومؤشرات لتقييم 
ه کل أعد ، وهو مشروع بحثي1وتشجيع الدول علی ا�خذ بتطبيق قواعدها في العالم، الحکامة

) Mastruzzi Massimoماستروزي ( ) وماسيموDaniel Kaufmanدانييل کاوفمان ( من
قد ) من إدارة البحوث في البنك الدولي، و Aart Kraayمن معهد البنك الدولي، وآرت کراي (

، ناتجة الحکامة وفر هذا المشروع، جملة من ستة مؤشرات مجمعة أو مجموعات مؤشرات
، تستند إلی تصورات 2مصدرا منفصلان للبيانات 30تقاة من مؤشرا فرعيا، مس 310عن 

، وتصدر ذاتية للمواطنين وأصحاب المصلحة بشأن جودة الحکامة وفعاليتها في بلدان العالم
 .مؤسسة من جميع أنحاء العالم 33 عن

                              
1 Daniel KAUFMANN, et autres, «Gestion des affaires publiques de l'évaluation à l'action», 
Finance et développement, Juin 2000, p 10. 
2 Loc. cit. 
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ستة أبعاد لإدارة الحکم، تتضمن ترتيبا  للحکامة الجيدةالمجمعة تقيس المؤشرات و  
انات تعکس وجهات نظر الآلاف من أصحاب المصلحة في أنحاء العالم، ومن وتصنيفا لبي

بينهم المشارکون في الاستقصاءات العائلية واستقصاءات الشرکات، وخبراء من منظمات 
غير حکومية، ومؤسسات القطاع العام، والهيئات المعنية بإتاحة المعلومات عن ا�نشطة 

تقرير المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة إلی ا�خير ل تحديثال استندوقد التجارية. ومؤخرا، 
منظمة في أنحاء العالم، ا�مر الذي يجعل  32طرف من تم إنجازها ، 1مصدرا للبيانات 37

المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة واحدة من أکبر مصادر البيانات المجمعة من مختلف 
بدأت تصدر في شکل تقارير سنوية بداية البلدان عن إدارة الحکم والمتاحة للجمهور، حيث 

 .م1996ول نسخة عام أبعدما کانت تصدر کل سنتين اعتبارا من  م2004من عام 

  وحسب المستخدمين لمؤشرات قياس الحکامة، تعتبر المؤشرات العالمية للحکامة 
(WGI)  من أکثر المؤشرات مصداقية وشمولية ودقة في قياس جودة الحکامة مقارنة ببقية

، فبالإضافة إلی المزايا المتعددة ا�خرى التي تجعل 2لمؤشرات المتاحة �نها شيدت بعنايةا
، 3"جـودة الحکم" المتاحة علی المستوى العالميلـ المجمعة مقاييسالمنها واحـدة من أفضل 

علی ستة مقاييس  ـالتي تتميز بخصائص منفردة ـــ  يحتوي مقياس المؤشرات العالمية للحکامة
حد يرکز علی موضوع من مواضيع الحکامة کما أسلفنا، وهي سيادة القانون، فعالية کل وا

                              
1  Christiane ARNDT and Charles OMAN,Uses and abuses of governance indicators, 
Development centre studies, OECD, Paris, 2006, pp 52-57. 
2 Ibid, p 40. 
3 Ibid, p 44. 
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الحکومة، جودة التشريعات وتطبيقها، المشارکة والمساءلة، الاستقرار السياسي ومحاربة 
 .1يمکن استخدام کل مقياس کمؤشر مستقل لموضوع واحد من مواضيع الحکامةکما الفساد. 

مؤشرات العالمية للحکامة علی (الترتيب المئوي بين دول تم بناء کل مؤشر من الوي 
(ا�قوى)، کما أنه يستخدم التوزيع النسبي (المئوي)  100العالم)  من صفر (ا�ضعف) إلی 

-50(، )50%-25(، )25%-10(، )10%-0للدول حيث يصنفها في ستة فئات (
فقا لکل مؤشر ). وهذا المقياس يحدد ترتيب کل دولة و %100-90(، )%90-75(، )%75

بين دول العالم، کما يتم تمثيل کل مؤشر من هذه المؤشرات بنسبة مئوية، حيث تشير نسبة 
+) کانت 2,5) إلی الوضع السيئ للحکامة، وکلما کانت النسبة أعلی تتجه نحو (-2,5(

 النتيجة أفضل.

يخضع  تقييم "واقع الحکامة"مؤشر البنك الدولي لإلی أن بعد کل هذا، الإشارة  تجدر 
کباقي المقاييس لهامش من الخطأ، وتوخيا لمزيد من الصدقية، أوصی مؤلفوا المؤشر 

 في مؤشر واحد. هابدلا من دمج ،علی حدةالستة باستخدام کل مؤشر من مؤشرات الحکامة 

  الآليات الدولية لتقييم واقع الحکامة في بلدان العالمأهم الفرع الثالث:  
 الدولي العالم أصبح قابلا للقياس کما أسلفنا، ويلعب البنك إن واقع الحکامة في بلدان 

 هالدور الريادي في هذا المجال بتقريره الشامل والسنوي حول الحکامة في العالم، والی جانب
 .تصدر العديد من التقارير الدولية الفرعية

الحکامة   تعمل علی تصنيف الدول حول جودة وجود تقارير متعددةوبالنظر إلی  
تقرير البنك سنرکز علی ها، بفحص تطور مؤشرات عنصر أو أکثر من عناصر الحکامة. في

                              
1 Ibid, p 50. 
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بالنظر إلی هيمنته وأهميته علی رصد واقع تطورات الحکامة في  للحکامة الجيددة الدولي
 مع الاشارة إلی أهم التقارير الفرعية التي تصب في الموضوع )الاولیبلدان العالم  (الفقرة 

 )الثانية(الفقرة 

 يدة ومصادر بياناتهالج لحکامةالبنك الدولي حول اتقرير  :الفقرة الأولى 
في بلدان الحکامة الجيدة" "واقع  حولشاملا  تقريرا سنويايصدر البنك الدولي کل عام  

ارس من خلالها أداء المؤسسات والتقاليد التي تم العام، يعمل من خلالع علی کشف تطور
حول ثلاثة أبعاد واسعة للحکامة  يتمحور وية التقرير، فهحسب منهجو  .السلطة في کل بلد

 :1الجيدة تتضمن مؤشرين خاصين بکل واحدة منها وهما کالتالي

 ويجمع بين مؤشرين فرعين هما:: عملية اختيار ومراقبة وتغيير الحکومات -أولا 

) وهو مؤشر فرعي يجسد Voice and accountabilityالصوت والمساءلة ( -1 
دى قدرة بلد علی المشارکة في اختيار حکومة وکذلك حرية التعبير وحرية تکوين تصورات م

 الجمعيات والإعلام الحر.

) ويقيس Political stabilityوغياب العنف" ( السياسي الاستقرار مؤشر -2 
احتمالات زعزعة استقرار الحکومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في 

 .ذو الدوافع السياسية والإرهابذلك العنف 

                              
1 Christiane ARNDT and Charles OMAN, Uses and abuses of governance indicators, op.cit., 
pp 50-51. 

يراجع: البنك الدولي، إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا، تعزيز التضمينية والمسائلة،  -
 .103 ، ص2004لشرق ا�وسط وشمال إفريقيا، ترجمة دار الساقي، بيروت، لبنان تقرير عن التنمية في ا
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 هذا البعد يتضمن :قدرة الدولة علی صياغة السياسات السليمة وتطبيقها -ثانيا 
 مؤشرين هما:

) و يجسد تصورات نوعية Governement effectivenessفاعلية الحکومة ( -1 
سية، الخدمات العامة، ونوعية الخدمات المدنية ودرجة استقلاليتها عن الضغوطات السيا

 ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحکومة في تنفيذ التزاماتها.

): ويتمحور حول تصورات الحکومة، Regulatory qualityالجودة التنظيمية ( -2 
وقدرتها علی صياغة وتنفيذ السياسات والقوانين السليمة التي تسمح بتعزيز وتنمية القطاع 

 الخاص.

 ويتأسس علی مؤشرين هما:: من طرف المواطنين والحکومة احترام القانون -ثالثا 

) هو مؤشر يجسد تصورات مدى ثقة المتعاملين Rule of lawسيادة القانون ( -1 
في الالتزام بقواعد المجتمع، وعلی وجه الخصوص وضعية إنفاذ القانون وحقوق الملکية، 

 والشرطة والمحاکم، فضلا عن احتمال الجريمة والعنف.

) هو مؤشر يجسد تصورات إلی أي Control of corruptionافحة الفساد (مک -2 
مدى تمارس السلطة العامة لتحقيق مکاسب خاصة. ومدى سيطرة أصحاب النفوذ والنخب 

 وأصحاب المصالح الخاصة علی الدولة، ومستوى انتشار أشکال الفساد...

في العالم، لا يخرج عن  ومن المعلوم أن تقييم البنك الدولي لواقع الحکامة الجيدة 
، والتي تعتمد في بنائها علی بيانات کثيرة أعلاهنطاق قياس هذه المؤشرات العامة المذکورة 
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ومتعددة المصادرة، سواء في شکل تقارير أو استقصاءات أو دراسات صادرة عن مختلف 
 :1يالاليکترون هفي موقعومصنفة کما هي محددة درجها المؤسسات الدولية والوطنية، ن

)، مؤسسة Afro barometerاستقصاءات ا�سر والشرکات: مؤسسة ( - 
)Americas baromete،(  ،استقصاء بيئة أنشطة ا�عمال وأداء مؤسسات ا�عمال

منظمة غالوب لاستطلاعات الرأي، التقرير العالمي للتنافسية، المقياس العالمي للفساد، 
) Political economic Risk consultancy) ومؤسسة (Latino barometerمؤسسة (

 .والکتاب السنوي للتنافسية في العالم

وتضم، نشرة إنتلجنس  الهيئات المعنية بإتاحة المعلومات عن ا�نشطة التجارية: - 
)، وحدة Business environment risk intelligenceعن مخاطر بيئة ا�عمال (

ونوميست، مؤسسة جلوبال إنسايت ) التابعة لمجلة إيکIntelligence unitالمعلومات (
)Global insight) مؤسسة إجيت للتصنيفات ا�منية القطرية ،(IJET country 

security ratings) مجموعة ،(Merchant international group ومؤسسة خدمات ،(
 ).political risk servicesالمخاطر السياسة (

 تلسمان للتحولاتوتتمثل في مؤشر بير  :المنظمات غير الحکومية - 
)Bertelsmann Transformation Index( منظمة فريدوم هاوس ،(Freedom 

House) المؤشر العالمي لإدارة الحکم ،(Global E-Governance Index)مؤشر ، 
 Heritage( )، مؤسسة هريتيج فاونديشنGlobal Integrity Indexالنزاهة العالمية (

Foundation ،(لات الدوليةمجلس البحوث والمباد )International Research and 
                              

        www.worldbank.org متاح علی الموقع الاليکتروني لمجموعة البنك الدولي:  1

http://www.worldbank.org/
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Exchanges Board ،(ومنظمة صحفيين بلا حدود )Reporters Without 
Borders ،() ومؤشر الميزانيات المفتوحOpen Budget Index.( 

مؤسسات القطاع العام: وتتمثل في، بنك التنمية ا�فريقي، بنك التنمية الآسيوي،  - 
حول حقوق الإنسان  لسياسات والمؤسسات القطرية، قاعدة بياناتتقييمات البنك الدولي ل

)، تقرير البنك Cingranelli-Richards Human Rights Database( لسينغرانلي
ا�وروبي للإنشاء والتعمير عن المرحلة الانتقالية، قاعدة بيانات ا�وضاع المؤسسية التابعة 

ع الريفي التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لوزارة المالية الفرنسية، تقييمات أداء القطا
تقرير مرکز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن الآفاق 

 الاقتصادية �فريقيا، وتقرير وزارة الخارجية ا�مريکية حول الاتجار بالبشر.

 الجيدة حکامةالتقارير الدولية الفرعية حول الأهم : الفقرة الثانية 
، هي التقارير الصادرة عن الجيدة إن المقصود بالتقارير الدولية الفرعية حول الحکامة 

أو مراکز بحثية...، مشهود لها بتجربتها وعملها في مجال معين  دوليةمؤسسات ومنظمات 
تقرير مثل  ،من مجالات الحکامة، وتتابع تطوره باستمرار علی مستوى جغرافي شاسع

العالمي، ومؤشر سيادة القانون، مؤشر مدرکات الفساد، مؤشر سهولة ممارسة  التنافسية
 أنشطة ا�عمال، مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم وأخيرا مؤشر الحکومة الإلکترونية. 

عام الهو تقرير سنوي بدأ يصدر اعتبارا من  :)GCI(مؤشر التنافسية العالمي  -أولا 
حسب معيار التنافسية العالمي، ومدى قدرتها علی  ف الدولننيعمل علی تصم، و 2004

تحقيق الازدهار لمواطنيها، من حيث الاستفادة من مصادرها المتاحة، ويقيس مجموعة 
المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي وعلی المدى 

تقرير وللاشارة فولة عربية، د 13دولة حول العالم، منها  138 حوالي المنظور، ويدرس
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عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضدر  م2017-م2016التنافسية العالمية لعام 
)The world economic forum(1،  السبعين و  المغرب في المرکز الثامن عربياصنف قد

 عالميا.
، 2) مؤشرا فرعيا12ينقسم التقرير إلی ثلاث مجموعات أساسية ينضوي تحتها (و  
المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الکلي، البيئة، الصحة والتعليم ا�ساسي، التعليم تشمل 

العالي والتدريب، کفاءة سوق السلع، کفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الاستعداد 
 التقني، حجم السوق، تعقيد ا�عمال، والابتکار.

ر في تقرير سنوي عن مشروع يصدر المؤش :)RLI(سيادة القانون مؤشر  -ثانيا 
 إلی ا�سر لدى للأراء سبر علی يرتکز، World Justice Project(3( العدالة العالمي

 بخصوص الناس لعموم يومية نظر ووجهات تجارب قياس أجل من متخصصة بحوث جانب
ة لمدى الذي تلتزم فيه الدول بسيادة القانون في الممارسالعالم، وا أنحاء في القانون سيادة

                              

، عبارة عن فضاء يجمع بين 1971): مؤسسة دولية غير حکومية، تأسس عام WEFالمنتدى الاقتصادي العالمي ( 1
نخبة من رجال ا�عمال والسياسيين وا�کاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل 
حلها، اشتهرت بـ "الملتقی" الذي ينظم  في شهر يناير من کل عام بمدينة دافوس في سويسرا. بدأ اهتمام المنتدى في عام 

بقضايا القدرة التنافسية، ثم عمل علی تطوير مؤشره الخاص لقياس تنافسية الاقتصادات، من خلال نشر تقرير م 1979
سنوي حول التنافسية العالمية، الذي أصبح مرجعا في هذا المجال. وتم تغيير إسم المنتدى ليصبح "المنتدى الاقتصادي 

 ةانسجاما مع دوره واهتماماته الجديد 1987العالمي" سنة 
 

2 Klaus SCHWAB, «The global competitiveness report 2016–2017», World economic forum, 
Geneva, 2016, pp 47-50. www.weforum.org/gcr. (11/09/2018). 

 أنحاء العالم.منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل علی تعزيز سيادة القانون في جميع  3

http://www.weforum.org/gcr
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م، وظف 2018-م2017 لسنتي القانون سيادة في هذا الصدد نشير إلی أن مؤشرالعملية. 
 :1القانون هي لسيادة أساسية عوامل 8 خلال من فرعيا مؤشرا 44

 )Constraints on Government Powersالقيود علی السلطات الحکومية ( - 

 )Absence of Corruptionغياب الفساد ( - 

 )Open Governmentتوحة (الحکومة المف - 

 (Fundamental Rights) الحقوق ا�ساسية  - 

 )Order and Securityالنظام وا�من ( - 

 )Regulatory Enforcement( القوانينإنفاذ  - 

 )Civil Justiceالعدالة المدنية ( - 

 )Criminal Justiceالعدالة الجنائية ( - 

الدرجة  )، حيث تعتبر 1( بدرجة من يتم قياس المؤشر وتجدر الاشارة إلی أن 
ا�فضل. وکلما زادت الدرجة عن ذلك ضعف مستوى الالتزام بالقانون، نذکر أن   المغرب 

مراتب  14بـ   2019العالمية لسنة  العدالة لمشروع القانون سيادة سجل تراجعا في مؤشر
 60في الرتية  2016العالم، بعدما وضعه مؤشر  أنحاء في بلدا 126 من 74الرتبة  إلی
 بلدا.  113من 

                              
1 www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index. 
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هو مؤشر مرکب يعتمد علی بيانات ذات صلة  :)CPI(مؤشر مدرکات الفساد  -ثالثا 
يصدر کل عام بداية من شهر و  مؤسسة عالمية، 12بالفساد من خلال مسوحات تقوم بها 

يقوم حيث ، Transparency International(1دجنبر عن منظمة الشفافية الدولية (
 ،ول حول العالم حسب درجة الفساد الممارس من طرف الموظفين والسياسيينبترتيب الد

) أن البلد نظيف تماما 100درجة (التعني و درجة)،  100إلی  0ويصنفها علی مقياس من (
 أن البلد فاسد للغاية.فتدل علی ) 0درجة (أما ال ،الفساد آفةمن 

سنوي يصدر عن تقرير هو  ):EDBI( مؤشر سهولة ممارسة أنشطة ا�عمال -رابعا 
في  التقرير يبحثو )، IFC) ومؤسسة التمويل الدولية (WBGمجموعة البنك الدولي (

بلدان بعمال ا�ب ممارسة أنشطة يرتحيث يقوم بت، 2دولة حول العالم 190حوالي اقتصادات 
 في مجال) مؤشرات خاصة بالإجراءات الحکومية المنظمة 10العالم علی أساس عشر (

لتي تسجل الوقت والتکلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحکومية في ا�عمال، ا
: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص وهي ) مجالات خلال دورة حياة الشرکة10عشر (

البناء، وتوصيل الکهرباء، وتسجيل الملکية، والحصول علی الائتمان، وحماية المستثمرين 
 .3ة عبر الحدود، وٕإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسارودفع الضرائب، والتجار 

                              
بألمانيا، تعمل علی مکافحة الفساد  1993): هي منظمة عالمية غير حکومية، تأسست في عام TIالشفافية الدولية ( 1

رنة للدول من حيث انتشار السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وهو قائمة مقا
 م.1996يناير  6الفساد حول العالم، ولها فروع وطنية في جل دول العالم. تأسس فرع لها بالمغرب بتاريخ 

2  World bank group, doing business 2017: Equal opportunity for all, 14Th. Ed., a World 
bank group flagship report,  WB, NW, Washington , 2017, p 2. 

 190بعض التغييرات: بعد إضافة دولة الصومال توسع التقرير ليشمل  2017طال تقرير ممارسة أنشطة ا�عمال لسنة  3 
 دولة. أما علی مستوى الموضوع فقد أضاف مؤشرات أخرى ذات طابع جنساني. 189دولة بدل 



 
 

- 96 - 
 

مدى تعقد  ، ا�ولی تنطوي علی وصفنوعان من المؤشرات هذه المجالات عکسوت 
الإجراءات التنظيمية وتکلفتها التي تقيم الکفاءة التي يستطيع بها رائد أعمال محلي إنجاز 

ات الصلة، کتأسيس شرکة أو توصيل معاملة عادية مع الامتثال لکافة القواعد وا�نظمة ذ
نطوي علی مؤشرات قوة المؤسسات القانونية التي تقيم سمات محددة تف ةالکهرباء. أما الثاني

تعطی و  ،لقوانين النشاط التجاري المحلية کحماية صغار المستثمرين والحصول علی الائتمان
 .لمقرضين المضمونيندرجة أعلی للسمات التي توفر حماية أقوى لصغار المستثمرين أو ل

وهناك مقياس آخر، هو مقياس المسافة إلی الحد ا�علی للأداء حيث يظهر هذا  
المقياس مسافة کل اقتصاد من "الحد ا�علی للأداء"، والذي يمثل أفضل أداء سجل علی کل 
من المؤشرات في جميع الإقتصادات، في عينة تقرير ممارسة أنشطة ا�عمال منذ عام 

، حيث  100و  0راوح مقياس المسافة من الحد ا�علی �داء الاقتصاد ما بين م، ويت2005
 الحد ا�علی. 100أدنی أداء و  0يمثل 

 الاقتصادية الحرية مؤشر يعد ):IEFمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ( -خامسا 
باشر، الم ا�جنبي الاستثمار ونوع حجم علی تؤثر التي الاقتصادية المؤشرات أهم بين من

 أميرکية مؤسسة وهو )،Heritage Foundationالتراث ( معهد قبل من هذا المؤشر يصدر
 والبحوث الدراسات إعداد مجال في وتعمل الابحاث، مراکز تصنف ضمن بحثية

 مبادئ أساس علی المحافظة العامة السياسات وتعزيز وضع في مهمتها وتتمثل الاقتصادية،
 ديةالفر  والحرية الحرة، التجارة

 التعريفة معدل وبخاصة التجارية تطال السياسة عوامل 10 علی المؤشر ويستند 
 وبخاصة الدولة لموازنة المالية الإدارة وضع الجمرکية، غير الحواجز ووجود الجمرکية

 السياسة الاقتصاد، في العام القطاع مساهمة حجم والشرکات، للأفراد الضريبي الهيکل
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 المباشر، ا�جنبي والاستثمار الخاصة الاستثمارات تدفق خم،التض مؤشر وبخاصة النقدية
 الفکرية، الملکية حقوق وا�سعار، ا�جور والتمويل، مستوى المصرفي القطاع وضع

 المکونات هذه  وتمنح. السوداء السوق أنشطة والبيروقراطية، الإدارية والإجراءات التشريعات
الفرعية، وبناء علی  المؤشرات هذه متوسط بأخذ المؤشر ويحتسب متساوية أوزانا العشرة

  ، حسب رصيدها الإجمالي.1نتائجها يتم تصنيف الدول في أربع مجموعات

الحکومة الإلکترونية هو نظام حديث  ):EGIمؤشر الحکومة الإلکترونية ( -سادسا 
ا ربط مؤسساتها بعضهبتتبناه الحکومات باستخدام الشبکة العنکبوتية العالمية والإنترنت 

. المعلومة والحصول علی ربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهورو ببعض، 
صناع القرار لتحديد ويساعد دول. المؤشر"حالة تنمية الحکومة الإلکترونية في ويقبم ال

مجالات القوة والتحديات في الحکومة الإلکترونية ولتوجيه سياسات واستراتيجيات الحکومة 
هذا التقرير الضوء علی الاتجاهات والقضايا والممارسات الإبتکارية الإلکترونية، ويلقي 

 .2الناشئة للحکومة الإلکترونية، فضلا عن تحديات وفرص تنمية الحکومة الإلکترونية"

بدأ العمل بهذا المؤشر الذي تصدره لجنة ا�مم المتحدة للشؤون الاقتصادية  
 E-Governmentالإلکترونية ( قياس مؤشر تنمية الحکومة )UNDESAوالاجتماعية (

                              
 تُحْصَرُ هذه المجموعات ا�ربع: - 1
 رية اقتصادية کاملةتعني ح 1,95إلی  1من  -  
 تعني حرية اقتصادية شبه کاملة 2,95إلی  2من  -  
 تعني حرية اقتصادية ضعيفة 3,95إلی  3من  -  
 تعني حرية اقتصادية ضعيفة جدا. 4,95إلی  4من  -  
کومة الإلکترونية دراسة الح "،إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، "حکومة إلکترونية من أجل المستقبل الذي نتطلع إليه 2

 .21، ص 2014ا�مم المتحدة، نيويــورك،  ،2014
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developpement index م، ويحتوي 2001)، للدول ا�عضاء با�مم المتحدة من العام
 : 1أسفلهالمؤشر علی ثلاثة مؤشرات فرعية کما يبين الشکل 

 : المکونات الثلاثة لمؤشر تنمية الحکومة الإلکترونية1الشکل رقم  

 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حکومة إلکترونية من أجل المستقبل الذي نتطلع  المصدر: 

 .201، ا�مم المتحدة، ص 2014إليه، دراسة الحکومة الإلکترونية 

): ويفترض هذا المؤشر مرور الخدمات OSIمؤشر الخدمة الإلکترونية ( -1 
ة، خدمات المعلومات المتقدمة، الإلکترونية بأربعة مراحل: خدمات المعلومات ا�ساسي

ة ، ويتم استخدام درجة الإنجاز في هذه المراحل 2خدمات المعاملات، الخدمات التفاعلي
 بجانب عوامل أخرى کأدوات قياس لهذا المؤشر.

): ويتم قياس هذا المؤشر بناء علی خمسة TIIمؤشر البنية التحتية للاتصالات ( -2 
شخص؛ أي عدد المشترکين في الهاتف  100تف لکل عناصر هي، عدد المشترکين في الها

                              
 .201المرجع نفسه، ص  1
 .205 المرجع نفسه، ص 2
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النقال، عدد المشترکين في الهاتف الثابت، عدد المشترکين في خدمات النطاق العريض 
الثابتة، عدد المشترکين في خدمات النطاق العريض اللاسلکية، ونسبة المنخرطين  في 

 .1الإنترنت 

ادا علی أربعة عناصر؛ هي : ويتم قياسه اعتم(HCI)مؤشر الرأسمال البشري  -3 
 . 2محو أمية الکبار، معدل الالتحاق بالتعليم، سنوات التعليم المتوقعة، متوسط سنوات التعليم

) وهو مؤشر تکميلي لدراسة ا�مم المتحدة EPIمؤشر المشارکة الإلکترونية ( -4 
ية، من الاستقصائية حول الحکومة الإلکترونية، حيث يوسع من نطاق الدراسة الاستقصائ

خلال الترکيز علی استخدام الخدمات الإلکترونية لتيسير تقديم المعلومات من قبل الحکومات 
إلی المواطنين. کما أن هذا المؤشر مصمم أساسا لقياس ثلاث مستويات؛ هي مشارکة 

)،  E-Consultation)، الاستشارة الإلکترونية (E-Informationالمعلومات الإلکترونية (
 . making-Decision-E(3ات الإلکترونية (وصنع القرار 

إن التقارير أو المؤشرات التي تعمل علی تقييم وقياس واقع الحکامة في بلدان العالم   
الحکامة، إلا أنها تظل ذات أهمية کبيرة علی  تتعدد وفقا لتعدد مجالاتکثيرة ومتنوعة، 

أو تحسين جودة الخدمة، أو توجيه الاهتمام لتصحيح الخلل في جانب من السياسات العامة، 
من مصادر  مصدرالعديد منها تعتمد ک بيانات ولفت الانتباه إلی فئة من الفئات المهمشة، 

 تقرير البنك الدولي حول الحکامة الجيدة.

                              
 .204 المرجع نفسه، ص 1
 .203 المرجع نفسه، ص 2
 .210المرجع نفسه، ص  3
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 وبنياتها المؤسساتية الجيدة المطلب الثاني: مجالات الحکامة 
ية المرکزية، إلا أن العقود الحکامة طويلا بالحکومة أي الدولة الإقليم نطاقارتبط  

ا�خيرة جاءت بتراجع عام عن الحکامة ذات الصبغة القومية، وحصلت هيئات دون مستوى 
الدولة، وما فوق الدولة، علی مبادرة المساهمة بحجم أکبر في السياسة، وانتقلت الحکامة من 

ت التنظيم المحلية أحادية البعد الخاص بالدولة/الحکومة، إلی تعددية ا�بعاد الخاصة بطبقا
اکتسب النظام الحالي للحکامة اتساعا ومجالا عالميا، في  هکذا. 1والقومية والإقليمية والکونية

کثير من مجالات النشاط الکوني، وزاد دور الفواعل من غير الدول کمنافسين علی الدور 
لعمل المشترك، المرکزي التقليدي للدول في العلاقات الدولية. وبفضل هذا التطور في مجال ا

تطورت البنية ا�ساسية للحکامة إلی نظام طبقات معقد ومتعدد لا يملك مرکزا واحدا 
(الفرع ا�ول)، وآخر عالمي  للحکامة مجال وطني وبالتالي يمکن الحديث عن، 2للسلطة

 (الفرع الثاني).

 الوطنيمستوى العلى الجيدة الفرع الأول: الحکامة  
تعبير وفکرة الحکامة الجيدة في الغالب للدلالة علی أهمية تم استخدام داخل الدولة  

وضرورة الانتقال بفکرة الإدارة الحکومية والحکامة من الحالة التقليدية إلی الحالة ا�کثر 
الرئيسية المشکلة للحکامة، والتي تتکون بشکل أساسي من  الفواعلتفاعلا وتکاملا بين 

                              
 محمود، المجلس أحمد :ةترجم ،للعولمة السياسي الاقتصاد ،وودز نجير في: الکوني"، المدني شولت،"المجتمع آرت جان 1

 .239، ص 2003القاهرة،  للثقافة، ا�علی
2  David HELD and Anthony MCGREW, «Governing globalization: Power, authority and 
global governance», Polity press, London, 2002, p 9. 
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ص (الفقرة الثانية)، وأخيرا مؤسسات المجتمع المدني الحکومة (الفقرة ا�ولی)، القطاع الخا
  .(الفقرة الثالثة)

 الجيدة لحکامةفي اطرف رسمي کالحکومة  :الفقرة الأولى 
من نافلة القول أن دور الدولة في عصر العولمة، قد تغير في مداه وفي طبيعته، وفقا  

تي أثرت بشکل مباشر في لتطور الظروف وا�وضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ال
 :أسفله، علی المستوى الوطني کما يمثل الشکل 1طبيعة أدوار المکونات الثلاث للحکامة

 تقاطع أدوار ا�طراف الرئيسية للحکامة الجيدة :2الشکل رقم   

 

 بحوث بيقات،قضايا وتطCovernance المصدر: زهير عبد الکريم الکايد، الحکمانية:  
 .44، ص 2003القاهرة،  الإدارية، للتنمية العربية ودراسات، المنظمة

                              
 .241 ، ص2006الطبعة الاولی، عمان، ، عالم الکتب الحديث، التنمية والتخطيط الاقتصاديحسن خلف فليح،  1
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 توجه جديدومواکبة لهذا التطور وحرصا علی ا�داء الجيد للفاعلين داخل الدولة، برز  
إسناد مهام تتعلق بيتمثل بالدرجة ا�ولی في إرساء معايير جديدة لنوعية الحکم،  ،للحکامة

عزيز بما ي .1توازن بين الحکومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإقامة ذات طابع تفاعلي،
بالخصوص  لحکومة، وتوجيه دور امکونات الحکامة داخل الدولةجميع البناء بين  عاونالت

 :2التحديات والتغيرات الرئيسية التالية ومواجهة ،الاقتصادية البيئة نحو خدمة

ی بيئة مساعدة للأسواق الحرة إضافة إلی القطاع الخاص الذي يحتاج إلإصلاح  - 
 تحقيق توازن أفضل بين الحکومة والسوق.

المواطن الذي يحتاج إلی مزيد من الاستجابة من قبل الحکومة لاحتياجاته، خدمة  - 
  إلی حکومة مسؤولة تعمل علی ضمان مجال أوسع من المشارکة في أنشطتها.�نه يتطلع 

العالمية الاجتماعية  تطوراتوال قوى العظمیللالضغوط العالمية مواجهة  - 
فحجم التحديات المطروحة  کيان وطبيعة الدولة والحکومة فيها. تتحدى التي والاقتصادية

اليوم أمام الحکومات في إطار الحکامة يفرض تحول دورها من  کونها کانت تفعل کل شيء 
العام القانوني والتشريعي إلی دور جديد يقتصر علی تهييء البيئة العامة، بوضع الإطار 

هي معنية بتأکيد بالقدر الذي  الفعال �نشطة القطاع العام والقطاع الخاص علی حد سواء.
                              

عبد المطلب عبد الحميد، الاتجاهات الحديثة في خصصة المرافق العامة، بحوث وأوراق عمل ندوة: الإدارة الحديثة في  1
 .28 ، ص2007إدارة منظمات الخدمات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 

 .46، مرجع سابق، ص "قضايا وتطبيقات nance  Goverالحکمانيةزهير الکايد،  2
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وبالاهتمام بالخدمات العامة التي لا يقبل عليها القطاع  ،الاستقرار والعدالة في السوق
 :1التالية معالجة التحدياتوإدامته من خلال  هذ ا�خير مما يفرض تقوية دور، الخاص

إصلاح بيئة ا�عمال وا�طر القانونية والمؤسساتية التي تؤثر علی جهود وعمل  - 
 الشرکات بما فيها المقاولات الصغيرة.

 تنفيذ القوانين والالتزام بها. - 

 تطوير ا�طر التنظيمية والمؤسساتية لدعم التنمية المحلية للقطاع الخاص. - 

لحصول علی السيولة والتمويل، وخاصة المقاولات تسهيل استفادة الشرکات من ا - 
والمنشآت الصغرى والمتوسطة، للمساهمة في الإنتاجية في المجتمع، وتحسين معيشة الفقراء 

 والفئات ذات الفرص والإمکانات البسيطة.

 تعزيز المشاريع التي تتيح وتخلق فرص العمل. - 

 .لتکنولوجيا للطبقات الفقيرةتستقطب الاستثمارات وتساعد علی نقل المعرفة وا - 

 التحفيز لتنمية الموارد البشرية. - 

 المحافظة علی البيئة والموارد البشرية. - 

                              
1 UNDP, «Governance for sustainable human development, Integrating Governance in the 
post-2015», Discussion paper, March 2014, p 34. 
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تشجيع الشراکة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وفتح المجال أمامه  - 
للمشارکة المباشرة في قطاعات غير تقليدية، کالتعليم والصحة والماء والطاقة ومختلف 

 دمات ا�ساسية.الخ

ات الفئات ا�کثر فقرا، وإدامة نوع يحاجلتحديات التنموية، والاستجابة لولعل مواجهة ا 
تضع حکومات الدول النامية أمام حتمية تطبيق مضامين . الحياة التي يطمحون لتحقيقها

أهداف لا يمکن أن تأتی إلا إذا کانت السياسات وأساليب الإدارات ، وهي الحکامة الجيدة
أکد  ،"فعالية الدولة"جدلي بين تحقيق التنمية وال . هذا الربطالحکومية تعمل بشکل جيد وفعال

"دور الدولة في واقع متغير"  هتقرير في أکثر من مناسبة، حيث اعتبر في  عليه البنك الدولي
)L’état dans un monde en mutation (أن التنمية التي تسيطر م، 1997سنة ل

ن من دون دولة فشلت، وستفشل أيضا التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، �عليها الدولة قد 
 . وبناء1سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي" فعالة يتعذر تحقيق التنمية المستدامة،

تستطيع أن تعمل علی تمکين الناس الذين تقوم  لإدارية الفعالةعلی ذلك فالمؤسسات ا
ونفس الامر ينطبق  حصول علی الموارد المتوفرة.والالمتساوية بخدمتهم، وبتزويدهم بالفرص 

 تمکين الفئات العريضة من المجتمع من المستحيلإذ والقضائية،  السلطات التشريعيةعلی 
وسلطة القضاء والقانون تعمل بشکل  ،إلا إذا کانت السلطات التشريعية والعمليات الانتخابية

تضطلع  حتیا�نظمة القضائية والقانونية  تعمل وعلی نفس المنوال يجب أن، فعالجيد و 
 .2بحماية دولة القانون وحقوق الجميع في المجتمع

                              
ا�ولی، ترجمة مرکز ا�هرام ، الطبعة 1997تقرير عن التنمية في العالم  دور الدولة في عالم متغير،البنك الدولي،  1

 .26، ص 1997للترجمة والنشر، القاهرة، يونيو 
 .45، مرجع سابق، ص "قضايا وتطبيقات   Governanceالحکمانيةزهير الکايد،  2
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قواعد تنزيل  بمدىالتنمية في الدول النامية بات أکثر ارتباطا  والمؤکد أن فعالية 
صلاح لإ العديد من الدول لاتخاذ خطوات لذلك بادرتالحکامة داخل الدولة الوطنية، 

أو مبادرات الإصلاح الإداري  ،خلال إعادة الهيکلة من سواء، يةلإدار اوأنظمتها اقتصادياتها 
للاضطلاع بدوره والقطاع الخاص للمجتمع المدني  لبيئة المناسبة�جل تهييء  والاقتصادي،

 . 1جودة الخدماتوفي  في ا�داء التنافسيةو  الفعالية زيادةو  ،التنموي

الحکامة ، لمعايير يب الإدارات الحکوميةسياسات وأسالذلك ما يجعل من إخضاع  
تحديات مواجهة ال حتی تتمکن الحکومات بدعم من القطاع الخاص ة تنموية،ضرور  الجيدة

ورفع مستوى ، تحقيق العدالة والديمقراطيةولعل أبرزها ، الاقتصادية والاجتمتهية المتعددة
 تخفيف عبء الفقر علی بعض فئات المجتمع. و  ،المعيشة

  الطرف الثاني في الحکامة الجيدة القطـاع الخـاص :الثانيةالفقرة  
يعرف القطاع الخاص بشکل عام، ذلك الجزء من الاقتصاد غير الخاضع لسيطرة  
المحرك المحوري هذا القطاع ويعتبر  .ويدار وفقا لاعتبارات الربحية المالية ،الحکومة

ومسايرة ، هذه صادية والاجتماعيةانته الاقتکنظرا لمباللمختلف اقتصاديات دول العالم، و 
معظم دول العالم النامي نحو الاعتماد علی  تتحوللمتطلبات الحکامة الاقتصادية العالمية، 

والرهان علی القطاع الخاص لتقويم مجموعة من ، 2تهاتنمي زيادةجل �اقتصاديات السوق 
 :3منها نذکرالاختلالات المعرقلة للتنمية 

                              
 .46المرجع نفسه، ص  1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
 .49، ص2004مکتبة مدبولي، القاهرة،  ية،الخصخصة وأثرها علی التنمية في الدول النامعبده محمد فاضل الربيعي،  3



 
 

- 106 - 
 

 موارد.ال ونقص ،الدولة في تسيير وقيادة عجلة التنمية عانت منه الفشل الذي - 

 ي يعاني منها القطاع العام.تکثرة المشاکل المالية والإدارية والتنظيمية ال - 

 تفاقم مشکل المديونية الخارجية ومعاناة ميزانيتها وعجز ميزان المدفوعات. - 

 علی مستويات متعددة. ظاهرة الفساد في الإدارة الحکومية - 

الشروط والضرورات الخاصة التي تحتاجها التنمية الدولية والضغوط الممارسة من  - 
 ، وعلی الخصوص المشروطية الإقتصادية.1قبل المنظمات الدولية

لکفاءته الإقتصادية،  طرفا مهما في الحکامة الجيدة، نظرا القطاع الخاص لذلك اعتبر 
المساهمة في و  مستويات،اللی کافة فرص لتشغيل ا�يدي العاملة عالخلق  وقدرته علی

هتمام الدول النامية ومنها لا شکل حافزاولعل ذلك ما   ،والاجتماعيةالتنمية الاقتصادية 
التنمية علی المستوى باعتباره فاعل مهم في  العربية بالموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص

) public( ين ما هو عامبدأت تتلاشی مسألة التفرقة بفمن أجل حکامة التنمية . 2الوطني
الدول النامية أکثر وعيا بأهمية تشجيع ، وأصبحت بشکل تدريجي  (privé) وما هو خاص

، ألی المشاريع الخاصة ودعمها لتصبح أکثر شفافية وتنافسية علی مستوى ا�سواق الدولية
 .المشارکة الفعالة والمسؤولة في التجارة الدوليةجانب 

                              
 .70، ص 2008، دار أسامة، عمان، الخصخصة وتأثيراتها الاقتصاديةفالح أبو عامرية،  1
م، ثم لاحقا بشرم الشيخ بتاريخ 2013يناير  22و  21أشغال القمتين التنمويتين اللتين عقدتا بمدينة الرياض، يومي  -2

م تحت 2009المؤتمر الدولي الثامن للمعهد العربي للتخطيط الذي انعقد بلبنان سنة م، وقبلهما أعمال 2011يناير  19
عنوان: "القطاع الخاص في التنمية، تقييم واستشراف" والذي رکز علی أربعة محاور رئيسية کلها کانت تصب في تهيئة 

 البيئة السياسية والاقتصادية للقطاع الخاص.
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من أن تتحققا ، لا يمکن واستدامة التنمية الاقتصادية العدالةأن وعموما تنامی الاعتقاد ب 
وهو فاعل آخر من فواعل الحکامة الجيدة.   يبمجهود فردي �، أو وحدهخلال نظام السوق 

إحداث الشروط الملائمة للتنمية الاقتصادية المساعدة �نشطة القطاع الخاص،  ما يستوجب
ن الحکامة الاقتصادية بشکل � .مؤسسي والفردي الجيدوالإطار الاقتصادي المحفز للأداء ال

عام، تعمل علی تطوير نظام السوق وضمان شفافيته، والحد من حجم الإجراءات 
البيروقراطية والسلوکيات السلبية، التي تؤثر علی التوجهات الصحيحة في مجال التنمية. 

ايجابيا علی مجالات  اتها، وانعکاس1من قدرة القطاع الخاص علی خلق الثروةيحسن  وهو ما
 ، کالبيئة والتعليم والصحة.للتنمية مختلفة

 الجيدةالمجتمع المدني کطرف ثالث في الحکامة  :الفقرة الثالثة 
)، فأحيانا يطلق Civil societyلمجتمع المدني (متعددة ل وتسميات ريفاتعتوجد  
لقطاع العام والقطاع الخاص)، سم القطاع الثالث، (بين اأسم المجتمع ا�هلي، وأحيانا إعليه 

وفي أحيان أخرى القطاع المستقل، أو المنظمات الغير الحکومية، أو القطاع الغير الهادف 
شيئا واحدا هو وجود مؤسسات غير حکومية، تطوعية،  تصفللربح. وهذه کلها تسميات 

 .2لخاصمستقلة عن الجهاز الحکومي، وتشکل قطاعا ثالثا بين القطاع الحکومي والقطاع ا

                              
، الصندوق تماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية ا�ساسية والاجتماعيةالآثار المالية والاجعدي قصيور،  1

 .101، ص 2005العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الکويت، 
 .3، ص 2009، مطبعة برجي، بيروت، نوافذ وألغام المجتمع المدني الوجه الآخر للسياسةالحسين شعبان،  2
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تشکيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات يضم " المجتمع المدنيو  
. 1رجال ا�عمال واتحادات الفلاحين والجمعيات ا�هلية والخيرية وغيرها من التنظيمات"

علی قطاع عريض من المنظمات أو المؤسسات  وهکذا يطلق مصطلح المجتمع المدني
لا تستهدف الربح وتعمل طوعيا في مجالات خدمية إنسانية  ا�هلية والطوعية والتي

ة ؛ کالجمعيات الخيرية والتعاونية وهي ا�قدم تاريخيا. 2واجتماعية أو تنموية أو تربوي
والمنظمات الجماهيرية (جماعات المصالح) مثل المنظمات النسائية والنقابات العمالية 

 وغالبا ما بدأت مؤسسات، �3دوار المتنوعةوالمهنية، والمنظمات التنموية ذات الوظائف وا
من بعض أوجه الحياة للدولة نسحاب التدريجي الالفراغ الذي نجم عن تملأ ا المدني المجتمع

أي  إحدى الحلقات ا�ساسية والفعالة لإحداث التغيير في ، بل شکلتالاقتصادية والاجتماعية
قتصادية للقطاعات الفقيرة التي دعم جهود التنمية من حيث تقديم المعونة الاو مجتمع، 

 .تضررت بسبب سياسة سوء توزيع الخدمات الاجتماعية

تساهم في دعم التطور الديمقراطي وتوسيع  هذه المؤسساتأصبحت  ذلك،جانب  وإلی 
المشارکة العامة، ومراقبة عمل الحکومة عن طريق ممارسة وسائل التنشئة والتثقيف 

شر ثقافة المبادرة والتطوع والتواصل مع المنظمات والتدريب، وفي محيط أوسع تقوم بن
الدولية. ساعدت هذه الصحوة علی بروز دور منظمات المجتمع المدني، علی المستويات 

                              
مع المدني في صنع سياسة للرفاه الاجتماعي: حالة المنظمات غير الحکومية"، في: عدلي هويدا، "دور منظمات المجت 1

احمد السيد النجار وآخرون، دولة الرفاهية الاجتماعية: بحوث ومناقشات الندوة الفکرية التي مرکز دراسات الوحدة العربية 
 .500ص ، 2006، الطبعة ا�ولی، بيروت، شتنبر بالتعاوم مع المعهد السويدي بالاسکندرية

 .150، ص 2007، الدار الجامعية، الإسکندرية، إدارة البيئة والتنمية في ظل  العولمة المعاصرةخالد مصطفی قاسم،  2
 مجلة النهضة،إيمان محمد حسن، "المنظمات غير الحکومية والتحول الديمقراطي في التحليل السياسي المعاصر"،  3

 .15، ص 2005، أکتوبر 4القاهرة، عدد 



 
 

- 109 - 
 

، وأعادت طرح 1الوطنية والإقليمية والدولية وشکلت أهم ملامح التطور في سياق العولمة
حوريا ونقلة کمية وکيفية في واقع المجتمع المدني بقوة، حيث شهدت السنوات ا�خيرة تحولا م

المنظمات غير الحکومية کأحد مستويات تنظيم المجتمع البشري ا�دنی والتي لا تستطيع 
 .2السياسة کنشاط رسمي شديد التنظيم إبرازه أو تحقيقه

ه بعدة أجيال في تطورها، إلا أن مرت المنظمات غير الحکومية لذلك يمکن القول أن 
، ا�ول جيل الإغاثة، والتي ارتکزت في نشاطها علی رئيسية ثة أجيالتميز بين ثلايمکن ال

عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء، وظلت تأثيراتها محدودة وجزئية، بسبب 
عدم تجديد النظم والهياکل التي تحدد توزيع السلطة والموارد داخل هذه المجتمعات. أما 

ماد علی الذات، بعدما بدأ يهتم بمشاريع استهدفت زيادة القدرات الجيل الثاني وهو جيل الاعت
المحلية للمجتمعات المحلية، والسيطرة علی الموارد الضرورية والمطلوبة لتحقيق التنمية 

تنمية العالم تطور هذا الجيل رکز فقط  علی إزالة القيود التي تحول دون  وبدورهالمتواصلة، 
 عدالة توزيع التنمية.ن أجل مزيد من النامي، ولم يرکز علی الضغط م

أما الجيل الثالث فکان بمثابة نقلة نوعية وکمية في التعامل مع التنمية وصنع  
أن أي عملية إنمائية ستکون قابلة للانهيار والاختراق  هدرکإ من منطلقالسياسات العامة، 

تيجية إنمائية إسترا وقد تبنیفي غياب إطار مؤسسي وسياسي يشجع المبادرات المحلية، 
تتوخی تطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة، والعناية بالفئات ا�ضعف في 

                              
 ،مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،دراسة نقدية مع إشارة إلی المجتمع المدني العربي ،المجتمع المدني ،عزمي بشارة 1

 .15-14، ص ص 1998
، 2004، مکتبة الرشاد، الطبعة ا�ولی، دولة الحق والقانون في المغرب التطورات والحصيلةالمصطفی قاسمي،  2

 .285ص
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. وکان للبعد 1المجتمع ومشارکتهم الکاملة في صنع القرار وصياغة احتياجاتهم الإنمائية
، خصوصا بعد الإقرار 2التشارکي للحکامة دور في مضاعفة أعداد مشاريع هذه المنظمات

بعدما ربطت ا�مم خصوصا بأهمية مساهمة المجتمع المدني في التنمية،  الرسمي دوليال
المتحدة القيمة الحقيقية لعملية الدفع الرسمية للتنمية المستدامة التي تضطلع بها، بمدى 

 مشارکة المجتمع ومنظماته.

 الحکامة الجيدة في تعميق دور المنظمات غير الحکومية فيهکذا ساهمت أطروحة  
، نظرا لما 3تمثل مقتربا حقيقيا وأصيلا لتمثيل الجماعات المهمشة باعتبارها ،خطاب التنمية

تمکنها من الوصول إلی الفقراء والاستجابة للاحتياجات التنموية  ،تملکه من أساليب فعالة
جملة من الوظائف التي يمکن أن تقوم بها  تنبثقاعلی هذا الصعيد . و للمجتمعات المحلية

الوظيفة  الوظيفة التقريرية، التفسيرية، الوظيفة الوظيفة الوسائطية، من قبيل؛ يآتههذه ال
 .4الإقتراحية، الوظيفة التنموية التنبيهية، الوظيفة

                              
، مقدمة لمرکز دراسات المرأة العربية، ورقة علمية ،المتحدة ودورها في تصاعد المجتمع المدني" علياء شکري، "ا�مم 1

 .12ص  1998،جامعة المنيا، مصر، 
 ،، مؤتمر دور المجتمع المدني ودولة الرفاهيةورقة عمل  ،سيف الدين سهاد، "المجتمع المدني تاريخ والنشأة والتحولات" 2

 .44ص  2005،تونس  ،مرکز تونس للمجتمع المدني
نجوى سمك والسيد صدقي عابدين زينب عبد العظيم، "الدور المتغير للمنظمات غير الحکومية في ظل العولمة"، في:  3

، مرکز الدراسات الآسيوية، جامعة (محرران)، دور المنظمات غير الحکومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية واليابانية
 .55، ص 2002القاهرة، 

جامعة محمد  أطروحة لنيل الدکتوراه في القانون العام.محمد البکوري "الحکامة الجيدة و المجتمع المدني بالمغرب"،   4
 .132،  ص 2013/2014الخامس، أکدال الرباط، السنة الجامعية 



 
 

- 111 - 
 

ساهمت في طرح أفکار متنوعة حول أهمية مشارکة المنظمات غير  کل هذه المزايا 
المنظمات غير الحکومية  الحکومية في صنع سياسات التنمية. فدولة السويد مثلا تقر أن

جزء من النظام السياسي والإداري للدولة، وفي فرنسا تشارك المنظمات غير الحکومية في 
صنع السياسات وتنفيذها، کما تشارك في تخصيص الموارد وتحديد الفئات المستهدفة من 

 .خلال لجنة التعاون التنموي والتي تضم ممثلين من الحکومة والمنظمات غير الحکومية

ومن الملاحظ أن الجيل الثالث من منظمات المجتمع المدني قد أبان عن قدرة معتبرة  
لوسائل لفي المساهمة في التنمية، وعن کفاءة في عملية صنع السياسة التنموية من خلال 

االليات الآو  عصر العولمة والثورة في  ، فإنهبل أکثر من ذلك. 1متعددة التي يمتلکه
علی سبيل المثال، هم بشکل لافت في تغيير تاريخ الشعوب والدول. فبات يسا، التکنولوجية

عند محاولة تعديلها قانون العمل، وفي ماکرون المجتمع المدني في فرنسا حکومة واجه 
وفي بعض الدول العربية يساهم بشکل قوي في دفع  .أمريکا اعترض علی قانون الهجرة

د في تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل، نجحيث  ،2عمليات الإصلاح والتحول الديمقراطي
ومنظمات حقوق الإنسان في المملکة المغربية، أهم مثال لدور المجتمع المدني في مجال 

 .حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات ا�ساسية

                              
 ث والضغط والدعوة،کيف تؤثر المنظمات ا�هلية في السياسات عن طريق البحلجنة ا�مم المتحدة الاقتصادية �فريقيا،  1

 .46مرکز البحوث العربية، القاهرة، دون تاريخ، ص 
منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، "المجتمع المدني أهم القوى المؤثرة في عمليات الإصلاح"،   2

 .2006أبريل  مائدة مستديرة حول منظمات المجتمع المدني،
http://www.qatarconferences.org/new-democracy/arabic/viewlastnews 08/01/2016 

http://www.qatarconferences.org/new-democracy/arabic/viewlastnews.php?id=7
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يضل أن نطاق التفاعل والتعاون بين الدولة والمنظمات غير الحکومية لم  بيد 
، 1منظما في شراکات مؤسسية ومنظمة بين الطرفينغدى  ، بلالنطاق اعند هذمحصورا 

کإقامة تحالفات وشبکات في ما بين المنظمات الحکومية، ومع کافة ا�طراف الفاعلة في 
 .2عملية التنمية سواء علی المستوى الوطني أو العالمي

 الفرع الثاني: الحکامة على المستوى العالمي 
خر آ مجالر فقط علی الحدود الوطنية، بل هناك إن نطاق تطبيق الحکامة لم يقتص 

، بالنظر إلی النطاق الجغرافي المجال العالمي وهو المجال الضخم للحکامةيتعلق بللحکامة؛ 
کمجال للتفاعل العالمي، أومن حيث أوزان الفاعلين، أو تعقد المشاکل العابرة للحدود 

 الوطنية.    

ا�دبيات السياسية؟ (الفقرة ا�ولی)، وما مصطلح الحکامة العالمية إلی  دخلفکيف  
 هي بنياتها؟ (الفقرة الثانية)، وما هي المواضيع والمشاکل التي تعنی بها؟ (الفقرة الثالثة).

 مفهوم الحکامة العالمية :الفقرة الأولى 
"بأن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد أظهرت الممارسات والتدفقات الدولية في زمننا أن  

، وأحيانا ليست الفاعل ا�ول في بعض المناطق وفي العديد من قطاعات في العالم
                              

، مرجع عدلي هويدا، "دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسة للرفاه الاجتماعي: حالة المنظمات غير الحکومية" 1
 . 505ص سابق، 

أو جماعات أو منظمات بطريقة أفقية غير تراتبية، تهدف إلی تبادل  االشبکة: هي إطار طوعي أو اختياري يضم أفراد 2
 .14المعلومات والخبرة والاتصال، انظر أماني قنديل، المجتمع المدني العالمي، ص 



 
 

- 113 - 
 

أولها  دوافع ثلاثة؛ کان وراءهالاهتمام بالحکامة العالمية  ولعل ،1النشاطات والعلاقات الدولية"
نهاية الحرب الباردة التي زادت من مرکزية المؤسسات الدولية (ا�مم المتحدة بشکل خاص) 

"العولمية" التي ـولي. وثانيها يتمثل في صعود العولمة والحس الجديد بفي إدارة النظام الد
اخترقت الفکر المعاصر. وثالثها يتعلق بارتفاع مستوى الوعي بمشکلات کوکبنا التي تحتاج 

 إلی مقاربة عالمية ناجعة.

ولعل عبارة الحکامة العالمية تعبر عن هذا التطور، حيث تستعمل عبارة "حکامة  
) أولا وبصفة خاصة ضمن منظور أکثر إيديولوجية Gouvernance mondialeعالمية" (

حيث ارتبط في بداية تشکيله بالمقاربات النظرية المؤسساتية والواقعية،  .وانتقاديا في الغالب
في ا�وساط العلمية الغربية في العقدين الماضين؛ القوية أين أصبح موضوعا للمناقشات 

)، John Ikenberry)، وجون إيکنبري (Robert Gilpinلبين (ويمثل الواقعيون روبيرت غي
وآخرون. وتتلخص فکرتهم الرئيسية في فهم الحکامة کآلية  )Kenneth Waltzکينث والتز (

 إلزامية لتحيق النظام علی نطاق دولي من خلال معايير رسمية وغير رسمية.

، أفکار الواقعيينتي طالت النتقادات الإوبعد انهيار نظام القطبية الثنائية، وفي ظل  
 Robertروبرت کيوهان (أکثر شعبية، ومن روادها  أغلب الاتجاهات المؤسساتيةغدت 

Keohane) وجون إيکنبري (John Ikenberry) مارك ليفي ،(Marc Levy جون ،(
وتنسحب جل مقترحاتهم إلی . )Oran Young)، وأرون يونغ (John Ruggieروجي (

المية مع فکرة ا�نظمة، والقواعد والمعايير التي تنظم سلوك ا�فراد، ربط مفهوم الحکامة الع
                              

الطبعة الثانية، المرکز الثقافي العربي،  د،العرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلی سقوط بغدابرهان غليون،  1
 .66،  ص 2005الدار البيضاء، 
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وفعالية العمليات الإدارية مع الموقف الايجابي للمشارکين في العلاقات الدولية، وتجنب 
 حالات ترکيز سلطة صنع القرار في مرکز واحد.

تفسير ل فقط المقاربتين  تلكلم يقتصر علی  للحکامة، العالمي التصوربيد أن  
أخرى عديدة لکنها لا تجانب طروحات  المؤسسات  مقاربات نظرا لوجود "الحکامة العالمية"،

 نیمعا�مر الذي يجعل أمام مفهوم فضفاض يفتقد لوحدة ال، 1المختلفة الدولية وأجنداتها
، واضعة الحکامة العالمية ا�بحاث والتحليلات هذا مصطلح تاستخدمغالبا ما و مضمون. الو 

بارها واحدا من مجموعة هذه ا�مور؛ إما نوع الفواعل الاجتماعية، أو تشکيل النخب في اعت
الإعلامية المعاصرة، أو نموذج الحکومة العالمية، أو سلطة الحکومة. فعلی سبيل المثال، 

)، مصطلح "الحکامة العالمية" للدلالة علی James Rosenauاستخدم جيمس روزيناو (
ل في غياب سلطة سياسية شاملة، تتجاوز علاقات الحدود والسيادة تنظيم العلاقات بين الدو 

ما تفعله الحکومات علی المستوى بقدر  إمکانية الفعل علی المستوى العالمي أي؛ 2الوطنية
بالجهود  العالميةالحکامة  )Thomas Weiss( المحلي. في حين يربط توماس وايس

 وهي يتجاوز حلها قدرات الدول منفردة،الجماعية لتعريف وفهم المشکلات المنتشرة التي 
الحکومة في غياب ب شبيهة خدماتقديم تتعکس قدرة النظام الدولي في لحظة ما علی بذلك 

کما استخدم روبرت کوهين وجوزيف ناي هذا المصطلح للدلالة علی  .3عالميةحکومة 
                              

 .86، مرجع سابق، ص الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةعبد العزيز أشرقي،  1
2 James ROSENAU, «Toward an ontology for global governance» in: Martin Hewson and 
Timothy J. Sinclair, eds., Approaches to global governance theory, global politics, State 
University of New York Press, Albany, 1999, p 297. 
3 Thomas WEISS, «What happened to the Idea of world government?» International studies 
quarterly, vol.53, N° 2, 2009, p 257.  
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والتي لا تشکل  الجماعية، الإجراءات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تقود ا�نشطة
 .1الحکومة في ظلها إلا جزء فرعي يتصرف بسلطة ويضع الالتزامات الرسمية

تلك التي تعرفها علی أنها  ،من تعريفات الحکامة العالمية التي تکاد تکون شاملةو  
تستخدم لإدارة العلاقات بين  ،عبارة عن تقنيات ومؤسسات وقواعد وأصول وترتيبات قانونية

وکذلك التعريف  .2يل التعاون العالمي عبر مختلف المسائل والقطاعاتبقصد تسه، الدول
الذي يصفها علی أنها "عملية للقيادة التعاونية تجمع معا الحکومات والوکالات العامة متعددة 
الإطراف والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف مقبولة لدى الجميع، وهي توفر توجيها استراتيجيا 

ية لمواجهة التحديات العالمية. ولکي تکون فعالة، ينبغي إن تکون ثم تحشد الطاقات الجماع
 .3شاملة ودينامية وقادرة علی تخطي الحدود والمصالح القومية والقطاعية"

المؤسساتي  والواضح أن جل التعريفات السالفة، لم تبتعد کثيرا عن نطاق التصور 
علی ا�نظمة والمؤسسات تمد يرى أن الحکامة العالمية يحب أن تعا�ول �ن ؛ والوظيفي

الحالية التي لا تهدد مرکز الدولة بصفتها لاعبا أساسيا في العلاقات الدولية، و"هذا المفهوم 
تصوره  الثاني . في حين يبني4سنة عن معاهدة "وستفاليا" 250للدولة موروث منذ أکثر من 

عشرين، عاجزة عن أن الدولة مؤسسة متقادمة الشکل في القرن الحادي والللحکامة علی 
                              

 .33، ص 2005 الرياض، مکتبة العبيکان، العولمة، نحو يتجه عالم في الحکم ،کوهين و جوزيف س. ناي روبرت 1
، 2008ترجمة، مرکز الخليج للأبحاث، دبي،  المفاهيم ا�ساسية في العلاقات الدولية،مارتن غريفيثس وتيري أوکلاهان،  2

 .191ص 
)، "الحوکمة .Colin I. Bradford, Jr) و کولون أ. برادفور جونيور(oughtonJames M. Bجيمس م. بوتون ( 3

 .13، ص 2007دجنبر  مجلة التمويل والتنمية، العالمية: قوى فاعلة جديدة، قواعد جديدة"،
 .88، مرجع سابق، ص الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةعبد العزيز أشرقي،  4
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تقديم مستويات الحکم المطلوبة، في عالم يواجه مشکلات معقدة وصعبة تتجاوز قدرات دولة 
. وبالتالي 1واحدة أو حتی ائتلاف دول، أو إمکانيات سوق مهتمة فقط بالنمو الاقتصادي

بناء تنظيمات علی نفس مستوى التحديات، بما لا يعني خلق  العالميةيتعين علی الحکامة 
حکومة دولية من النمط التقليدي للدولة، ولکن وضع ميکانيزمات للقيادة العمومية والخاصة 

النقاشات المعاصرة الخاصة وهکذا تتمحور جل  .2ترقی إلی مستوى التحديات المطروحة
حول أفضل موقع للسلطة، وحول السلطة في سياق عالم يعيش حالة ، بالحکامة العالمية

 .3واحداندماج وتفتيت في وقت 

إلی وضعت  ، أنه أفضیالنقاش حول موضوع الحکامة العالميةمن حسنات و  
مقترحات عديدة، ساهمت في تقوية الوعي العالمي بالقضايا والمشاکل المشترکة، وفتحت 
الباب علی ميادين أخرى أکثر "خطورة، مثل قضايا الماء، التجارة، المالية، البيئة، الاقتصاد، 

ة الفساد، الهجرة، التجهيزات ا�ساسية، الطاقة، المعادن، المخدرات محاربة الفقر، محاصر 
ن قناعة المجتمع الدولي بکون  ومن بين حسنات هذا النقاش کذلك، أنه رسخ .4وا�م

"الحکامة الدولية لا يمکن أن تقوم إلا علی اعتبار علاقات تشارکية ومتساوية بين الدول 
فتح المجال أمام منظومة وبالتالي ، 5عدل والمساواة"ا�عضاء صغيرها وکبيرها مرتکزة علی ال

متعددة ا�شکال من المؤسسات الدولية والتکتلات الإقليمية والمنظمات غير الحکومية 
                              

 .193-192، مرجع سابق، ص ص المفاهيم ا�ساسية في العلاقات الدوليةمارتين غريفيش وتيري أوکلاهان،  1
 .2010الدورة الثالثة، مراکش، أکتوبر  الحکامة العالمية، لحسن سکوري، "مداخلة في الندوة الدولية:  2
 .192، مرجع سابق، ص لدوليةالمفاهيم ا�ساسية في العلاقات امارتين غريفيش وتيري أوکلاهان،  3
 .88مرجع سابق، ص  الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة، -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةعبد العزيز أشرقي، 4
 .85المرجع نفسه، ص  5
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وجماعات الضغط السياسية وحرکات الرأي العام وشبکات المصالح المنظمة القانونية وغير 
 القانونية، وغيرها من بنيات الحکامة العالمية.    

 بنيات الحکامة العالمية :الفقرة الثانية 
ت يتوقف أسلوب الحکامة العالمية علی ضرورة الاستيعاب الکامل للمفاهيم والممارسا 

 .المرتبطة بالتعددية، وممارسة السياسة العالمية بواسطة شراکات معقدة وإجراءات جماعية
في  الاقتصاديين الخواصفتح المجال إلی المؤسسات الدولية الحکومية أمام الشرکاء مع 

للتداول في شأن قضايا الدول  في المقام الثاني المجتمع المدني العالميثم إلی ، المقام ا�ول
 والمجتمع الدولي.

)، بأنها OGIتعرف المنظمة الحکومية الدولية ( المؤسسات الدولية الحکومية: -أولا 
نونية بشکل رسمي للدول فقط بحيث "منظمة دولية تفتح فيها أبـواب العضـوية الکاملة والقا

، وهي تشکل عصب 1تکون سلطة صنع القـرار محصـورة بممثلـين عـن حکومات هذه الدول"
الحکامة العالمية وإن دأبت قواعد القانون الدولي علی إضفاء الحکومات ميزة احتکار تمثيل 

 الدولة والتصرف باسمها في مجال العلاقات الدولية.  

 إلیلمشاکل العالمية وسرعة انتشارها وعجز الحکومات في مواجهتها، تعقد ا وقد أدى 
والمنظمات الدولية، سواء من خلال خلق أطر جديدة  الحکومات توسيع مجال التعاون بين

 للتنسيق والتعاون الدولي، أو السماح بدور أکبر للمنظمات الدولية الموجودة. مما زاد من
واضح في  ويظهر ذلك بشکل نظام الحکامة العالمية، تأثير المنظمات ما بين الحکومية في

                              
،  2005، بيةرلعرات الإما، ابيث، دلخليج للأبحاا زکرم، عولمة السياسة العالميةجون بيليس وستيف سميث،  1

 .634ص
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حقل السياسة البيئية. فعلی سبيل المثال، تم في العقدين ا�خيرين تأسيس أکثر من مئتي 
منظمة دولية، في شکل أمانات عامة (بيروقراطيات دولية)، تسهر علی تنفيذ السياسة العامة 

ة إلی الوحدات وا�قسام البيئية الموجودة في للعديد من الاتفاقيات البيئية الدولية، بالإضاف
 المنظمات ما بين الحکومية التي تنشط في مجالات غير الاهتمامات البيئية.

أصبح الاهتمام ، 1تاريخ التبشير ببزوغ فجر الحکامة الجيدة علی المستوى الدولي منذف 
ولوية علی أجندتها، يستحوذ علی اهتمام کل المنظمات الدولية ويحتل ا� العالميةبالحکامة 

 کما .توسع نشاط المنظمات الحکومية، کا�مم المتحدة والمنظمات التي تدور في فلکهاحيث 
لی جانب الدولة الوطنية في السياسة إظهرت التکتلات الدولية باعتبارها فاعلا رئيسيا قويا 

قطاب الرئيسية العالمية والوطنية، ومثال علی ذلك الإتحاد ا�وربي الذي تحول إلی أحد ا�
القضايا العالمية لم يعد مقتصرا علی النزعات ذات  ، کما أن التعاطي مع2في النظام العالمي

الطبيعة ا�منية کالتدخل في أمور السلم والحرب، بل تجاوز ذلك إلی السياسة الکلية؛ 
لقضايا، کالتنمية وحقوق الإنسان، الإصلاحات السياسية، الديمقراطية، ا�قليات وغيرها من ا

سواء علی مستوى عالمي أو داخل الدولة. هذا التحول رافقته دوما أسئلة بشأن مدى فعالية 
المؤسسات الدولية، في تحديد ومعالجة کل هذه المسائل العالمية لاسيما من منظور إنمائي، 
 وأسئلة أخرى بشأن کيفية وفاء هذه المؤسسات بمعايير الحکامة العالمية من قبيل الفعالية،
والطابع التمثيلي، والمشارکة، والشفافية، والاتساق، بالنظر إلی ا�همية الخاصة لهذه 

الجارية من أجل تحقيق ا�هداف الإنمائية للألفية و  الناشئة المعايير في مجابهة التحديات
 .2015، وأهداف التنمية المستدامة لفترة ما بعد عام 2015لعام 

                              
 .84، مرجع سابق، ص الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة -الوطنية -الحکامة الجيدة، الدوليةعبد العزيز أشرقي،  1
 .66، مرجع سابق،  ص العرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلی سقوط بغدادبرهان غليون،   2
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ــ المتسم بتحکم أصحاب الفيتو  في الوقت الحاضروحيث أن نظام الحکامة العالمية  
لذلك بدأ ا�هداف المذکورة، و بدا عاجزا  عن تحقيق المعايير في صناعة القرار العالمي ــ 

التطلع إلی دور الجمعية العامة لاتخاذ القرارات استنادا إلی عضويتها العالمية والعملية 
وتوسيع مجال لإدارة التحديات العالمية،  الديمقراطية، بوصفها المنتدى السياسي الرئيسي

لس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية في المسائل الاقتصادية لمجعاون مع االت
ابتکار أشکال جديدة للتعاون في إدارة المشاکل الدولية خارج الموجات و . 1والاجتماعية والبيئية

استجابة للتحول في ، الدولي التقليدية للمفاوضات ما بين الحکومات في إطار القانون
باتت  إذن . هکذا2إلی أنظمة عامة/خاصة علی المستوى العالمي ا�نظمة ما بين الحکومية

الحکومية تشکل جزءا من المؤسسات والآليات المسؤولة عن تدبير  رالمنظمات الدولية غي
 الشأن العالمي.

ام تعبير "منظمة غير بدأ استخد :)ONGI( المنظمات الدولية غير الحکومية -ثانيا 
الخاص  288م، وتعرف وفق القرار رقم 1945حکومية" مع إنشاء هيئة ا�مم المتحدة عام 

م، علی أنها 1950فبراير  28) الصادر في ECOSOCبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (
) Antoine Gazano"منظمة عالمية لم تنشأ وفق معاهدة دولية. کما عرفها أنطوان قزانو (

ن من بلدان و عموميأشخاص خواص أ ا ترکيب خاص من القانون الداخلي لکنها تضمبأنه
لا تهدف لتحقيق الربح وتخضع للقانون الداخلي للدولة التي يوجد فيها مقرها  کمامتعددة، 

                              
تقرير لجنة "، 2015العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام لس الاقتصادي والاجتماعي، "الحوکمة العالمية، والقواعد لمجا 1

 .29، الفقرة  2014ا�مم المتحدة، نيويورك،  السياسات الإنمائية،
، مرکز دراسات الوحدة 275العدد  المستقبل العربي،کاظم والي عبد الجليل، "جدلية العولمة بين الاختيار والرفض"،  2

 .142ص  ،2002العربية، بيروت، يناير
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. وهي وفقا لهذين التعريفين، منظمات طوعية غير ربحية، تتخطی الحدود القومية، 1الرئيسي
لممثلين غير الحکوميين (وقد يسمح ببعض التمثيل الحکومي)، تتألف من مجموعة من ا

تؤدي وظائف خدماتية، وتقوم بأنشطة واسعة في مجالات مختلفة امتدت إلی عدد من 
  .القضايا التي کانت إلی حد قريب حکرا علی الدولة

وجودها حتی علی  وعات الکبرىموالمج هذه المنظماتفرضت في الوقت الحالي و  
 هاولي، وأصبحت کشريك مهم في إدارة الشؤون العالمية. حيث تم الاعتراف بدور المستوى الد

إلی  مما أدى، الحادي والعشرينمن أجندة القرن  23الحيوي في التنمية المستدامة في الباب 
تعديل العلاقات الاستشارية بين هيئة ا�مم المتحدة والمنظمات غير الحکومية، خاصة بعد 

م الذي أتاح لهذه المنظمات طلب 1996قتصادي والاجتماعي عام لمجلس الااقرار  صدور
 .2المتحدة ا�مم منظمـة فـي الحصول علی العضوية

مکانة المنظمات غير الحکومية في السياسة الدولية في إطار الحکامة  زادتو  
والضغط علی جلب الانتباه العالمي نحو مشکلات العولمة، استطاعت  بعدما ،العالمية
تنزيل قيم ومبادئ جديدة للترشيد وفرض ممارسات عالمية،  من أجلت الدولية المؤسسا

ليس من قبيل الصدف لذلك . 3...وصحيةأوتعبئة الموارد البشرية نحو قضايا بيئية أو أمنية 
أن تولي حرکة العولمة في أواخر القرن العشرين أهمية کبرى للمنظمات غير الحکومية، بل 

تمع الدولي بصعوبة حل الکثير من القضايا القائمة سواء علی کان ذلك بسبب إقرار المج
                              

1 Antoine GAZANO, les relations internationales, Ed. Gualino, Paris, 2001, p 96. 
فتح الباب أمام المنظمات غير الحکومية لطلب الحصول علی المرکز  1996/31قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  2

 الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
کوهين وجوزيف س.  روبرت :في ،وآخرون، "العولمة والمنظمات غير الحکومية وعلاقات القطاعات المتعددة" دافيد براون 3

 .390-387مرجع سبق ذکره، ص ص  العولمة، نحو يتجه عالم في الحکم ناي،
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أبانت بعض  وقدنطاق وطني أو دولي، وتأتـي البيئة والتنمية وا�من في مقدمة هذه القضايا، 
الصليب ا�حمر، منظمة العفو الدولية، منظمة الشفافية الدولية، الصندوق کالجمعيات 

نيات هائلة في حقن أفکار التجديد والتطوير في ...، علی إمکا1العالمي للبيئة، أوکسفام
مناهج السياسات الخاصة بالحفاظ علی البيئة، وحماية حقوق الإنسان والإغاثة وقت 
الکوارث، وتوفير الرفاه الاجتماعي وتحسين ظروف المجتمعات المحلية. في ذلك يقول 

ن خلال الوضعية ا�ستاذ برهان غليون: "وقد تبلور مفهوم المنظمات غير الحکومية م
القانونية التي کرستها ا�مم المتحدة لهذه المنظمات، والدور النشيط الذي أصبحت توليه لها 
لحل العديد من المشکلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حتی ساد الاعتقاد 

رية وغير الخيرية اليوم أن هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع الإنسانية الخي
. وهکذا اکتسبت 2في مواجهة عجز الدولة وشلل أجهزتها بسبب سيطرة البيروقراطية عليها"

نفوذا ملموسا في نظام الحکامة العالمية المعاصرة، من خلال اشتراکها في المؤتمرات 
والمنتديات العالمية، وتطوير صلات وشبکات استشارية وعلاقات وروابط متينة مع 

 الدولية الحکومية ومع الهيئات الحکومية. المؤسسات

                              
حاربة منظمة مستقلة تعمل في مجال م 15، وهي عبارة عن اتحاد دولي يضم 1942أوکسفام تأسست في بريطانيا سنة  1

الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، ومساعدة الفئات ا�کثر فقرا علی الخروج من ضيقِ التهميش والعوز من خلال 
التأثير في القرار السياسي والاقتصادي، وتعد کذلك من ابرز المؤسسات الدولية التي تعمل علی تفادي کارثة بيئية بسبب 

 التغيرات المناخية.
مجلة معارج "نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره من المفهوم المجرد إلی المنظومة الاجتماعية والدولية".  برهان غليون، 2

 ).http://m3arej.com/article/800  )11/12/2016. الفکر

http://m3arej.com/article/800
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 71تم الاعتراف رسميا بهذه المنظمات في هيئة ا�مم المتحدة في نص المادة قد و  
دون عقد شراکات تضم  أن يتحققالا يمکن  ،أدرکت أن السلام والازدهار بعدما، 1من ميثاقها

بداية  فکان ذلك إعلانا عن ،الحکومات والمنظمات الدولية ودوائر ا�عمال والمجتمع المدني
ن البنك الدولي تراجع عن . کما أ2تحول السلطة من الحکومات العالمية إلی الحکامة العالمية

رغبته في  ىأبد، و لتعامل مع المنظمات غير الحکوميةعن ا لمدة طويلة موقفه الرافض
ه وطرق عمله، عاد النظر في أهدافکما أ ها،مع مطالبيجابي بشکل إ يهتعاطو ، معهاالتعاون 

الانفتاح مزيد من منظمة غير حکومية طالبته ب 150استجابة لحملة قوية قادتها حوالي 
والشفافية وتشجيع خفض الديون وإتباع استراتيجيات إنمائية أکثر عدلا وأقل تدميرا للبيئة. 

ل يعدتم إلی 1994أن تدفع البنك الدولي عام  شك أن هذه المنظمات قد نجحت فيولا
حوالي بعدما باتت ، في مختلف مشاريعه اللاحقة عملي، حيث انعکست بشکل هتوجهات

مجموعة من البنود والتدابير التي تتعلق تتخللها  البنك،نصف مشاريع الإقراض الخاصة ب
 . 3الحکومية بمشارکة المنظمات غير

رافض �ي دور ال ، حيث تراجع موقفهصندوق النقد الدوليوعلی نفس النهج سار  
بحجة أن القضايا التي يتناولها تتطلب قدرا  في مجال اختصاصاته مات غير الحکوميةللمنظ

                              
ماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات من ميثاق ا�مم المتحدة: للمجلس الاقتصادي والاجت 71المــادة  1

غير الحکومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، کما أنه قد 
 يجريها اذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "ا�مم المتحدة" ذي الشان.

2 David Held, A globalizing world? culture, economics, politics, Routledge Taylor and francis 
group, 2nd Ed., London and New York, 2004, p 127.   

 .506ص ، مرجع سابق، عدلي هويدا، "دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسة للرفاه الاجتماعي" 3
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زيادة ومتوخيا  ،المجال أمام المنظمات غير الحکومية لمناقشة مقترحاتهم فاتحا، 1من السرية
شدة لدور المجتمع المدني ملطف بعدما اعتبر أن  ذهب أبعد من ذلك بل .شفافية الصندوق
ة والاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات التقويم الهيکلي، مثل الفقر الآثار الاقتصادي

الإطار الفعال الذي يعبئ الشرائح والقوى الاجتماعية لتتحمل عبئ هذه  أيوالبطالة، 
بأهمية دور شبکات ا�مان الاجتماعي  ،زاد وعي وقناعة المؤسسات الدولية. و 2المشاکل

 .3الفقيرة للحفاظ علی مستوى معيشي مناسب للفئات
توجه عکسته المؤتمرات العالمية العديدة التي انعقدت في حقبة التسعينيات وما ال هذا 
دارت حول قضايا ، 4التنمية المستدامة والحکامة الجيدة اياقض ألحت علی کتلك التي بعدها

ر وثيقة الصلة بالتنمية والرفاه الاجتماعي، مثل تنظيم النمو السکاني، حماية البيئة، توفي
خدمات الصحة الإنجابية، تعزيز الخدمات ا�ساسية للجميع توفير التعليم للجميع، القضاء 
علی الفقر، توفير مصدر عيش مستديم، تمکين المرأة، إيجاد بيئة ملائمة تمکن من تحقيق 

 بناء القدرات والآليات المؤسسية اللازمة لإدارة التنمية.ة الاقتصادية والاجتماعية، و التنمي

مشارکة أهمية  ، هو أن معظمها أثارهذه المؤتمراتا من الإشارة لتحديديهمنا  وما 
علی سبيل نشير أي سياسة لمواجهة هذه المشکلات؛ المجتمع المدني في وضع ومساهمة 

من الحکومات قد م 1994مؤتمر الدولي للسکان والتنمية عام إلی أن  فقط، المثال
                              

 .506المرجع نفسه، ص  1
 .68-67 نب عبد العظيم، "الدور المتغير للمنظمات غير الحکومية في ظل العولمة"، مرجع سابق، ص صزي 2
)، دور المنظمات غير الحکومية العربية في تنفيذ توصيات ESCWAاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ( 3

 .32، 28، ص ص 2000يويورك، المؤتمرات العالمية وفي المتابعة المتکاملة لها، ا�مم المتحدة ، ن
الطبعة ا�ولی، مرکز الديمقراطية  المؤسسات غير الحکومية، -الحکم الرشيد في مؤسسات المجتمع المدنيعمر الطقز،  4

 .3، ص 2006وحقوق الإنسان، رام الله، 
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ير الحکومية في عملية صنع مع المنظمات غ الحکومية الدولية أن تتحاور والمنظمات
کما أشار مؤتمر کوبنهاجن إلی ضمان مساهمة أوسع للمجتمع المدني في صياغة  .القرار

وتعزيز قدرته علی المشارکة الفعلية في  ،وتنفيذ القرارات التي تتحکم في سير المجتمع
وصول إلی الموارد تخطيط ووضع برامج التنمية الاجتماعية، وفي اتخاذ الإجراءات وال

ما بين الوکالات  ع التعاون فييشجتضمن مقتضيات لتفاللازمة لتنفيذها. أما مؤتمر بکين 
مساهمتها في وضع لل المنظمات النسائيةبالخصوص و  ،الحکومية الحکومية والمنظمات غير

 .1إستراتيجية وطنية شاملة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل

داعم لتوسيع مشارکة مؤسسات  توجه عام تشکل علی المستوى العالميذلك  علی إثر 
قادته الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي أصبحت  ،المجتمع المدني في مجالات مختلفة

تشترط علی الدول النامية الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والمنافع 
 الاستفادة من مساعداتها الإنمائية.العامة وا�نشطة التنموية، نظير 

علی سد  مقتصرا ، ولم يعددور المنظمات غير الحکوميةتبعا لهذه التطورات تطور  
الفجوة أو ملء الفراغ الذي انسحبت منه الدولة بعد تطبيقها سياسات التحرير الاقتصادي، 

ت والهيئات ومساءلة الحکوما، في عملية صنع السياسة زاد نفوذها ليشمل المشارکةبل 
في جنبا إلی جنب ، وباتالي المساهمة للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهموإخضاعهم الدولية 

 والشرکات متعددة الجنسيات. مع المؤسسات الحکومية العالمية التغييرات الکبرى

"الحکامة العالمية" بشکل لافت بعد نهاية  تعرف الشرکات المتعددة الجنسيات: -ثالثا 
باتت تشارك إلی جانب الدول  ة، بروز دور مؤسسات القطاع الخاص العالميةالحرب البارد

                              
 .28)، مرجع سابق، ص ESCWAاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ( 1
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السياسية سواء علی المستوى الاستراتيجة و والمؤسسات الدولية في توجيه بعض القطاعات 
 ؛تعليمات خاصة بإدارة أعمالها من الإنتاج إلی التسويقلبتکار وذلك لا .الوطني أو الدولي
الدول المستضيفة، أو تأثيرها بشکل غير مباشر  مع تي تعقدهاال تفاقياتلااسواء من خلال 

في ا�من الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر إلی  قدرتها علی استثمار الرأسمال وخلق 
الوظائف، ا�مر الذي يمکنها من التأثير علی سياسات الدول عبر فروعها وحجم أعمالها 

 سهيلات).(شروط استثمارها مثل تغيير القوانين وتقديم الت

فيه القرارات  کانتميدان خاص احتکار الحکومات علی مدى طويل علی الرغم من  
الرئيسية حکرا أو مقصورة علی السلطات العامة العليا، إلا أن المبادلات الدولية والتي تشکل 

إلی حد کبير علی المبادرات الخاصة وعلی  تعتمدالدولية، باتت اليوم  للحکامةالنواة اليومية 
ضغط الذي تمارسه هذه المبادرات علی السلطة السياسية، وعلی عمليات اتخاذ القرارات ال

العالمية، الحکامة تمثل قوى مرکزية في تکاد اليوم الشرکات العالمية . فعلی المستوى العالمي
ولا  أو المجتمع الدولي. تمتلك قدرة کبيرة في التأثير المباشر علی الحکومات الوطنية�نها 
تقوم بأدوار مباشرة وملموسة  ،العديد من هذه الشرکات في عصر العولمةلی ذلك، أن أدل ع

کما أن نشاطاتها باتت تشکل بؤر  ،في المفاوضات الدولية کشريك فعلي مع الحکومات
سلطة قادرة علی منافسة مبادرات الدول وحتی داخل الدول، حيث يمتد تأثير قراراتها علی 

، وکذا التأثير في الوضع التنافسي للدولة علی التيجارين ميزان مستوى الإنتاج، وعلی تواز 
 الصعيد الخارجي.

لم تستثن النهوض بحکامة  الحکامة العالميةوتجدر الإشارة إلی أن جهود تطوير  
نفسها ملزمة بترشد مبادراتها علی المستوى  وجدت ، التيالمتعددة الجنسياتالشرکات 

تعليمات والمعايير الدولية، وتفاعلها مع الضغوطات التي العالمي والوطني، والالتزام بال
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مارسها المنظمات الدولية غير الحکومية، بشأن تطبيق المعايير البيئية، وحقوق الإنسان ت
(حقوق العمال)...، ذلك أن سجلها في هذه المجالات سيئ في الدول النامية. وبدافع لترشيد 

السابق کوفي عنان آليات جديدة لتنظيم السلوك نشاطها وضع ا�مين العام للأمم المتحدة 
المتعلق بنشاط الشرکات المتعددة الجنسية، بإعلانه عن مبادرة الميثاق العالمي للمنتدى 

م شکلت نواة لإطار الحکامة العالمية للشرکات، 1999، أطلقها في عام 1الاقتصادي العالمي
مواطنة، وممارسة المسؤولية وتضمنت مبادئ تغطي حقوق الإنسان، البيئة والعمل، ال

وتطورت المبادرة بصورة سريعة لتصبح منتدى عالميا رائدا، ) RSE( الاجتماعية للشرکات
رجال ا�عمال الدولية، ومنظمات العمل،  ضم المئات من المعاهد ا�کاديمية وجمعيات

دت والمنظمات الدولية غير الحکومية في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والتنمية، حش
جهودها لمواجهة القضايا الحرجة المرتبطة بالعولمة عبر الاستخدام ا�مثل للموارد، 

 .2المسؤولية الديمقراطية، تحقيق القيم الجوهرية، التعليم الاجتماعي

علی المستوى  فتح مجال التعاون للفواعل الجديدة ولئن کان المجتمع الدولي قد 
الفاعلين  مختلف من التعقيد في طبيعة العلاقة بينلا ينفي وجود درجة کبيرة فذلك ، الدولي

الدوليين في نظام الحکامة العالمي، نظرا لما يحکمها من تعاون وترابط تارة، وتنازع واختلاف 
کما أنه في کثير من القضايا تستطيع القطاعات المختلفة أن تستخدم أنشطتها  .تارة أخرى

حتی  ــ، لحکومات والمنظمات ما بين الحکوماتدون الارتباط فيما بينها، وغالبا ما تسعی ا
                              

ي العالمي يجمع سنويا مسؤولي ا�لف شرکة المافوق الوطنية ا�کثر ثراء، ويسمی بـ "نادي ا�لف" المنتدى الاقتصاد 1
(الاسم الرسمي)، و العضوية  بهذا النادي مفتوحة فقط أمام مدراء الإمبراطوريات المصرفية أو الصناعية أو الخدماتية التي 

 يتجاوز رقم أعمالها السنوي المليار دولار.
 .399-396ص ص  سابق، ون وآخرون، مرجعدافيد برا 2
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ـ لإبعاد الشرکات متعددة الجنسيات وتحالفات ـعندما توجد مکاسب هامة من العمل التعاوني 
 . لکن رغم1المجتمع المدني العالمية، من الإسهام في عمليات صنع القرارات العالمية الهامة"

عل الجديدة من اقتحام مجال السياسة العامة، إبعاد الفوا الرامية إلی الممانعة الحکومية هذه
حول ضرورة التعاون بين هذه الفواعل وفي مجالات وراسخة  ةعامإلا أنه قد تأسست قناعة 

أغراض التنمية ، وأهميتها في تحقيق ا�زمات الدوليةنظرا لقدرتها علی حلحلة مختلفة، 
 والحکامة الجيدة.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                              
 .396 -395ص  ص المرجع نفسه، 1
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 تحقيق التنمية المستدامةل کنهجيدة الفصل الثاني: الحکامة الج 
رغم تعدد ا�نظمة التي تتداول علی الحکم في الدول النامية، ورغم تطابق  

والتصدي لعقبات  الاقتصادي لقضاء علی التخلفلالرامية المعلنة أهدافها و إستراتيجياتها 
ياة مواطنيها، التنموية، وشعاراتها التواقة نحو تحسين نوعية ح وعودهارغم تطابق و  التطور،

وهناك طبعا ظروف موضوعية لها . فلازالت جل هذه الدول تراوح مکانها في مسارها التنموي
لم تکن المحور ا�ساسي  البشرية المستدامة أن التنميةفي مقدمتها علاقة بهذا الوضع. ولعل 

يرة وا�داة الرئيسة للعملية التنموية. بل کان ينظر إليها علی أنها إحدى نتائج المس
؛ واعتبرت الموارد الطبيعية هي مصدر الثروة الحقيقية واتجهت الجهود إلی الاقتصادية

 ا�داة ا�ولی للنهضة معزولة عن الربط المحکم بالتنمية هاالتنمية الاقتصادية، اعتقادا أن
 .المتعددةومجالاتها بأبعادها 

 المجتمعات الناميةعي وبلغ و کما أن مجالات الحياة الإنسانية ومتطلباتها قد اتسعت  
ولم تعد شعارات بداية القرن ، تخطت الحاجات المادية إلی حاجات أخرى ،درجة عالية

 دولةحيث تبلورت شعارات جديدة مع تطور دور ، التنمية المطلوبةالماضي کافية لتحقيق 
)، وهي دولة القانون التي Bonne Gouvernanceقوامها "الحکامة الجيدة" ( ،حديثة

تضمن عدم تهميش أي فئة من فئات والدولة الديمقراطية التي  أمامها مواطنوها، يتساوى
ينمو فيها المجتمع ن. مواطنيالجميع أمام الفرص ، تُفْتَحُ فيها الآفاق وتتساوى فيها المجتمع

�نها أداة المشارکة وفضاء  المدني ومؤسساته التي تشکل بدورها ذراعا من أذرع الديمقراطية
والدولة المسؤولة التي تجعل من  علة المنشطة لوعي المجتمع وطموحاته وآماله،القوى الفا

آلية المساءلة والمحاسبة سلوکا ومنهجا لتققيم أداء مختلف الفاعلين بمؤسساتها. وعلی إثر 
 ناتئجها يتم تقدير الجزاءات أو المکافئات بشکل شفاف وسليم.
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 تا�سس التي وجه تهي التي شکل الحکامة الجيدة هذه، وبکل تقرعاتهاعناصر  إن 
سياسة التنمية في ا�لفية الثالثة. لذلك سنحاول مناقشة علاقة الحکامة الجيدة بالتنمية 
(المبحث ا�ول)، ومدى تأثيرها علی تطور المؤشرات الرئيسية للتنمية. ثم الوقوف علی 

لمالي من أجل استدامة الجهود المختلفة الرامية لإصلاح الحکامة ومکافحة الفساد الإداري وا
 التنمية (المبحث الثاني).

 بالتنمية وعلاقتها الجيدة الحکامة: الأول المبحث 
تتکامل  ، يعني الانتقال إلی مستوى إن تطور مفهوم التنمية إلی تنمية بشرية مستدامة 

يقوم علی و کل مستويات النشاط السياسي والاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي، فيه 
دالة في التوزيع ويعتمد المشارکة ويتضمن التخطيط الطويل المدى، ليس للموارد الع

لذلك . الاقتصادية فحسب بل، للتعليم والسکن والبيئة والثقافة السياسية والترکيب الاجتماعي
هي الآلية المناسبة من منطلق أن ا�ولی يتم الربط بين الحکامة الجيدة والتنمية المستدامة، 

، أي النهج الضروري لتحويل النمو الاقتصادي إلی تنمية ة منصفة وعادلةتنميلضمان 
ة والإمکانيات  جتماعيةالا ولوياتا� تحديدفباعتماد الحکامة الجيدة يمکن ، 1مستدام

 تحسين مستوى الدخولالعريضة في المجتمع، و  اتالفئ نحو خدمة وتوجيهها قتصاديةالا
 ومستوى المعيشة.

                              
، مرجع الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في إسماعيل الشطي(وآخرون)،  1

 . 98سابق، ص 
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مع تأثير أبلغ علی الفقراء المستدامة  التنمية علی عميق ثيرتأ الحکامة إن لجودة 
ن بناء علی ذلك يمکن تقدير الدور الإيجابي للحکامة الجيدة علی التنمية ، 1والمهمشي

المعاصرة لسياسة التنمية (المطلب الثاني)، في  متطلبات(المطلب ا�ول) ومدى مواکبتها لل
 بيئة وبناء أسس الاستدامة.جوانبها المتعلقة بتعزيز مرکز الفرد وال

 بين الحکامة الجيدة والتنمية تجليات العلاقة المطلب الأول:  
ارتبطت الحکامة الجيدة بشکل واضح بالتنمية في جميع مراحل تطورها، ولدراسة هذه  

الحکامة  آثارت في ثالعلاقة، سنحاول الوقوف علی خلاصات مجموعة من الدراسة التي بح
 التنمية المستدامة، (الفرع الثاني)،علی آثارها والنمو (الفرع ا�ول)، وکذا  الجيدة علی الثروة

 علی تحويل المنجزات الاقتصادية إلی تنمية مستدامة (الفرع الثالث). ثم مدى انعکاساتها 

 التنمية الاقتصاديةر الحکامة الجيدة على آثاالفرع الأول:  
ور الاقتصادي له تطبيقات عدة من إن موضوع العلاقة بين الحکامة الجيدة والتط 

من خلال عدة مقاربات في وهي علاقة جدلية يمکن قراءتها وجهة نظر الوکالات الدولية، 
الدراسات الاقتصادية الوصفية، والاقتصاد التطبيقي التي اهتمت بدراسة مدى تأثير مؤشر 

 .لةالدو داخل  يةعلی ا�داء الاقتصادي والتنمالحکامة الجيدة واحد أو أکثر من مؤشرات 

مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية التي تم تشير هذا الإطار في  تندرج 
أسباب  البحثحاولت  ،الإشراف عليها من طرف مؤسسات دولية حکومية أو غير حکومية

سبب فشل أو تعثر التنمية في  وقد خلصت معظمها ألی أنتخلف التنمية بالبلدان النامية، 
                              

1 UNDP, Governance for sustainable human development, Integrating Governance in the 
post-2015, op, cit, p 6. 
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بقصور وعجز في  تإلی طبيعة نظمها السياسية التي تميز  ع بالاساس، يرجهذه الدول
 ا�داء، وشيوع الفساد، وغياب الإطار المؤسساتي الضامن لحکم القانون. 

المحاولات في مقدمة  تأتي في الموضوع، لبنك الدولياأنجزها ولعل الدراسات التي  
 ال درس کوفمان وکرايفعلی سبيل المث .التي عالجت العلاقة بين النمو والحکامة

)Kaufman and Krray تأثير تطبيق مبادئ الحکامة الجيدة علی النمو 1م2002) سنة ،
، م2002 – م1996الاقتصادي، في منطقة أمريکا اللاتينية والکاريبي خلال الفترة من 

ونصيب الفرد من الدخل   خلصت الدراسة إلا أن هناك علاقة قوية بين الحکامة الجيدة
الحکامة الجيدة،  مؤشراتمن  مؤشروجدت الدراسة أن کل وموازاة مع الاقتصادي. والنمو 

تأثيرا علی النمو الاقتصادي في بلغها يؤثر بشکل مختلف علی النمو الاقتصادي، وأن أ
 المشارکة والمساءلة الاستقرار السياسي. اتالمنطقة محل الدراسة، هي مؤشر 

مؤشرات أو العلاقة بين  ،2م2005نة کما بحثت دراسة أخرى لکوفمان وآخرون س 
معدل دخل الفرد في الفترة ما من خلال اعتماد معايير الحکامة الجيدة والنمو الاقتصادي، 

مصدر من مصادر  37جدت الدراسة التي اعتمدت علی قد و و م. 2004-م1996بين 
حيث  ،ية عالياالبيانات المفصلة، أن معدل الارتباط بين نوعية الحکامة الجيدة وفعالية التنم

. کما اختبرت احتمالية 3علاقة سببية تتجه من معايير الحکامة إلی معدلات الدخل ترصد
                              

1  Daniel KAUFMANN, and Aart KRAAY, «Growth without governance», Policy research 
working paper 2928, World Bank, November, 2002, p 3. 
2  Daniel KAUFMANN, and al., «Measuring governance using cross-country perceptions 
data», Working Paper, The World Bank, August, 2005, p 35. 
3 Ibid, p 34. 
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وجدت إلا أنها العلاقة السببية العکسية، أي من النمو الاقتصادي إلی معايير الحکامة، 
 الحکامةفي مؤشر  لدول الغنيةل التصنيف الجيد مؤکدة أن العلاقة ضعيفة في هذا الاتجاه،

ما يعني أن م. 1ليس بسبب أنها غنية، ولکن �نها تطبق مبادئ الحکامة الجيدة العالمي،
تحسن مؤشرات الحکامة الجيدة يمکن أن تکون له نتائج أفضل علی ا�داء الاقتصادي في 

 بعض المناطق عن غيرها.

علی يعزز هالي إديسون خلاصة کوفمان السالفة، المتعلقة بأثر مؤشر النوعية المؤسسية و 
النمو، بعدما بين أن النتائج الاقتصادية يمکن أن تتحسن کثيرا إذا ما قامت الدول بترقية 

. حيث توقع أن تحسين مؤسسات إفريقيا جنوب الصحراء من متوسط هانوعية أداء مؤسسات
في المائة  80نوعيتـها الـراهن إلی متوسط نوعية آسيا النامية، من شأنه أن يحقق زيادة تبلغ 

دولار).  1400دولار إلی أکثر من  800ل الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء (نحـو في دخ
ويمکن أن تستمر المنافع المحتملة �فريقيا جنوب الصحراء في الارتفاع کلما زادت من 

الدخل الإقليمي بمعدل مرتين ونصف مرة، إذا تم  رتفعتحـسين مؤسساتها. وبالمثل يمکن أن يـ
، وتکون المکاسب في الدخل العالميجنوب الصحراء لتصل للمتوسط  تعزيز مؤسسات إفريقيا

  .2أکبر إذا ارتفعت نوعية المؤسسات إلی مستوى الاقتصاديات المتقدمة النمو

                              
1 Ibid, p 28.  

 مجلة التمويل  والتنمية،هالي إديسون "اختبار الروابط: ما مدى قوة الروابط بين نوعية المؤسسات وا�داء الاقتصادي؟"،  2
 .35، ص 2003يونيو 
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 Mehanna(مهنا وآخرونالنتائج نفسها أکدتها دراسات لاحقة، من ضمنها دراسة  
R. and al التطور الاقتصادي في و  الحکامة الجيدة، حول العلاقة بين 1م2010) سنة

. م2010-م2000، في الفترة ما بين )MENA( منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
علی ا�داء  الحکامة الجيدةوجود تفاوت في مستويات تأثير عناصر بدورها سجلت 

تأثير عناصر الحکامة علی  تفاوت الاقتصادي بين مجموعة دول الـ"مينا"، وأرجعت سبب
کل دولة من هذه المجموعة کون ل ،ول إلی اختلاف ترکيبتها الاقتصاديةالنمو في هذه الد

 ترکيبة وبنية اقتصادية مستقلة تميزها.

وتجدر الإشارة إلی أن آثار تطبيق الحکامة الجيدة علی التنمية الاقتصادية، يطال  
ة ) سن.Charron and alالدول النامية کما الدول المتقدمة؛ ففي دراسة لشارون وآخرون (

في الفساد، الذي يتوقف مؤشر  ، والتي حصرت الحکامة الجيدة في انخفاض مستوىم2010
الدراسة  هذه سيادة القانون، والمساءلة، وفعالية الحکومة. حاولتمکافحته کذلك علی مؤشر 

دولة للاتحاد ا�وربي  27 داخلمستوى جودة الحکامة علی التنمية  البحث في مدى تأثير
إقليما محليا في هذه  172مي، ثم علی المستوى الإقليمي بما يمثل علی المستوى القو 

وقد خلصت إلی وجود ارتباط قوى بين عناصر الحکامة الجيدة المذکورة، وبعض  .2الدول
                              

1  Rock ANTOINE and al., «Governance and economic development in MENA countries: 
does oil affect the presence of a virtuous circle?», Journal of Transnational Management, 
Vol.15, 2010, pp 117-150.http://dx.doi.org/10.1080/15475778.2010.48125. (11/12/2016)  
2 Nicholas CHARRON, and al., «Mapping the quality of governance in the European Union», 
A Study of national and sub-national variations, quality of governance institute, Working 
Paper, N°. 22, December, 2010, pp 3-4. 
 http://www.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/.pdf. (26/05/2016). 

http://www.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1350/1350169_2010_22_charron_dijkstra_lapuente.pdf
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الاجتماعية، المتمثلة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلی و المتغيرات الاقتصادية 
واعتبرت  .علی الانترنيت، البطالة طويلة ا�جل الإجمالي، ومعدل وفيات ا�طفال، والتوفر

أن العمل علی تحسن جودة الحکامة فيما بين الدول وا�قاليم محل الدراسة، يمکن أن يؤدي 
إلی تحسن ملحوظ في المخرجات الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحسن مستوى معيشة 

 . 1المواطنين
ر نوعية الحکامة الجيدة علی أثدراسة )،  SEN"صين" (حاول  م2014سنة  وفي 

في سلسلة من  حيث بحثمؤشرات التنمية في الدول النامية مع الترکيز علی دول آسيا، 
عدم المساواة بين الجنسين، وفيات ا�طفال  مؤشرات التنمية، وتحديدا مؤشرات: الفقر،

ته دراسفي  وضفوقد  .2وا�مهات، محو ا�مية، الصرف الصحي، وجودة البنية التحتية
علی مؤشرين من مؤشرات الحکامة الجيدة هما؛ فعالية ا التحليل الاقتصادي القياسي، معتمد

الحکومة، وإبداء الرأي والمساءلة، مقابل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلد 
. وفي کلتا الحالتين، وجدت الدراسة أن هناك ارتباطا موجبا بين درجة أداء الحکامة 3المعني

الفرد من إجمالي الناتج المحلي. کما توصلت إلی وجود ارتباط موجب مماثل عند ونصيب 
تحليلها مؤشرات الحکامة ا�خرى؛ (الجودة التنظيمية، والسيطرة علی الفساد، والاستقرار 

رتباطها التبادلي مع نصيب الفرد من إجمالي الناتج نظرا لاالسياسي وسيادة القانون) 
الترابط بين الحکامة الجيدة والتنمية الاقتصادية، يتغير  مستوىأن  کما استاتجتالمحلي. 

                              
1 Ibid, pp 22-23. 
2 Sen KUNAL, «Governance and Development Outcomes in Asia», Asian Development Bank, 
Economics Working Paper, Series, N°384, January 2014, p 1. 

)، وهو مجموع قيمة الإنتاج الاقتصادي من الخيرات والخدمات في PIBالي الناتج المحلي: يطلق عليه اختصارا ( إجم 3
 .بلد معين خلال سنة معينة
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مؤشرات الحکامة؛ حيث ترتبط فعالية الحکومة بأعلی درجات الارتباط التبادلي لنوع  تبعا
 .1تفوق مؤشرات الحکامة العالمية الستة، بينما أقلها ارتباطا، هو مؤشر إبداء الرأي والمساءلة

بحثت مجموعة أخرى من الدراسات في مدى تأثير ة، وعلی خلاف الدراسات السالف 
 Ugur( حلل أوجور وداسجوبتا في هذا الإطار، ."الحکامة السيئة" علی التنمية الاقتصادية

and Dasgupta (دراسة  72العلاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي في  بعض الشواهد علی
ساد تأثير سلبي علی نمو دخل ووجدا بأن للف دولة ذات الدخل المنخفض، 32 فيتطبيقية 

الفرد في الدول الفقيرة، وأن الفساد يشکل کابحا أساسيا لعملية التنمية، وعامل تأخير في 
 .2الدول متوسطة الدخل، ويظهر تأثيره غير المباشر بشکل أکبر من تأثيره المباشر

جل الفساد غالبا ما احتل الحيز ا�کبر من الاهتمام في  مؤشرومن الملاحظ أن  
الدراسات التي بحث في موضوع  العلاقة بين الحکامة الجيدة والتنمية، نظرا لتأثيره الواضح 

نه يقوض الحوافز کو خسائر مالية مباشرة للعالم النامي، ل والواسع علی التنمية، لما يسببه من
ويحد من تخصيص الموارد الموجهة للاستثمار في النفقات العامة، و في رأس المال 

 .3ويقلص من معدلات التنمية البشري،

                              
1 Sen KUNAL, «Governance and Development Outcomes in Asia», op. cit, p 14. 
2  Ugur MEHMET, and Dasgupta NANDINI, «Corruption and economic growth: A meta 
analysis of the evidence on low-income countries and beyond», University of Greenwich, 
MPRA Paper; 20 April, 2011, p 1. https://core.ac.uk/display/6358664. (25/07/2016). 
3 Ibid, p 30. 

https://core.ac.uk/display/6358664
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 التنمية  استدامة الحکامة الجيدة على مؤشراتنوعية ر آثاالفرع الثاني:  
حول  ،علی حد سواء يوجد توافق واسع في الرأي بين ا�کاديميين وصناع القرار 

علی ا�وضاع تها انعکاساحول ، و 1المستدامة لتنميةاالعلاقة الايجابية بين الحکامة الجيدة و 
هذه العلاقة، سنحاول الوقوف علی  وللکشف عنلدولة. ا استدامة التنمية فيجتماعية و الا

 کل عنصر من عناصر الحکامة الجيدة علی التنمية.  أهمية 

بداء الرأيالأثر التنموي ل :الأولىالفقرة    لمساءلة وا 
 ةتعد المساءلة من العناصر اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتندرج في طبيع 
بتوضيح تصرفاته ومدى إنجازه  ومطالب ومسؤول التزامات عليه طرف طرفين، بين العلاقة

، و المساءلة لا تقتصر فقط علی المساءلة المتمثلة في متابعة 2لالتزاماته للطرف الآخر
الدولة والحکومة، أو مساءلة  وإشراف القضاء والبرلمان علی اختيار ورصد أعمال رئيس

لقيادات ا�دنی والموظفين. بل تشمل کذلك المساءلة الخارجية المتمثلة في القيادات العليا ل
قيام المواطنين وأصحاب المصالح بمساءلة ومحاسبة ا�فراد المنتخبين والمعينين، 
والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حول کل ما يقومون به من أنشطة 

                              
1  Daniel KAUFMANN, and al.,«Measuring Governance Using Cross-Country Perceptions 
Data», op. cit, p 34. 
2 Goetz Anne MARIE, and Rob JENKINS, «Voice, accountability and human development: 
The emergence of a new agenda», Background paper for HDR 2002, UNDP, p 5. 
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، وحتی تکون المساءلة ناجعة، يحب 1ر السلطاتواتخاذ قرارات تمس الشعب الذي هو مصد
 ). WGI، وهو ما تتيحه المؤشرات الدولية للحکامة (لقياسل فابلةأن تکون في إطار معايير 

لمطالبة بالاستفادة للمواطنين أمام ا"، فرصة المشارکةفي حين يتيح إبداء الرأي أو " 
عن الرأي أو ويمکن التعبير  سية،من الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية ا�سا

الجمعيات المدنية أو داخل بشکل فردي أو جماعي من  المشارکة في تدبير الشأن العام،
، وتتخذ 2رفع مطالب أصلية أو الرد علی قرارات رسميةوذلك من خلال  ا�حزاب السياسية،

لثاني فيرتبط القيمة الجوهرية للصوت وجهان؛ ا�ول يتمثل في حرية الرأي والتعبير، وا
بالتنمية الإنسانية. �نه يضع مسألة تحقيق مطالب الجمهور أمام المسؤولية التي تضمنها 

والمساءلة نظريا، فإن أدوارهما في  المشارکة. لکن وعلی الرغم من اختلاف مفهوم 3المساءلة
ا يوفر وعموم حينما يتعلق الامر بالمساهمة في تدبير الشأن العام.الواقع تتکامل وتترابط 

العنصران القدرة علی التعبير، والتي تمثل أحد جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان، کآلية 
تمکن ا�فراد من الضغط قصد إقرار سياسات تفتح المجال أمام المجتمعات لتشکيل 

والضغط علی مختلف هياکل الدولة من أجل ترشيد استهلاك الموار الموطنية  ،4أولوياتها
                              

1 African Development Bank, And African Development Fund, «Bank Group Policy on Good 
Governance», OCOD, 1999, op. cit, p 7. 
2 Goetz Anne Marie, and Rob Jenkins, «Voice, accountability and human development: The 
emergence of a new agenda», op. cit, p 9. 
3 Ibid, p 10. 
4 UNDP, «Deepening democracy in a fragmented world», Human development report 2002, 
New York, p 3. 
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 وضمانالفرص الاجتماعية والاقتصادية، اف ا�موال العامة، وتوسيع وعدم تبديد إصر 
 الاستقرار السياسي وتجنب العنف.

 لاستقرار السياسي وعدم اللجوء للعنفل الأثر التنموي :الفقرة الثانية 
السلامة العامة،  الاجتماعي وتوفير ا�منصيانة يعتبر عنصر الاستقرار السياسي و  

المجتمع، واکتساب ثقة المستثمر الداخلي  لتوفير الطمأنينة بين أفراد ةساسيمن المتطلبات ا�
 والخارجي علی السواء، مما يعود بالنفع علی الاقتصاد الوطني والتنمية.

العملية في  المواطنينمساهمة مدى علی بالدرجة ا�ولی  الاستقرار السياسيويتوقف 
في  إرغامهم، لکن دون لمجالس النيابيةالفئات الصغيرة والفقيرة في ا مساهمةک، السياسية

بقاء الحکام والمسؤولين ويتوقف في درجة أخرى علی . 1معينة التصويت لصالح مجموعة
مدى و  ،القوانينمدى استناد الحکام علی  علیو  ،مواقعها ومهامها والمؤسسات الدستورية في

صيانة مدى  علی لثةوفي درجة ثا .2الدوليةو  الوطنية مع تطور الظروف ة هذه ا�خرةمرون
جو ل ا، ضمانوحرية في يسر هاالتعبير عن رأيفي المعارضة السياسية  وحقالصحافة حرية 

 يهددتفادي أي توتر من شأنه أن يقود إلی حالة من العنف السليم، و التفاعل الاجتماعي 
 الاستقرار الداخلي للدولة.

تمثل في تأولها  ،متعددةالا أشک فيتخذ الدول النامية في عدم الاستقرار السياسيأما  
السودان وموريتانيا حيث لعب العالم العربي، ک في سابقا الانقلابات العسکرية مثلما حصل

                              
 .181، ص1983، دار الوحدة للطباعة والنشر، الطبعة ا�ولی، بيروت، في التنمية العربيةإسماعيل صبري عبد الله،  1
: نحو علم اجتماع عربي علم الاجتماع والمشکلات العربية أزمة المجتمع"، فيمحمد شقرون، "أزمة علم الاجتماع، أم  2

 .74، ص 1989، الطبعة الثانية، مرکز دراسات الوحدة العربية، سلسلة کتب المستقبل العربي، بيروت، يناير، الراهنة
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السياسية مما أثر علی سير عملية التنمية والتحديث  غير اعتيادي في الحياة االجيش دور 
 جمود عملية المشارکة السياسية. السياسي ومن ثم

 ا�هليةالحروب  فيتمثل في ،السياسيعدم الاستقرار ي يتخذه الذأما الشکل الثاني  
مؤسسات الدولة وقوانينها، وشل کان لها دور في تعطيل عملية المشارکة السياسية  التي

الفئات القائدة  . حيث تهيمن في مقابل ذلكالحکوميةفي اتخاذ القرار  يدور شعبأي إبعاد و 
 العشر لمدة تجاوزتلبنان  اعاشته �حداث التيکا للحرکات العنيفة أوالصراعات المسلحة.

ولازال الصراع  م1994واليمن في عام  حتی الآن، 1994سنوات، والصومال منذ عام 
  .بتمکينهم من حکم نفسهمالجنوبيين المطالبين  الحوثيين ومع مع مستمرا

دة حرکات تمرد وانفصال علی الوح ،يأخذ الشکل الثالث في عدم الاستقرار السياسيو  
، وعلی شعور الشعب بالولاء السياسية، تؤثر علی الوحدة وعلی المؤسسات الدستورية الوطنية

 انفصال جنوب السودان في واقع إليه، وهذا ما يمکن إسقاطه علی بالانتساب لوطنه واعتزازه 
خصوصا بعد الاستقلال شبه الکامل تحول إقليم کردستان العراق نحو و ، م2011فبراير 
 الوحدة الوطنية لليمن "زعزعة"جنوب اليمن في  ةورغب. 1م2017 لاستفتاءنتائج اعن إعلانه 

دستور الوحدة عام  رسخت وفق صيغة المشارکة السياسية في وضعت بعدما ،ومؤسساتها
وأودت بعدد کبير  ،م2012 حيث بدأت الصراعات الداخلية إلی أن احتدمت سنةم. 1990

 .2صالح عبد اللهعلي  من ا�رواح ومنهم الرئيس

                              

ن العراق، وأسفرت النتائج  عن م، استفتاء حول استقلال إقليم کردستا2017شتنبر  25أجرت حکومة إقليم کردستان يوم  1 
 في المئة من ا�کراد المشارکين في الاستفتاء الانفصال عن العراق. 92تأييد حوالي 

تعرض الرئيسي اليمني علي عبد الله صالح لهجوم صاروخي مکثف، حيث فارق الحياة مباشرة بعد إصابته في شهر  2
 م.2017دجنبر 
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لمشارکة با ، فهو الذي لا يؤمنأما الشکل الرابع من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي 
 ويتخذ شکل نتيجة لعدم التکيف المتبادل مع المؤسسات الموجودة في الدولة،، السياسية

 ،ظهور سياسيين فاعلين علی الساحةيسفر علی صراعات حزبية ودينية وطائفية عنيفة، 
في  الجزائر ومصر کما عاشته .أهدافهموسيلة لتحقيق العنف المتطرف  صيغة متخذين من

فا�ولی خاضت مواجهة طويلة مع السلطة،  ؛الإسلاميةالحرکات مع  فترة من تاريخهما
المرتبة  کانت قد بوأتالتي  م1991انتخابات  ، بعد إلغاء نتائج1سميت بـ "العشرية السوداء"

الإخوان "حرکة  فهي بزعامة عباس مدني. أما الثانية "للإنقاذ الإسلاميةجبهة لل" ا�ولی
تضييق مجال  بسبب في مصر، بالمواجهة مع النظام الحاکم هااتسم نشاط والتي "،المسلمين

 .إسرائيلمع  الرضا علی سياسات الانفتاح مع الغرب والتعاملالحريات السياسية، وعدم 

کلات الحزبية والمنازعات الداخلية المشب غالبا ما ارتبط السياسي، الاستقرار غيابإن 
الدولة  من قدرة لذلك فهو يضعف ،والسياسي الاجتماعي والعنفوالاغتيالات والانقلابات 

الفوقية والتحتية  المؤسسات السياسيةومن قوة تحکمها في السلطة، ويؤثر علی شرعية 
القوة في صلب  وممارسةالاستقرار السياسي للبلد. مما يضع عدم  والرسمية وغير الرسمية

 .2تحديات التنمية

توسيع المشارکة إن غياب أي شکل من أشکال التداول السلمي علی السلطة، والذي يقتضي 
معالجة ل آليات للمواطنين لاختيار من ينوب عنهم في تدبير شؤون بلادهم، وابتداع السياسية

                              
الحرب علی الإرهاب التي دامت حوالي عشر سنوات من القتال بين النظام الجزائري العشرية السوداء في الجزائر: وتعني  1

 م.1991م، بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام 1992والجبهة الإسلامية للإنقاذ، بدأت سنة 
2 UNDP, Governance for sustainable development: Integrating governance in the post-2015 
development framework, Discussion paper, March 2014, p 3. 



 
 

- 141 - 
 

السياسي، وستزداد معه  . سيؤدي لا محالة لزيادة عدم اليقينوالتوترات والانقسامات ا�زمات
ت الاستثمار مستويا ينعکس علیمما ، في البيئة الاقتصادية وعدم الاطمئنان المخاطرة

 ،وفي المحصلة النهائية المحلي وا�جنبي، وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
 .للمجتمع للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية ضعف فاعلية الحکومات في ستجابتها

 لية الحکومةعفال الأثر التنموي :قرة الثالثةالف 
، الاقتصاديةا�هداف الرئيسية للحکامة  ضمنلية الحکومة عتحسين فايندرج مؤشر  

سياسات سليمة من صياغة الحکومات  تمکنلتنمية، ويعبر عن ا من شروط وشرط أساسي
مواطنيها. مصالح  وا�ساليب التي تدير بها الحکوماتوعن مستوى کفاءة الوسائل وتنفيذها، 

اللامرکزية، وبشکل أعمق إلی هامش المنافسة المتاح للحکومات المحلية نظرا کما يعبر عن 
علی أثار المباشر وقدرتها علی تحويل  ،العامة عند تقديمها للخدماتلکفاءة هذه ا�خيرة 

 .کل فئات المجتمع لفائدة جودة خدمات الصحة والتعليم والمياه والکهربا

ن تحسين فاعلية الحکومات يتوقف علی نقل السلطة والموارد في إطار فلاشك أ 
 غير الفاعلة الجهات الحکامة المحلية، حيث غالبا ما أکدت التجارب السياسية، أن مشارکة

، -وتنفيذه القرار صنع إلی السياسات تصميم بداية من -الرشيد"  "الحکم الحکومية في
. 1المستدامة علی مستوى التنمية أفضل تائجوتحقيق ن للنجاح أساسيا أصبحت عنصرا

ة وتوجيهها مستدام ها بطريقةحل مشاکل تجميع الموارد، واستخدام بالنظر ألی قدرتها علی
طبيعة الحکومات المحلية تکون لديها معلومات أعمق بف استهداف الفقراء بشکل أفضل،نحو 

                              
1  Georgina AYRE and Rosalie CALLWAY, Governance for sustainable development: A 
foundation for the future, first published, Earthscan, London, 2005 P.90. 
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تراعي و  أکثر کفاءة الموارد بشکلتلك تخصيص  مما يمکنها مناحتياجات ا�فراد، و 
 .علی التنميةبشکل إيجابي  نعکسوت يزيد من الفاعلية التنظيمية للحکوماتوهو ما ا�وليات، 

 لجودة التنظيمية للحکومةل الأثر التنموي :الفقرة الرابعة 
خدمة الناس هي أهم وظيفة للحکومة وهدفها ا�ول، ولربما تحقيق هذا الهدف  إن 

يرتبط بشکل أعمق  . �نهنجاح أو فشل السياسات الحکومية ياسيمثل المعيار الرئيسي لق
تنظم حياة الناس والطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الحکومة في التي ، جودة التشريعاتب

وتنفيذ سياسات فعالة من وإصدار قوانين الحکومة علی صياغة  قدرةبو  ،1أطار الحکامة
 لعلاقة بيناتنظيم وجودة  . کما يرتبط بکفاءة2لقطاع الـخـاصالتنموي ل تعزيز الدورشأنها 
، والقطاع الخاص، الطرف الرسمي همالمساهمة في عملية الحکامة، بما في ا�طراف مختلف

 . والمواطن المدنيةالمنظمات 

ضروري  کفاءة الحکومةالمذکورة، فعنصر  ا�طراف لعلاقة بيناتنظيم والی جانب  
معالجة ، التي تتوقف علی لمية وتحويلها إلی فرص للتنميةالاقتصادية العالتطورات مواکبة ال

الرقابة غير الوافية و  فـي ا�سـواق،التدخلية لدولة اسياسات ضبط بالقصور التشريعي المرتبط 
الضبط المفرط في أسس وشروط  معالجة أثار ا�عبـاء الناجمـة عـنلعلی المصارف، وکذلك 

لق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من الداخل خعلی  کل ذلك يساعد. التجارة الخارجية
للقطاع  تعظيم المزايا التنمويةو وتحسن التنافس النوعي في الانتاج وفي ا�داء، والخارج، 
 .والعم علی حد سواء.الخاص 

                              
1 Loc. cit. 
2  Daniel Kaufman,and al., «The Worldwide Governance Indicators: Methodology and 
Analytical Issues», Policy research working paper, World Bank, September 2010, p 6. 
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وعلی الرغم من أهمية کفاءة الحکومة المتمثلة في فعاليتها وإطارها التنظيمي علی  
ن ضمان إدارة واستثمار أفضل لنواتج التنمية، يتوقف بالضرورة علی التنمية المستدامة، إلا أ

تفاعل کل عناصر الحکامة الجيدة، للرفع من فعالية وقدرة الإدارة علی تنسيق العمل 
التعاوني، والمساعدة في تشکيل السياسات الحکومية، والاستجابة لمطالب واحتياجات 

 .1الشعوب التنموية التي تزداد تعقيدا

 نسيادة القانول الأثر التنموي :الخامسةرة الفق 
العلاقة  إلیا�دبيات المتعلقة بأثر سيادة القانون علی التنمية، غالبا ما تشير  

بالضبط و  ةنس 300بعيدا عن الإطار الزمني لدراستنا، وقبل و الايجابية بين هذين المتغيرين، 
إدارة العدالة بفعالية يؤدي أن  Adam Smith(2في القرن الثامن عشر، لاحظ أدام سميث (

 طرح، )عشر التاسع(القرن  من الزمن قرنبحوالي إلی ارتفاع مستوى رخاء الدولة، وبعده، 
الجيد  وا�داء القضائي القانون بين سيادة بعناية العلاقة Max Weber(3ماکس فيبر (

 عنصر ا�ساسييفيد أن عنصر سيادة القانون کان ولازال يشکل ال ما. 4والتنمية الاقتصادية
من کون دعم سيادة القانون لحقوق وتکتسب هذه العلاقة الايجابية معناها  .الداعم للتنمية

                              
1 UNDP,«Governance for sustainable development integrating governance in the post-2015 
development framework», pp 5-6. 

 ، من رواد الليبرالية الاقتصادية، صاحب الکتاب الشهير "ثروة ا�مم".1723عالم اقتصاد اسکتلندي، ولد في عام  2
، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة 1864ماکس فيبر رائد من رواد علم الاقتصاد والسياسة، من مواليد  3

ومن بين کتبه الشهيرة، "ا�خلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" و"السياسة العامة، هو من أتی بتعريف البيروقراطية، 
 کمهنة".

4 Messick E. Richard, «Judicial reform and economic development: A survey of the issues», 
The World bank research observer, vol. 14, N°. 1, February, 1999, pp 121-122. 
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ا�فراد، يعتبر أداة للضغط السياسي لتحسين مستوى المعيشة ومن ثم الحد من الفقر، �ن 
 مدنية.الجتماعية و الاقتصادية و لإحقوق الل بضمانهاالحقوق القانونية تساهم في تحقيق التنمية 

تعزيز المساواة بين جميع  علیيساعد الحرص علی سيادة القانون إلی حد کبير و  
والاهتمام  الفئات المهمشةبالارتقاء و ، 1أفراد المجتمع، وعلی الخصوص المساواة "الجندرية"

نظام دولة القانون  کذلك عزيز. ويبشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها
موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وزبادة حرصها علی اتها ومؤسس

 الفساد.يحد من آفة  في اتجاه وواضحة

 مکافحة الفسادل الأثر التنموي :الفقرة السادسة 
إساءة استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة ب يرتبطالفساد  إذا کان 

وارتفاع تکلفة الدولة إلی اضمحلال مؤسسات  ديؤ يلا محالة  فإنه، 2مباشرة أو غير مباشرة
وإساءة استخدامها، وتفشي القيم السلبية وعدم  الحکوماتانکماش موارد  اهم فيعملها، ويس

. 3احترام القواعد القانونية والالتفاف علی القواعـد والـنظم والتعليمـات وتخريب العمل المؤسسي
                              

اة "الجندرية"، تعني وفقا للمقاربة الاجتماعية والسياسية، المساواة بين الرجل والمرأة باعتراف للنساء بکافة الحقوق المساو  1
والحريات ا�ساسية التي يتمتع بها الرجال، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي 

 لحق في ممارسة هذه الحقوق مثلهن مثل الرجال.ميدان آخر، وکذا الاعتراف لهن با
2 Antonio Maria Costa, «Practical anticorruption measures for prosecutors and investigators», 
United nations handbook, United Nations, Vienna, September, 2004, p 23. 

إسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد افية في مکافحة الفساد"، في: حسن نافعة، "دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشف 3
 . 541، ص 2006، الطبعة الثانية، مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس والحکم الصالح في البلاد العربية
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ففي بعض . 1دفع الرشوة لضمان الخدمات معظم الناسالخطير في ا�مر حينما يقبل و 
، وفي غياب أي شکل رشوة للحصول علی المياه البلدان مثلا، يتعين علی ا�سر الفقيرة دفع

 من أشکال المساءلة.

مما قد ، 2"ارتفاع مستوى الفساد علامة علی الافتقار إلی المساءلة"وغالبا ما کان   
حيث تکاليف تحقيق ا�هداف العالمية للتنمية،  يادة فير السکان من جراء الز يزيد من فق

التقديرات إلی أن الفساد قد يرفع تکلفة تحقيق الهدف المتعلق بالمياه والـصرف أشارت 
. وتشير 3مليار دولار أمريکي 48بنحو  م،2015للعام الـصحي في ا�هداف الإنمائية 

، وبلوغ 4ح في حدود تريليون دولارتقديرات أخرى "إلی أن الرشوة في أنحاء العالم تتراو 
التدفقات المالية التراکمية غير المشروعة من بلدان أمريکا اللاتينية علی مدار العقد الماضي 

 .5نفس المستوى تقريبا"تدنو من 

مواجهة تدني نوعية ، و علی التنمية المستدامةللفساد  ةالسلبي راثا�من وللتقليل  
هوة عدم  عتوسيو  الفقر باعتبارها مسؤولة عن ،واطنيهالمالدولة الخدمات التي تقدمها 

                              
والثقافية، بما في مجلس حقوق الإنسان "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  1

 .30، ص 2011يونيو  29، ا�مانة العامة للأمم المتحدة، تقرير ذلك الحق في التنمية"،
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
 "تريليون" في ا�دبيات الاقتصادية ا�مريکية، يطلق علی "بليون" حسب ا�دبيات الاقتصادية ا�وروبية.  4
صندوق النقد مجلة التمويل والتنمية، کاوفمان، "تأثير الفساد، في أمريکا اللاتينية: العودة إلی سابق عهدها"،  ييلدان 5

 .22، ص 2015،  شتنبر 52الدولي، العدد 
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شفافية ، وتعزيز مکافحة الفساد ضرورة المؤسسات الدولية علی. تؤکد 1المساواة في الدخل
الداخلية الرقابية والخارجية في المؤسسات ، وتعزيز ا�طر وجودة الخدمات الحکومية

 .2المالية للوائحقيق بالنسبة وآليات التد ،وتعميم المراجعات الحسابية ،العمومية

لذلك ينظر لعلاقة الحکامة الجيدة بالتنمية المستدامة، علی أنها علاقة متبادلة  
ومترابطة يتوقف تحقيق کل منهما علی الآخر، فنجاح عملية التطور والنمو الاقتصادي 

الة، يعتمد بشکل کبير علی ضرورة وجود حکامة جيدة، (وذلك بوجود مؤسسات ديمقراطية فع
والتأکيد علی الحقوق السياسية والمدنية، وحرية الصحافة)، ووجود نوعية متميزة للإدارة حتی 

 تواکب التطورات المستمرة، وفعالية الحکم في الترکيز علی دور القانون والعدالة.

 التنمية نحو استدامةالمنجزات الاقتصادية  وتوجيهالفرع الثالث: الحکامة الجيدة  
مع مفهوم الحکامة الجيدة، خصوصا عندما تطرح  الميتدامةيوم مفهوم التنمية قد يتماها ال

هذه ا�خيرة کنهج لتوسيع الحقوق والحريات والفرص والخيارات، ويهدف إلی تخليص 
المجتمع من قهر الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف ومظاهر الحط من الکرامة 

لي بقيم حقوق الإنسان، وتحقيق مجتمع المواطنة وتدبير مصالح المواطنين، والتح الإنسانية،
المتعاونة المتکافلة في تحملها للمسؤولية وتأدية الواجبات، عبر صيانة الحريات والمشارکة 

 الشعبية، والمؤسسات العاملة الخاضعة للمساءلة وسيادة القانون وليس للتسلط الفردي.

                              
1  Akcey SELCUK, «Corruption and Human development», Cato journal, Cato institute, 
Washington, 2006, vol. 26, N°. 1, p 30. 

، مطبعة نوفا برانت، صفاقس، إحياء دور الدولة بالبلدان العربية المتوسطيةعبد الفتاح العموص، وعبد الفتاح غربال،   2
 .16، ص 2015تونس، 
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ف التقليدي لمفهوم التنمية إن الطموح التنموي للمجتمعات اليوم قد تجاوز السق 
الکلاسيکي، �نها أصبحت تتطلع إلی تحقيق تنمية متواصلة تطال الجميع وتراعي التوازنات 
المختلفة، لذلك فالحکامة الفاعلة، هي وحدها الکفيلة بـضمان تنمية مستدامة علی المستوى 

ك من محاربة للفقر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنمية تربوية وثقافية، بما يعنيه ذل
، وهي الکفيلة کذلك ببناء نظام اجتماعي عادل يؤدى إلی 1والإقصاء والتهميش وحماية البيئة

رفع القدرات البشرية من خلال زيادة مشارکة المواطنين في العملية التنموية والسياسية، 
تبِر برنامج ، لهذا يَعْ 2وتوسيع خياراتهم وإمکاناتهم في الوصول إلی مستوى رفيع من الحياة

ا�مم المتحدة الإنمائي أن صلاح الحکم ومحاربة الفساد والالتزام المستديم ببناء الکفاءات 
، وانطلاقا من هذه 3والقدرات من ا�مور ا�ساسية لتخفيض الفقر کهدف رئيسي لخطة التنمة

مستوى العلاقة السببية بين مختلف عناصر الحکامة الجيدة والتنمية المستدامة يمکن رصد 
الترابط القائم بينهما، بل يذهب بعض الباحثين إلی أبعد من مسألة الترابط بين العناصر، 
ويتحدثون عن وجود وحدة بين مبادئ الحکامة وعناصر التنمية البشرية، �ن الشفافية وسيادة 

لرفع جودة التعليم القانون کعناصر للحکامة الجيدة، هي في نفس الوقت شروط أساسية 
، والذي يؤدي بدوره إلی تؤدي إلی عمل حکومي أکثر فعالية الحکامةجودة ، وأن والصحة

                              
 .16 -15عبد الفتاح العموص، عبد الفتاح غربال، المرجع نفسه، ص ص  1
، مرجع وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةإسماعيل الشطي( حسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في: 2

 .99سابق، ص 
آن کريستين سيدنز، وزيرة التنمية الدولية، "التعاون التنموي وصلاح الحکم وضبط الجودة"، مبادرة تنمية ا�نتوساي، الندوة  3

 .2001يونيو،  7الدولية، أوسلو، 
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، 1دعم جودة مخرجات التعليم وجودة الخدمات الصحية المقدمة للناس ورفع مستوى معيشتهم"
فالتعليم والصحة علی سبيل المثال "يندرجا ککلفة تدفعها الدولة، ولکنهما في نهاية ا�مر 

 . 2وضروري لتحسين نوعية الحياة لدى القسم ا�عظم من المواطنين" استثمار بعيد المدى،

کما تتطابق مخارج حکامة التنمية في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، حيث خلصت  
تعزيز حقوق الإنسان"، نظمتها  الحکامة الجيدة من أجل حلقة دراسية بشأن "ممارسات

بشراکة مع برنامج ا�مم  2004ي عام مفوضية ا�مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ف
المتحدة الإنمائي، إلی وجود علاقة تآزر بين الحکامة الجيدة وحقوق الإنسان. بکون مبادئ 
حقوق الإنسان تطرح مجموعة من القيم التي تسترشد بها الحکومات وغيرها من الجهات 

إلی إثراء مضمون  . وقد تؤدي في نفس الوقت3الفاعلة السياسية والاجتماعية في أعمالها
جهود الحکامة الجيدة؛ أي أنها قد تثري عملية وضع ا�طر التشريعية والسياسات والبرامج 

 ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير. 

لذلك من الجدير القول، أن الحکامة الجيدة تشکل عماد عملية صياغة السياسات  
، ا�مر الذي جعل 4قديم الخدمات ا�ساسيةوتنفيذها علی نحو فعال، بما يشمل التکامل في ت

                              
ظل التغييرات السياسية والاقتصادية وقدرة الدولة علی تشجيع الاقتصاد  إبراهيم المهدي أحمد، "الحوکمة الرشيدة في 1

عبد الفتاح العموص، وعبد الفتاح غربال، في إحياء دور الدولة بالبلدان العربية المتوسطية في المراحل  الحر"، في:
 .126، ص 2015، مطبعة نوفا برانت، صفاقس، تونس الانتقالية

، مرجع إسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةصالح"، في: حسن کريم، "مفهوم الحکم ال 2
 .98سابق، ص 

مفوضية ا�مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "عن دور الخدمة العامة کعنصر أساسي من عناصر الحکم الرشيد في  3
 .5، ص 2013تحدة، ا�مم الم التقرير السنوي،مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، 

 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 4
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العديد من ا�دبيات تربط مسألة تحقيق مخرجات أفضل للتنمية المستدامة، أي تحقيق الحياة 
، بقدرة الحکامة علی توفير بيئة 1الکريمة للأجيال الحالية والحفاظ علی حقوق ا�جيال القادمة

يقوم علی الرشادة والصلاح، ويعمل مساعدة لتفاعل المواطنين في مختلف مؤسسات حُکمٍ 
ي ، يضمن حقوق المواطنين 2علی تعزيز الشفافية وزيادة کفاءة وفعالية ا�داء الحکوم

والتبصر في مصالحهم، وخدمة المصالح العليا للشعب ونبذ المصالح الشخصية وکافة 
 مظاهر الفساد والتسلط، مع الحرص علی تعزيز ادوار جميع مکونات الحکامة الجيدة

 .3للمساهمة في التنمية المستدامة

فالتنمية إذن "لا يمکن أن تتواصل بدون الحکم الراشد، ولا يمکن أن يکون الحکم  
" ، �ن الحکامة بمختلف عناصرها 4رشيدا، ما لم يؤدي إلی استدامة التنمية البشرية

)، هي الکفيلة Inputsومکوناتها، التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والإدارية باعتبارها وسائل (
بالعمل علی توفير بيئة محفزة علی النمو القوي وتأمين إدامته عبر إنشاء أساسات راسخة 

 )،Outcomes. وهي الکفيلة بإحداث التغيير الايجابي أو النتائج (5لمناخ استثماري جاذب
                              

مرجع سابق،  : خلق الفرص للأجيال القادمة2002تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي،  1
 .16ص

الاقتصاد  إبراهيم المهدي أحمد، "الحوکمة الرشيدة في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية وقدرة الدولة علی تشجيع 2
 . 127الحر"، مرجع سابق، ص 

 .11، ص مرجع سابقبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"،  3
إبراهيم المهدي أحمد، "الحوکمة الرشيدة في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية وقدرة الدولة علی تشجيع الاقتصاد  4

 .127بق، ص الحر"، مرجع سا
، 2014، السنة 65، العدد بحوث اقتصادية عربيةعبد الواحد العفوري، "أوضاع إدارة الحکم وأثرها في التنمية في اليمن"  5

 .123ص 
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التي تفضي إلی تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بوجهيها الرئيسيين 
 : 1المتلازمين

إيصال التنمية الإنسانية إلی المستوى في العدالة الاجتماعية، و  الوجه ا�ول: ويتمثل 
، "ولما کانت کل دائرة من 2الذي يحقق الحرية الموضوعية للناس ويضمن لهم حياة لائقة

تحقيق لها نقاط قوتها وضعفها، فإن ــ  الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيــ  دوائر الحکم
في اتجاه تحديد توازن سليم فيما بينها، بحکامة جيدة يتطلب تفاعلا أکبر بين الدوائر الثلاث 

 .  3تحقيق تنمية مستدامة تجعل الناس في صلب اهتمامها

الوجه الثاني: ويتمثل في مکافحة الفقر والبطالة وضمان حقوق الإنسان وحمايتها  
فر بيئة مواتية وتمکينية؛ من ا�طر القانونية علی نحو مستدام، وهو أمر يتوقف علی توا

والمؤسسات المناسبة، فضلا عن العمليات السياسية والتنظيمية والإدارية التي تناط بها 
 الاستجابة لحقوق المواطنين واحتياجاتهم کما سنرى لاحقا.

ومما لا شك فيه أن التفاعل السليم بين عناصر الحکامة الجيدة في ممارسة الحکم  
يومية، يفضي لا محالة إلی تعزيز مستويات الثقة لدى ا�فراد والجماعات والکيانات ال

المتنوعة، ويشيع محيطا من الاطمئنان يجتذب إليه عناصر الإنتاج من الخارج، ويخلق آفاقا 
القضاء علی الفقر والقضاء تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد، وهو ما يساعد علی جديدة، 

                              
 .124المرجع نفسه، ص  1
، ، عالم المعرفة، الکويتالتنمية حرية، ترجمة شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمارتيا صن، 2

 .303، ص 2004
 .15مرجع سابق، ص ، برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدامة" 3
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. ولهذا ترتبط مختلف المواضيع التي تندرج تحت 1ق التنمية الشاملة للمجتمعوالبطالة وتحقي
ارتباطا وثيقا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، کتعزيز المؤسسات  عنوان "الحکامة الجيدة"

 الديمقراطية، تحسين تقديم الخدمات، وعدالة توزيعها، والإنصاف والمساواة أمام القانون.

، ت الحکامة الجيدة في مجال إتاحة الخدمات الحکومية للناسصلاحاوعموما يمکن لإ 
، ا تحسن الدولة قدراتها وفاءً بمسؤوليتها، فحينم2مستوى التنمية البشرية نيحسأن تؤدي إلی ت

لحماية عدد من حقوق الإنسان، مثل الحق  توفير المنافع العامة ا�ساسية تعمل علی فإنها
درجة  يُنظر فيها إلی مبادئ الحکامة الجيدة في بعض . إلی 3في التعليم والصحة والغذاء

ا�حيان بوصفها مبادئ لحقوق الإنسان، فمبدأ النزاهة مثلا، ليس مبدأ من مبادئ حقوق 
الإنسان في حد ذاته، غير أن النزاهة في سياق الحکامة الجيدة تمثل عنصرا رئيسيا يکمل 

وغيرها يمکن قياس جودة الحکامة  . ومن خلال هذه العناصر4مفهوم المساءلة والشفافية
ما تم انجازه في مجال حقوق الإنسان المدنية  قبيل مثلها مثل التنمية البشرية المستدامة، من

والسياسية والاجتماعية والثقافية؛ کالحق في الحياة، والصحة والمسکن والطعام، والمساواة في 
رکة، وتطبيق النظام الديمقراطي التعليم، وا�من الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشا

                              
 .124عبد الواحد العفوري، "أوضاع إدارة الحکم وأثرها في التنمية في اليمن" مرجع سابق، ص  1

2  Ahmet KESER, «Governance and human development: The impacts of governance 
indicators on human development», Journal of public administration and governance, 
Macrothink lnstitute, Vol. 8, No.1, 2017, p 37. 

مفوضة ا�مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "عن دور الخدمة العامة کعنصر أساسي من عناصر الحکم الرشيد في  3
 .4، مرجع سابق، ص التقرير السنويال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، مج

 .5المرجع نفسه، ص  4
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والتعديدية الحزبية وإجراء الانتخابات وکذلك مکافحة الفساد، وهي کلها مکونات أساسية 
 للتنمية المستدامة، وبؤر لترکيز عمل المؤسسات الدولية وتوجيه السياسة الدولية.

   لتنميةالحديثة لات سياسال مواکبة تطورل المطلب الثاني: الحکامة الجيدة 
أدت ا�زمات المتعددة التي شهدها الاقتصاد العالمي و"الحکامة العالمية" والبيئة  

العالمية في الفترة ا�خيرة، إلی خلق وعي دولي جديد شکك في قدرة النهج التقليدي للسياسة 
الدولية علی مواجهة تلك ا�زمات، وطرح بحدة مسألة تعديل طريقة فهمنا للتنمية، وطريقة 

لسياسات والممارسات التنموية الدولية، بنهج الحکامة الجيدة لمواکبة التطور العالمية تنظيمنا ل
الجديدة (الفرع ا�ول)، والتي تعلي من مرکز الإنسان والبيئة (الفرع الثاني)، وتفرض الانتقال 

  .من مرحلة إدارة النمو، إلی مرحلة بناء أسس الاستدامة للتنمية (الفرع الثالث)

 للتنمية العالمية ةالجديد اتوتعزيز التوجه  ول: الحکامة الجيدةالفرع الأ  
إن الاعتراف علی نطاق أوسع بأن الترکيز حصريا علی السياسات الاقتصادية  

وحدها، مثل "ترك ا�سعار تصحح نفسها"، أو الخوصصة، أو استقرار الاقتصاد الکلي، لا 
، وهي قناعة 1يق التنمية الشاملةيمکن في حال من ا�حوال أن يشکل مدخلا کافيا لتحق

أکدتها بجلاء وقائع فشل سياسات التقويم الهيکلي ا�ولی في الثمانينات، والتي استندت 
واعتمدت علی مثل هذا النهج، وقد تعززت هذه القناعة من تجربة الاقتصادات الانتقالية في 

�داء الاقتصادي. وقد التسعينات، والتي أبرزت ا�همية الحيوية للمؤسسات المناسبة في ا
                              

بل في قدرة  ،إن المشکلة الرئيسية في الدول النامية، لا تنحصر في حجم القطاع العام أو حجم الاعتماد علی السوق 1
أکثر"  سوقأکثر" أو " دولةن الابتعاد عن مقولة "، فلا بد إذن مالدولة التسييرية وقدرتها التفاوضية مع القطاع الخاص

 وفاعلية". لاوتعويضها بمقولة "دولة أحسن" و"السوق أکثر عد
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دليلا حاسما بشأن أهمية التنظيم  1997/1998وفرت تطورات ا�زمة المالية الآسيوية في 
 .المناسب للقطاع المالي، وأهمية الإدارة السليمة للشرکات

إلی جانب هذه التطورات الاقتصادية، حدث تحول مواز في الفکر الاقتصادي، أولی  
ة في تقرير ا�داء الاقتصادي. وتوجهت الجهود الوطنية والدولية عناية أکبر للعوامل المؤسسي

نحو البحث في إرساء نظام آمن لحقوق الملکية، وفي إيجاد سبل لخفض تکاليف المعاملات 
الاقتصادية، والقضاء علی الفساد في القطاع العام کما في القطاع الخاص کما تمت الإشارة 

اف بأهمية دور "رأس المال الاجتماعي" أو شبکة سابقا. وعلی غرار ذلك، ازداد الاعتر 
المؤسسات والقيم الداعمة للتفاعلات بين الوکلاء في اقتصاد السوق. وتم الاعتراف کذلك 
بمشاکل العمل الجماعي وتوجيه مسار أنشطة الجماعات صاحبة المصلحة من أجل تحقيق 

 الصالح العام.

علاقة الحکامة السيئة بضعف  من هنا بالذات تم الکشف من مصادر عديدة، عن 
التنمية، أفضت إلی التسليم بأن الحکامة الرديئة أو السيئة کانت سببا أساسيا في فشل 
التنمية، بل أکثر  من ذلك تؤدي في أوضاع کثيرة إلی حالات "فشل الدولة" أو انهيار 

 السلطة السياسية الذي تتبعه الفوضی والتردي الاقتصادي.

حقوق الإنسان، في تغذية هذا الاهتمام بقضية حرکة المناصرة لما ساهمت أيضا الک 
الحکامة الجيدة، وجعلت من موضوع النهوض بحقوق الإنسان مطلب رئيسي، يتجاوز کونه 
غاية أساسية في حد ذاته فحسب، إلی وسيلة رئيسية لضمان الحکامة الجيدة وتحقيق التنمية 

 .مانة أساسية لإعمال هذه الحقوق إعمالا کاملاالاقتصادية. وبالمثل توفر الحکامة الجيدة ض

وفي جانب آخر، أدى توافق الرأي الدولي في الوقت الراهن حول السياسة الدولية  
لمحاربة الفقر، والتي تضع الحد من الفقر في بؤرة جهود التنمية، إلی الاعتراف بأن الحکامة 
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وأن الحکامة السيئة ترفع من الجيدة تمثل العنصر الجوهري للحد من الفقر بشکل فعال، 
فشل، ، کما تصيب المؤسسات بالوطأة ضريبة الفساد، التي يتحملها الفقراء أکثر من غيرهم

ففي حالات کثيرة للغاية تفشل ا�نظمة القانونية والقضائية في خدمة أو با�حرى حماية 
ء من المشارکة . �نها تحضن المؤسسات التي تخدم مصالح الصفوة وتستبعد الفقرا1الفقراء

 في ا�سواق، خصوصا عندما تعمل علی حضانة للاقتصاد غير المنظم الذي يوقع ا�فراد
والمنشآت في دوامة من الإنتاجية المنخفضة والفقر. في هذه الحالة تبرز الحکامة السيئة 
کعامل من العوامل الهامة وراء استدامة الفقر، �نها تضع حواجز تنظيمية تحول الفئات 

قيرة والعريضة من الدخول إلی ا�سواق وتحرمها من  فرص الحصول علی الائتمان، الف
وتزيد من صعوبة اللجوء إلی النظام القانوني والقضائي وتجعل حقوق الملکية غير مأمونة، 

من أجل إنفاذ العقود، کما تحد من فرص الوصول إلی الهياکل ا�ساسية العامة وا�سواق 
 .2حيان تجعلها منعدمةالعامة وفي کثير من ا�

ومما لاشك أن ا�وضاع الاقتصادية العالمية في السنوات ا�خيرة، کانت وراء تکييف  
التي و لمؤسسات الدولية، العاملة لسياسة ال اتتوجهالالسياسة الدولية، والتي انعکست علی 

برة لمؤسسات الدولة، معت إصلاحعلی أي بشکل واسع �همية نهج الحکامة الجيدة  تروج
أن حجر الزاوية في هذا الإصلاح هو جعل الدولة ومؤسساتها أکثر کفاءة وخضوعا 

، وتتوقف معظم الدراسات في هذا الموضوع، عند هذا التطور الواضح  3للمساءلة والشفافية
                              

1  World Bank, «Building institutions for markets», World development report 2003, 
Washington, D.C. 2002, p 9. 

، ص 2014 جنيــف، الطبعة ا�ولی، صاد غير المنظم إلی الاقتصاد المنظم،الانتقال من الاقتمکتــب العمــل الدولــي،  2
 .9-8ص 

 .21، مرجع سابق، ص دمة التنمية البشرية المستدامة"برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخ 3
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في المقاربة التنموية للمؤسسات الدولية، وسياستها الإصلاحية التي تنطلق من کون أن أي 
 :1ن يستهدف العناصر التاليةإصلاح فعال، يجب أ

احترام الحقوق ا�ساسية، بما فيها تلك الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية  - 
بشأن المبادئ والحقوق ا�ساسية في العمل، وسيادة القانون وتوافر حکومة نظيفة تتسم 

 بالشفافية وتخضع للمساءلة.

ريعات النافذة في الدولة من خلال حماية حقوق المواطنين المکفولة بالدستور والتش - 
 إيجاد ضمانات الديمقراطية والمسائلة والعدالة

 .نظام فعال لحقوق الملکية وإنفاذ العقود - 

 لشرکاتاإدارة رشادة نع للمنافسة و تنظيم ا�سواق لکبح التدليس والسلوك الما - 

 .مؤسسات مالية ونقدية تکفل الاستقرار الاقتصادي -  

ر الحماية الاجتماعية وتسوية الصراع الاجتماعي، وهذا يشمل وجود مؤسسات توف - 
 .مؤسسات قوية لسوق العمل تتماشی ومعايير منظمة العمل الدولية

 .وجود مستوى کاف من رأس المال الاجتماعي والثقة لدعم المعاملات الاقتصادية - 

ة، ومنها ما وهناك أيضا مجموعة أخرى من الدراسات بشأن محددات الحکامة الجيد 
تم ذکر من قبل، کان لها دور في  التأثير علی الوعي السياسي، وبروز نمط مؤثر من 
أنماط الفکر، يشدد علی أن احترام الحقوق الفردية والعمليات الديمقراطية، کشروط لازمة 

                              
 خلاصة لمجموعة من ا�دبيات الرئيسية المعتمدة في هده الدراسة. 1
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للحکامة الجيدة، وبدونها لا يمکن معالجة قضايا شرعية العمل الحکومي ومحاسبته وشفافية 
 .جة وافيةمعال

بسيادة القانون �نه يشکل  المؤسسات المالية الدولية نحو العنايةکما تحولت سياسات  
الضمانة الفعلية لحماية هذه الحقوق، وتبنت مجموعة من المشاريع لإصلاح النظم القضائية، 

، أنفق البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان ا�مريکية، م1994فخلال ثلاث سنوات منذ عام 
مليون دولار في شکل قروض، غطت مشاريع  500مصرف التنمية الآسيوي حوالي و 

. إلی جانب ذلك وبشکل أوسع، شمل الاهتمام الدولي 1بلدا 26في  للإصلاح القضائي
المؤثرات ا�خرى المرتبطة بالإصلاح القضائي للحکومات، والتي تؤثر بشکل جلي علی 

 :2نوعية الحکامة أو جهاز الحکم ما يلي

حجم الدولة ومدى تنظيم الاقتصاد، وقد خلصت بعض الدراسات إلی أنه کلما کبر  - 
 .حجم الدولة زادت فرص الفساد وانتزاع المصالح الخاصة للعمليات التنظيمية

التکريس  الانفتاح ا�کبر علی التجارة الدولية والانخراط في العولمة، يتوقف علی - 
 .الحکامة الجيدةالفعلي لقواعد 

قدرة التنافسية للأسواق، �ن سهولة الدخول في ا�نشطة الاقتصادية بقدر أکبر ال - 
 .تساعد علی تقليل السلوك المتوحش وتوسيع الفرص الاقتصادية للمنتجين الفقراء

                              
1  Messick E. Richard, «Judicial Reform and Economic Development: A Survey of the 
Issues», The World Bank Research Observer, vol. 14, N°1, February, 1999, p 117.  
2 Loc. cit. 
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النظام القضائي البطيء، �نه يزيد من التکلفة الاقتصادية وتحقيق التنمية، باعتباره  - 
 لات الاقتصادية.يشکل حاجزا هاما أمام المعام

غياب المؤسسات في بعض المجالات، وهذا أمر له أهميته بسبب وجود تکامل  - 
قوي بين المؤسسات، ومن أمثلة علی غياب المؤسسات في البلدان النامية، عدم وجود أسواق 

 .لبعض أشکال التأمين، وغياب إجراءات الإفلاس وحقوق الملکية الفکرية

 النظامية رغم أهمية الدور الذي يمکن أن تلعبه لصالح عدم کفاية المؤسسات غير - 
جهاز الحکم، مقارنة بالمؤسسات النظامية �نها تميل إلی أن تکون محدودة النطاق وتستبعد 

 فئات معينة.

ومن الواضح أن الواقع الاقتصادي والتنموي العالمي أو المحلي بعد انهيار الاتحاد  
وغزارة في البحوث لوضع ا�صبع علی مکمن الخلل الذي السوفياتي، وما رافقه من مناقشات 

أعاق التنمية في الدول النامية، کان لها ا�ثر الواضح في توجيه سياسات المؤسسات 
تحسين جهاز الحکم الهدف الرئيسي  الذي جعل منالمانحة والمنظمات الدولية، بالقدر 

زة في شروط تقديم المساعدة . وبرزت معايير الحکامة الجيدة بشکل بار 1لسياسة المعونة
ومن بين صور هذه الشروط، تضمين بعض البلدان المانحة احترام حقوق الإنسان  الإنمائية.

 ا�ساسية، وقيام حکومة ديمقراطية ضمن قائمة الشروط المطلوبة لتلقي المساعدات الإنمائية.

توجه علی قدر  والواقع أن المساعدات الإنمائية الموجهة إلی الدول النامية، أصبحت 
، کما باتت هذه جهاز الحکامةکبير السياسات الوطنية، وعمل المؤسسات الوطنية، ودعم 

                              
1 The Development Assistance Committee, «Orientation on Participatory Development and 
Good Governance», Development Co-operation guidelines series, OECD, Paris,1993,  p25. 
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نظرا لقلة  المساعدات، تغطي ميدانا واسعا من ا�نشطة، وإن کان يصعب تقييم أثرها
علی دعم  -ولو في حدود معين-. إلا أن الثابت أنها تعمل 1والمختلفة التقييمات المتاحة

مؤسسات الحکومية ومحاسبتها وشفافيتها، وبرامج البحث والتدريب التي تحسن من أداء ال
تنظيم الجهاز المالي، وتعزيز إدارة الشرکات بشکل أفضل، وإصلاح النظام القضائي، ودعم 
تطوير نظم الانتخاب والمؤسسات السياسية الديمقراطية، وتقوية منظمات المجتمع المدني. 

ز حقوق الإنسان وحماية البيئة باعتبارهما المجال البارز للخطة ودعم التدابير التي تعز 
 الجديدة للتنمية المستدامة.

 الفرع الثاني: الحکامة الجيدة وتعظيم مرکز الإنسان والبيئة في مفهوم التنمية 
 حقوق الإنسان والحريات ا�ساسية في صميم ، حمايةا�مم المتحدةوضع ميثاق  

ا�ولی ة للأمم المتحدة، علی النحو المنصوص عليه في المادتين المقاصد والمبادئ ا�صلي
العالمي لحقوق  الإعلانإلی جانب ذلك يوفر  .الفصل ا�ول من الميثاق من والثاتية

اريا للمساءلة علی أساسا معي الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ة، وجعل مسألة ضمان ماالحکمختلف مستويات 

والمحافظة علی البيئة، دوما وأبدا المواضيع ا�کثر راهنية وإحراجا للمنتظم الدولي، کانت 
وراء توجيه الجهود العالمية والمحلية نحو البحث عن نهج للحکامة يکفل ضمان حقوق 

 الإنسان (الفقرة ا�ولی) والمحافظة علی البيئة (الفقرة الثانية).

                              
 http://www.arabstates.undp.orgلبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي:    بوابة إدارة الحکم 1

http://www.arabstates.undp.org/
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 ضمان حقوق الانسانل الحکامة الجيدة :الفقرة الأولى  
لتطبيق الحکامة الجيدة أثار ونتائج إستراتيجية علی حياة الشعوب وقوة الدولة،  

نصة م وجعلها السلطة والقيادةوظيفة  ، فبدمقرطةوتفاعلها مع محيطها الداخلي والخارجي
 لشعوبل التنموية متطلباتالتحقيق ضمان  موم، يمکنخدمة الع علیلإثبات الکفاءة والقدرة 

 ممدهثم ، من جهة ثانية السلطة ضمان مشارکتهم في إدارة الحکم وتدبيرو ، 1من جهة
 أخرى. ثالثة بهامش من الحرية والعدل والمساواة من جهة

حسب قواميس اللغة  لتنمية:الحق في او  لديمقراطيةکضامن ل الجيدة الحکامة -أولا 
حکم الشعب"، تکون السلطة العليا فيه منوطة هي لديمقراطية "ا فإنفي کلمات قصيرة و 

، وهي مجموعة من القيم ترتبط 2بالمواطنين، يمارسونها إما بواسطة وکلائهم أو بشکل مباشر
بحقوق ا�ساسية والمدنية، وتحقيق المشارکة والديمقراطية والحرية، وضمان الإنصاف 

أوسع وأشمل من الديمقراطية  الديمقراطيةالحکامة  مفهوموهو ما يفيد أن  والعدالة الاجتماعية.
" فهي تعنيالليبرالية،  ، ومؤسسات شفافة 3"الحکم الذي يتضمن حکما ديمقراطيا فعالا

 . تسخر لخدمة حقوق الإنسان ا�ساسية والعدالة الاجتماعية.4وديمقراطية وکفئة وفعالة

                              
1  UNPD, «Governance for sustainable development: Integrating governance in the post-
2015», op.cit, p 4. 

، مرجع إسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في:  2
 .98سابق، ص 

، مرجع العربية إسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد :حسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في 3 
 .108سابق، ص 

4  UNPD, «Governance for sustainable development: integrating governance in the post-
2015 development framework», Op. cit, p 4. 
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ن الحق في التنمية عملية من مسلمة أساسية، هي أ تنطلق الدراسات ولعل العديد من 
شاملة ترمي إلی ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات ا�ساسية، وهي حق من حقوق 
الإنسان غير قابلة للتصرف، وجزء لا يتجزأ من الحريات ا�ساسية. ويرسخ إعلان الحق في 

ود التنمية هذا المفهوم، بسعيه لدمج التنمية بحقوق الإنسان علی نحو متکامل، تتجاوز حد
تحقيق انجازات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين المؤشرات المادية التي تقيس 

، وإلی تحقيق انجازات أخرى 1البشري الثروة المالية إلی الاستثمار الضروري في الرأسمال
 ذات طابع سياسي وإداري حيث تتکامل وتتشابك عناصر التنمية والحکامة.

التنمية، يتماشی مع ا�دبيات ا�ممية ا�خيرة، خاصة  ةبحکاموهذا التطور المتعلق  
ت العامة في متغير الحريا أدرج ذيال )NUDPأدبيات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (

علی مؤشر الحريات العامة إلی عتمد في تقاريره ي م1991بدأ منذ سنة و  التنمية الإنسانية،
ة تقريره الصادر سنة کما هو الحال في  .2جانب المؤشرات ا�خرى السوسيو اقتصادي

، عندما أشار إلی أن "الحکم الديمقراطي" يندمج في فکرة الحکامة الجيدة التي م2002
يتجاوز نطاقها الآثار التنموية، بحيث تستهدف تحقيق التنمية والديمقراطية بوصفها أسلوبا 

السياسية والمدنية والحريات للحکم يعلي مکانة التنمية البشرية، وتهتم بضمان حقوق الإنسان 
کما يتماشی أيضا مع أدبيات البنك الدولي للحکامة الجيدة الذي  .بوصفها من حقوق الإنسان

                              
1 Loc. cit. 
2 Aboubacar Yenicoye Ismael, Les indicateurs du développement humain pour une bonne 
gouvernance, de l'IDH: Indicateur du développement humain a l'IDHD: Indicateur du 
développement humain durable, l'Harmattan, Paris, 2007, p 19. 
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يتمحور حول الکيفية التي "تمارس بها السلطة إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل 
 .1تحقيق التنمية

 المعيارية علی وضع إطار للقواعد اراتهاميثاق وإعلانات ا�مم المتحدة وقر ساعد کما  
يعکس هذا  .2والتنمية والحکامة الديمقراطية الدولية التي تربط بين حقوق الإنسان يةوالقيم

من ناحية، وبين  -ومنها الحق في التنمية-الربط بين الحکامة الجيدة وحقوق الإنسان 
يدة لحقوق الإنسان. حيث مثل الديمقراطية من ناحية أخرى انفتاحا واعيا علی الحکامة الج

، 3موضوع حقوق الإنسان عبـر أجياله الثلاثة في العقود ا�خيرة مجالا واسعا للتعاون الدولي
عـن نظـام للحکم يضمن التمتع الکامـل بهذه الحقوق، من منطلق أن کيفية ممارسة  قاد إلی

 .سليم لإدارة شؤون الحکمالحکم تعتبر عاملا حاسما في تهيئة المناخ الاجتماعي والسياسي ال

أولی إعلان ا�لفية اهتماما خاصا لحقوق الإنسان والديمقراطية والحکامة الجيدة، کما   
عندما أکد "أن للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم، وأن يربوا أولادهم وبناتهم بکرامة، 

يل لضمان هذه وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخير سب
                              

، مرجع إسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في:  1
 .110سابق، ص 

2  Gita WELCH et Zahra NURU, La gouvernance pour l’avenir: Démocratie et 
développement dans les pays les moins avancés, Ed. Jeff Hoover, PNUD, New York, 2006, 
p 39. 
3  UNPD, «Governance for sustainable development: integrating governance in the post-
2015», op. cit, p 2. 
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. ومن بين النتائج التي رتبها 1الحقوق هو الحکم الديمقراطي المستندة إلی إرادة الشعوب"
إدماج مفهوم "الحکم الديمقراطي" في مفهوم الحکامة الجيدة من منطلق تأکيد هذه ا�خيرة 

لا  ،2علی أن التنمية ا�ساسية للحريات السياسية والمدنية هي أهداف تنموية يجب بلوغها
کما هو تدفع نحو تعزيز القدرات في المجال السياسي، فهي  .مجرد وسائل لتحقيق التنمية

الرهان اليوم،  بذلك يتم .تعزيز القدرات في المجال الاجتماعي والاقتصاديالحال بالنسبة ل
کأهداف لتنمية  علی نهج الحکامة الجيدة من أجل ضمان الحريات السياسية والمدنية

 .والعدل والإنصاف ادلة، وفي مقدمتها المشارکة والديمقراطية والحريةمستدامة وع

إن السنوات ا�خيرة قد أبانت أن  :لمشارکة والحريةکضامن ل الجيدة الحکامة -ثانيا 
التنمية لا تسير وفق مصلحة ا�غلبية من سکان البلدان النامية، وهم الفقراء وذوي الدخول 

بية من التعبير عن مطالبها، وبُعدِها بصورة أو بأخرى المنخفضة، بسب حرمان هذه ا�غل
تعززت شرعية الدولة عن مراکز اتخاذ القرارات، بل حتی عن ومواقع التأثير فيها. وقد "

الحديثة في التصور الغربي وترسخت في الوعي بقدر ما تطور مفهومها ا�خلاقي، أي بقدر 
أحداث کما أبانت  ."3اة والإخوة والتضامنما تحولت فيه إلی إطار للحرية والعدالة والمساو 

انهيار نظم الحکم الشمولية قيمة الحرية وأهمية الحقوق المدنية للمواطنين وتمکينهم من 
أن التنمية وإن بدأت واستمرت ، حيث المشارکة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم

اب الديمقراطية والمشارکة کقيم لبعض الوقت فهي لن تقدر علی الاستمرار والتواصل في غي
                              

 13والفقرات  6، ا�مم المتحدة، الفقرة 2000شتنبر  8، 55/2القرار الجمعية العامة، "إعلان ا�مم المتحدة للألفية"،  1
 .25و 24و

2 Gita WELCH et Zahra NURU, op. cit. p 39. 
 .171 ابق، صبرهان غليون، العرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلی سقوط بغداد، مرجع س 3
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مرکزية للحکامة الجيدة. لذلك يشترط البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضرورة مشارکة کل 
 .أطراف الحکامة الجيدة لتحقيق التنمية، بحکم مسؤوليتهم الجماعية عن إدارة شؤون التنمية

من شأنها أن تطال  ا�ضرار التيمن  التقليلفبالتقليل من البيروقراطية إذن، يمکن  
العلاقات الاجتماعية، ومشاعر الانتماء والاستعداد للمشارکة في العمل العام لدى غالبية 

" المشارکة والمحاسبة  ، الـتي تسـتند علـی، بذلك تعتبر الحکامة الـديمقراطية1المواطنين
ة. والضامن وجود الحکامة الجيد ، المؤشر الرئيسي من وجهة النظر السياسـية علـیوالرقابة

بالقدر الذي يصعب القرارات المتعلقة بتخصيص موارد التنمية واستدامتها، الحقيقي لعدالة 
فصل عنصري الحکامة الجيدة والتنمية الواحد عن الآخر، أي لا يمکن تصور حکامة  فيه

، وتوجيه ثمارها لصالح الناس 2"جيدة" ما لم تکفل استدامة التنمية وتضع البشر في صلبها
، وتغير أوضاعهم إلی 3مينهم ضد جشع القوى التي تستأثر بمنافع التنمية ومکافحة الفسادوتأ

ا�حسن. فـ"أينما کان التغير إلی ا�حسن، وأينما تحسنت أوضاع البشر، فإن الناس يشيرون 
، �نها تعمل علی فتح قنوات ديمقراطية للمشارکة الشعبية في اتخاذ 4إلی الحکامة الجيدة"

 توخيا لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. ،والرقابة علی تنفيذهاالقرارات 

                              
دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة،  دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي،  1

 .36، ص 2001
 .37المرجع نفسه، ص  2
 .35-34المرجع نفسه، ص ص  3
، مرجع م الصالح في البلاد العربيةإسماعيل الشطي(وآخرون)، الفساد والحکحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في:  4

 .110سابق، ص 
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يعد تحقيق الإنصاف  :لإنصاف والعدالة الاجتماعيةلن مضاالحکامة الجيدة ک -ثالثا 
 .من ا�هداف العامة للحکامة الجيدة ــ باعتباره أحد رکائز التنمية المستدامة ــالاجتماعي 

جيال البشرية التي لم تولد بعد، وهي التي لا تُؤخذ ينسحب مفهوم الإنصاف إلی إنصاف ا�
مصالحها في الاعتبار عند وضع التحليلات الاقتصادية، ولا تحض برعاية قوى السوق 

خصوصا بعد الهيمنة المطلقة للرأسمال المالي العالمي الذي زاد من توسيع هوة  المتوحشة.
 سها. التفاوت بين دول الجنوب ودول الشمال، وداخل الدول نف

أما النوع الثاني للإنصاف، فيتعلق بمن يعيشون اليوم والذين لا يجدون فرصا   
يمثل و  متساوية للحصول علی الموارد الطبيعية أو علی الخيرات الاجتماعية والاقتصادية،

؛ نذکر في هذا الصدد أن التنمية المستدامة أطروحاتالعنصر الهام الذي تشير إليه مختلف 
"الإنصاف ، قدم  "الإنصاف والتنمية":، تحت عنوانم2006عام ي تقريره لالبنك الدولي ف

" ةإستراتيجيأي  والعدالة کعنصريين محوريين في کمل اعتبر  .1للتنمية تتسم بالکفاءة
الإنصاف بأنه الحالة التي تتوافر فيها للأشخاص فرص متساوية في عيش الحياة التي 

سواء محليا في العائلات والمجتمعات، أو عالميا "الإنصاف يقترن بالعدالة، و .يختارونها
 .2عبر ا�مم"

يمثل مطمحا رئيسيا للحکامة و الإنصاف أحد رکائز التنمية المستدامة،  يعدوعموما  
الجيدة التي ترفض الفقر والتفاوت البالغ بين ا�غنياء والفقراء، وتسعی إلی إدارة الجيدة 

اعي الذي يقاوم الإسراف، وتحقيق العدالة بين للموارد القابلة للنفاذ، والضبط الاجتم
                              

، مرکز ا�هرام للترجمة والنشر، الطبعة ا�ولی، : الإنصاف والتنمية2006تقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي،  1
 .  22، ص 2006القاهرة، 

 .  18المرجع نفسه، ص  2
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. وهي أهداف لا تنحصر في النطاق الوطني فحسب، بل يمکن أن تتحقق علی 1ا�جيال
، وتتسع لمجالات مختلفة، إلا أن حماية البيئة 2 أصعدة مختلفة؛ العالمية والإقليمية والمحلية

لی مواضيع الحکامة الوطنية والمحافظة علی مواردها �جل التنمية يهيمن بشکل أکبر ع
 والدولية.

 المستدامة التنمية في صلبالبيئية الجيدة ودمج عنصر الفقرة الثانية: الحکامة  
اهتمام علم الاقتصاد منذ  مرکز ،کانت التنمية الاقتصادية والعوامل المؤدية لها إذا 
التنمية المستدامة،  تحول بشکل لافت لصالحفي الفترة ا�خيرة  الاهتمام الدوليفإن نشأته، 

خصوصا بعدما بات العالم يتجه نحو مجموعة من الکوارث البشرية والبيئية المحتملة. 
کالاحتباس الحراري، والتدهور البيئي، وتزايد النمو السکاني والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، 

مشکلات واتساع نطاق التصحر، وما إلی ذلك من المشکلات البيئية التي لا تنفصل عن 
 .الرفاه البشري

ولعل الوعي بخطورة التخريب الذي طال البيئة في العقود الثلاثة ا�خيرة، قد زاد من  
وطأة الفقر علی سکان الدول النامية، �نه يؤدي إلی تآکل قاعدة الموارد التي تعيش عليها 

ام بحکامة لی الانتقاص من فرص نموها في المستقبل. لذلك لم يأتي الاهتمإ و  ،هذه الدول
 تنيجةالبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الفقر والبيئة من باب الترف الفکري، بل 

الوعي المتنامي للمجتمع الدولي بخطورة الإسراف في استهلاك مقدرات ا�رض علی التنمية 
                              

، 2007، العدد الثامن، صيف مجلة بدائللة الاجتماعية"، محمد عبد الفتاح القصاص، "حين تنفصل التنمية عن العدا 1
 .15 -14ص ص 

، برنامج ا�مم المتحدة وثيقة للسياسات العامةجيمس غوستافو سبيث، "إدارة الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"،  2
 .2، ص 1997الإنمائي،  يناير 
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وعلی الوجود البشري بشکل عام. وهکذا بات من الضروري ربط أي خطة لحماية البيئة 
امج للحد من الفقر في الدول النامية. وبرزت في ا�فق أهمية مسألة القضاء علی الفقر ببر 

وتحسين توزيع الدخل لصالح ذوي الدخول المنخفضة، ليس فقط من منظور العدالة 
 .1الاجتماعية ودعم جهود التنمية، بل من منظور الحکامة البيئة وتحقيق التوازن البيئي أيضا

ت هذه العلاقة بشکل واضح، ومثلت الحکامة البيئية، أو ترشيد تأکد 1992ومنذ سنة  
حماية البيئة والحفاظ علی مواردها حلقة الوصل بين الاستهلاك العالمي للطاقة وتطور 
التنمية، خصوصا بعد ما تبنت دول العالم اتفاقية ا�مم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات 

مة ضرورة لإنجاز الحق في التنمية، وتحقيق الحاجات المناخية، التي اعتبرت التنمية المستدا
برتوکول کيوتو،  م1997. وألحق بعدها سنة 2التنموية المتساوية �جيال الحاضر والمستقبل"

الذي سعی إلی فرض التزامات محددة علی الدول ا�طراف من أجل حکامة طاقية، تعتمد 
ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، ترشيد الاستهلاك باستخدام أنواع الطاقة المتجددة، و 

والاتجاهات الاستثمارية والتنمية التقنية والتغيير المؤسسي، بالقدر الذي يضمن تحقيق 
احتياجات ا�جيال الحالية واللاحقة، والتوفيق بين الرکائز الثلاثة للتنمية المستدامة: الحکامة 

 .الاقتصادية، الحکامة الاجتماعية والحکامة البيئية

 ذا تشکل وعي عالمي بشأن حکامة التنمية المستدامة، التي يجب أن تضعهک 
الضغوط البيئية في أية حسابات، وتُسابِق أسباب الدمار والاستنزاف المفرط الذي يطال 

                              
 .34-33، مرجع سابق، ص ص هوم التنمية ومؤشراتهادراسة في مف التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي،  1
دراسات إبراهيم سليمان مهنا، "التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار في التنمية المستدامة"،  2

 .22، ص 2000، 44، مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد اقتصادية
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. والحرص 1الموارد الطبيعية، بإحداث تحولات في القاعدة الصناعية والتکنولوجيا السائدة
ماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي، يراعي علی تکامل مستويات النشاط الاجت

سلسلة الترابط بين ا�غذية والمياه والطاقة والبيئة والمناخ، والزيادة في کفاءة الموارد الطبيعية 
، ا�مر الذي يتطلب کذلك اعتماد خطط متکاملة 2للتقليل من الآثار البيئية إلی الحد ا�دنی

تحويل النمو الاقتصادي إلی تنمية بشرية  من شأنهاالاقتصادية وطويلة المدى لإدارة الموارد 
تمکين بما في ذلك تطال الجميع وتخضع لحسابات الحاضر والمستقبل يمکن أن ، 3مستدامة

الرئيسية للحکامة ولعلها هي نفسها جزء من ا�هداف ، 4ا�جيال المقبلة من استيفاء حاجياتهم
 الجيدة علی المستوى العالمي.

نطاق تحقيق التنمية في إطار الحکامة الجيدة علی المستوى العالمي،  ل أنالحاو  
وتحقيق التنمية والتقدم البشري الموصول في أ ،الاقتصار علی الجانب الاقتصادييتعدى 

وعلی امتداد  ،تحقيق التنمية للبشرية جمعاء فهو يتسع إلی أماکن قليلة لسنوات معدودات.
                              

دراسة بعض الجوانب الاقتصادية لجوانب البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  لاقتصاد والبيئة،اعبد الله الصعيدي،  1
 .6، ص 1993

: تحديات التنمية 2013المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام  2
 .11ص  ،2013، ا�مم المتحدة، جنيف، يونيو دراسة المستدامة"،

إبراهيم المهدي أحمد، "الحوکمة الرشيدة في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية وقدرة الدولة علی تشجيع الاقتصاد  3
 .127الحر"، مرجع سابق، ص 

 .14 -13، ص ص 2003، دار الفکر العربي، السحابة الدخانية، المشکلة، ا�ثر، الحلصلاح محمود الحجار،  4
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إدارة الاقتصاد المتعلقة ب إلی مجموعة واسعة من القضايا ينسحبکما  .1المستقبل البعيد
 .جتماعية علی مستوى الدولةإوالبيئة والمجتمع، وإلی توفير ترتيبات 

علی  مضی، وقت أي من أکثر اليوم ولا ريب أن المجتمع الدولي والحکومات يراهنان 
وجعلها مع العولمة،  تناسلت للتخفيف من حدة المشاکل المختلفة التيالبيئية  دور الحکامة

أن النمو المستمر للسکان لفترة من منطلق ، 2وحماية الشعوب في خدمة التنمية الانسانية
علی استخدام الموارد ا بات أمرا مکلف ا،حاليالمطلوبة وبمعدلات تشبه المعدلات  ،طويلة

ة ماعية في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجت وهو ما نبه إليه، 3وتدهور للبيئة الطبيعي
ة ستداملا سليمة أسس وما لحقه من مؤتمرات أکدت علی إرصاء م،1995کوبنهاغن لعام 

الاعتراف بالآثار الاجتماعية لجميع الخطط الاقتصادية التنمية. کما ألح المؤتمر علی 
الحرص علی الموازنة بين النظام  . وبالتالي تشديد4للمؤسسات المالية الرئيسة في العالم

 والنظام البيئي ومراعاة ا�من البيئي. الاقتصادي 

                              
 9، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة، القاهرة، العدد مجلة التنمية والبيئةفهوم التنمية المستدامة"، أسامة الخولي، "م 1

 .45- 44، ص ص 1999نونبر، 
2  PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1999, 1er édition, DeBoeck et 
Larcier, 1999, Paris, p 9.  

دار المعرفة الجامعية، مصر، المشکلات البيئية المعاصرة ا�سباب، الآثار، والحلول،  شرف، محمد إبراهيم محمد 3
 .195، ص 2007

منشورات الامم ، 1995مارس  12-6تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية"، کوبنهاغن، ا�مم المتحدة، " 4
 .5،12، ص ص المتحدة
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 2015عام اللما بعد  المستدامة الفرع الثالث: الحکامة الجيدة وبناء خطة التنمية 
إن بناء استراتيجية عالمية ترمي إلی تحقيق قائمة من ا�هداف التنموية يعني إدراج  

اتفاق ا�هداف علی  سنة 15موضوع التنمية في صلب الحکامة العالمية. فبعد انصرام 
، الذي وفر إطارا هاما للتنمية، وحصر أبرز المشاکل التنموية (OMD)الإنمائية للألفية 

اهتمام المجتمع الدولي نحوها.  موضوع معانات الدول النامية والمتقدمة علی السواء، ووجه
ويورك بني 2015شتنبر  25تاريخ بستمرار إنجازات ا�هداف الإنمائية للألفية، تم لا اضمانو 

 .1في إطار التنزيلهي اليوم (ODD)لتنمية المستدامة ل جديدة خطةدولة  193ممثلي د اعتم

رصد نتائج سنحاول  ،لتنميةلحکامة اهذه المحطات التاريخية الکبرى اعتمادا علی  
خطة ا�هداف الإنمائية للألفية من حيث انجازاتها وإخفاقاتها (الفقرة ا�ولی)، ثم الوقوف 

ف التنمية المستدامة (الفقرة الثانية)، ودور الحکامة الجيدة في دعم خطة التنمية علی  أهدا
 (الفقرة الثالثة). 2015المستدامة لما بعد عام 

 )2015-2000الفقرة الأولى: تقييم خطة الأهداف الإنمائية للألفية ( 
دة من إن حصر التنمية في تحقيق جملة من ا�هداف، وفقا للخطة الإستراتجية المُعَ  

وضع الحکومات والمجتمع الدولي أمام مسؤولية إنجازها، ومتابعة  .طرف ا�مم المتحدة
 أو استراتيجيات جديدةحتی يتسنی بناء خطط  تها،إخفاقا وحصرتطور مستوى مؤشراتها 

، الذي 2030-2016لبرنامج العالمي الجديد للتنمية المستدامة کما هو الحال ل .لمعالجتها
                              

، وهي التي ستوجه اتخاذ القرارات التنموية علی مدى السنوات 2016دة في فاتح يناير بدأ سريان ا�هداف والغايات الجدي 1
 الخمس عشرة المقبلة.
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جموعة من الغايات والنتائج التي لم يتم إدراکها في خطة أهداف ا�لفية يتوخی تحقيق م
 :1،  أو التي تأخرت عن موعدها ومن أهمها2015للتنمية لسنة 

الحد من وفيات ا�طفال دون سن الخامسة، والوفيات النفاسية وهي من أهم  -أولا 
أنها المستوى العالمي، إلا في المائة علی  45أهداف ا�لفية للتنمية، فرغم تراجعها بنسبة 

 لت بعيدة عن  الطموح العالمي.ظ

  :2تدارك الإخفاقات في مجموعة من ا�هداف السابقة والمتعلقة بـ -ثانيا 

رغم ما أحرزته أهداف ا�لفية من إنجازات في هذا ف ،القضاء علی الفقر والجوع - 
 795ومعانات ، 2015مليون شخص بعد سنة  800المجال، استمرت معانات حوالي 

 مليون شخص من الجوع،  ومعانات أکثر من ملياري فرد من شح المياه.

 2.4النفاذ إلی المرافق ا�ساسية للصرف الصحي حيث لا يزال ثلث سکان العالم  - 
مليون   946 مليار شخص يستخدمون مرافق الصرف الصحي غير المحسنة، وبينهم

مليون شخص  880ويقدر اليوم حوالي  شخص لا يزالون يمارسون التغوط في العراء،
 . يعيشون في أحياء فقيرة في مدن العالم النامي

 مليون طفل غير الملتحقين بالمدرسة. 57تأمين حق التعليم الابتدائي ل - 

                              
 .6، ص 2015، نيويورك، 2015ا�مم المتحدة، تقرير ا�هداف الإنمائية للألفية  1
 .9ــ4، ص ـص 2015، نيويورك، 2015ا�مم المتحدة، تقرير ا�هداف الإنمائية للألفية  2
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تحقيق المساواة بين الجنسين حيث لا تزال النساء يواجهن التمييز في الحصول  - 
 2015شارکة في صنع القرار، حيث تسجل سنة علی العمل وا�صول الاقتصادية وفي الم

 استمرار عدم المساواة بين الجنسين.

 :الرهانات الجديدة  وأهمها -ثالثا 

التغيرات المناخية وتأثيراتها علی الزيادة في درجات الحرارة العالمية، وارتفاع  - 
 .مستوى سطح البحر

 .الکوارث الطبيعية التي أصبحت أکثر تواترا وشدة - 

ستنفاد الموارد الطبيعية والآثار السلبية علی البيئة، حيث تشير التوقعات إلی ا - 
) 6700ارتفاع عدد أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض الذي وصل الآن إلی نحو (

 5.2، وفقد العالم غابات تقدر مساحتها ب 1) نوع من النباتات 8300نوع من الحيوانات و(
ويتنبأ العلماء بارتفاع عدد سکان العالم الذين سيعيشون في دول ومناطق . 2مليون کلم مربع

مليار نسمة، کما تشير سيناريوهات  1.8م إلی نحو2025توجد فيها ندرة مياه مطلقة عام 
مليار شخص في  5.1إلی احتمال أن يعيش أکثر من  (GEO4) توقعات البيئة العالمية

 .3م 2050ظل هذه ا�وضاع في عام 

                              
 .88ص"،2005/2004عرض عام لبيئتنا المتغيرة "الکتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية،  برنامج ا�مم المتحدة للبيئة، 1
 .9ص  ،2015تقرير ا�هداف الإنمائية للألفية أوان العمل العالمي للناس والکوکب،  2015ا�مم المتحدة،  2
 .11توقعات البيئة العالمية، مرجع سابق، ص برنامج ا�مم المتحدة للبيئة، الکتاب السنوي ل  3
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تمرار وتفاقم عدم المساواة والهشاشة والإقصاء واتساع الفجوات الاقتصادية بين اس - 
، حيث تبين بعض الدراسات أن ثروات 1أفقر ا�سر وأغناها وبين المناطق الحضارية والريفية

 .شخصا من أغنی أغنياء العالم، تعادل جميع ثروات نصف سکان العالم ا�فقر 62

الإرهاب والعنف وا�زمات الإنسانية ذات الصلة، تزايد الصراعات والتطرف و  - 
نصف لاجئي العالم، الخاضعين  2014والتهجير القسري، حيث شکل ا�طفال في سنة 

لمسؤولية مفوضية ا�مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتوجد أعلی معدلات الفقر عادة 
 . في البلدان الهشة المتأثرة بالنزاع

 .�2مراض الناشئة للصحة العالميةتهديد ا�وبئة وا  - 

نقص المساءلة والحکامة الجيدة علی مختلف المستويات (العالمية والإقليمية  - 
 والوطنية والمحلية).

لتحول نحو تنمية کونية شاملة وعادلة ومستدامة من لالاحتياجات الملحة  -رابعا 
 .لا للمواردخلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج واستخدام أکثرها اعتدا

، إلی 2015وبشکل عام يفضی تقييم واقع التنمية من خلال خطة التنمية لسنة  
نتيجتين رئيسيتين، أولها أن الدول النامية لازالت بعيدة عن المستوى العالمي لتحيق أهداف 
التنمية الکلاسيکية، وثانيها يتمثل في توجه الجهود الدولية نحو بناء أسس الاستدامة لبرامج 

 .تنمية في المستقبلال

                              
 .8أوان العمل العالمي للناس والکوکب، مرجع سابق، ص  2015ا�مم المتحدة،  1
 .9المرجع  نفسه، ص  2
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 (ODD) الفقرة الثانية: من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة 
المخصصة لتحقيق ا�هداف الإنمائية للألفية، والانتقال إلی مرحلة  ا�جالإن انتهاء  

ع، أهداف التنمية المستدامة، يعني انفتاح موضوع التنمية علی قائمة جديدة من المواضي
وتوسيع أهدافها (الفقرة ا�ولی)  والرهان علی دور أکبر للحکامة من أجل حشد الجهود 

 لتحقيقها (الفقرة الثانية).

الجديد بشکل  2030: يرتکز جدول أعمال 2030أهداف التنمية المستدامة  -أولا  
ثيق صريح علی ميثاق ا�مم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات وموا

نقلة نوعية  يهدف إلی تحقيقحقوق الإنسان بما في ذلك إعلان الحق في التنمية. وهو بذلك 
) 17علی سبعة عشر ( 2030ويشتمل جدول أعمال عام  صوب عالم عادل ومستدام.

  :) غاية نوجزها في الجدول التالي169هدفا، وتسعة وستون (

 2030لعام   تنمية المستدامة: أهداف ال1جدول رقم 
 الهدف رقم

 القضاء علی الفقر بجميع أشکاله في کل مکان 1

 القضاء علی الجوع وتوفير ا�من الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 2

 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع ا�عمار 3

 ف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميعضمان التعليم الجيد المنص 4

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمکين کل النساء والفتيات 5

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 6

 مةضمان حصول الجميع بتکلفة ميسورة علی خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدا 7
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تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الکاملة والمنتجة، وتوفير العمل  8
 اللائق للجميع

 إقامة بنی تحتية قادرة علی الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتکار 9

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 10

 عْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة علی الصمود ومستدامةج 11

 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة 12

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره 13

 ستدامةحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها علی نحو مستدام لتحقيق التنمية الم 14

علی نحو حماية النظم الإيکولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها علی نحو مستدام، وإدارة الغابات  15
 ووقف تدهور ا�راضي وعکس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجيمستدام، ومکافحة التصحر، 

ق التنمية المستدامة، وإتاحة التشجيع علی إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقي 16
إمکانية وصول الجميع إلی العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع علی جميع 

 المستويات

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراکة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة 17

"، الوثيقة الختامية 2030نمية المستدامة لعام المصدر: الجمعية العامة، "تحويل عالمنا: خطة الت 
 18، ص 2015لمؤتمر قمة ا�مم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 

تشکل في مجموعها هي التي سإن قائمة ا�هداف السبعة عشر للتنمية المستدامة،  
المائة وتسع موضوعا للحکامة الدولية والوطنية، وتعمل جنبا إلی جنب مع غاياتها الکامنة 

إنجاز ة مواصل فبعملها علیخطة التنمية العالمية.  ة فيأولويب حظیستالتي  )169وستون(
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علی  للتنمية المستدامة 2030ترکز خطة س، 1المهمة التي بدأتها ا�هداف الإنمائية للألفية
ا�هداف  تعکسو . 2ا�شد فقرا واستبعادا الفئات تمکين الخصوصوب ،خدمة الکوکب والناس

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  هالحقوق الإنسان، بما في لجديدة للتنمية إطارا دوليا أوسعا
الآثار المدمرة  2030کما تطرح خطة والثقافية والمدنية والسياسية، وکذلك الحق في التنمية. 

م ستشراء الظلم والفساد وانعدالا نظرالانعدام ا�من والصراع والعنف، وسوء حکامة التنمية، 
 .3المساواة وسوء الإدارة وتدفق ا�موال وا�سلحة بطرق غير مشروعة

بناء مجتمعات سلمية عادلة حاضنة إلی  للتنمية المستدامة الجديدةخطة الوتراهن  
. للجميع تکفل المساواة بين الناس، والقدرة علی اللجوء إلی العدالة واحترام حقوق الإنسان

تراهن في ذلك الشفافية والفعالية وتخضع للمساءلة. مجتمعات تنشد بناء مؤسسات تتسم ب
بتعاون جميع  روح التضامن العالمي،و دور الحکامة التشارکية علی الخطة الجديدة للتنمية 

المجالات الرئيسية  ةدارشدعم  عوب، من أجلالبلدان وجميع أصحاب المصالح، وجميع الش
 .للتنمية

 م2015ة التنمية المستدامة لما بعد عام دعم خطلالحکامة الجيدة  :الفقرة الثالثة 
حددت خطة التنمية المستدامة المجالات والعناصر الرئيسية التي ستکون موضوع  

 وألأولويات لالتعاون بين أطراف الحکامة الدولية والوطنية والمحلية في المستقبل، وفقا 
                              

"، الوثيقة الختامية التالية لمؤتمر قمة ا�مم المتحدة، 2030الجمعية العامة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1
 .8، ص 2015ماد خطة التنمية لما بعد عام لاعت

2  UNPD, «Governance for sustainable development: integrating governance in the post-
2015», op. cit, p 2. 

 .13-12"، مرجع سابق، ص ص 2030الجمعية العامة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  3
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وهرية للبشرية القضايا التنموية المستعجلة، حيث تم إدراج خمس مجالات ذات أهمية ج
 :1ولکوکب ا�رض علی مدى السنوات الخمسة عشر القادمة، وهي

الخطة الجديدة للتنمية علی مجرد الحد من الفقر المدقع  لم تقتصر الناس: -أولا 
عدم حرمان أي شخص من أبسط و إلی القضاء عليه نهائيا، بل تطمح  ،بجميع أشکاله

العرق أو الجنس أو الجغرافيا أو العجز، أو  علی أساس ،الفرص الاقتصادية وحقوق الإنسان
  .غير ذلك من ا�سباب

استدامة و  أثار التدهور البيئييتمحور هذا الهدف حول الحد من  الکوکب: -ثانيا 
هي فنقطة ارتکاز أما  .الحرص علی تکامل ا�بعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةو ، التنمية

الجوع، عبر  ا�کثر تعرضا للکوارث المناخية التي تزيد من حماية "الناس ا�شد فقرا، إذ أنهم
. ويعتبر وقف التدهور 2تدمير ا�راضي، والثروة الحيوانية والمحاصيل والإمدادات الغذائية"

البيئي الناتج عن تغير المناخ، من أعظم التحديات العالمية التي تهدد الکل، وتفرض علاجا 
ر مسؤولية وأکثر وعيا بالتهديدات الجديدة علی مصير مستعجلا في إطار حکامة عالمية أکث

، من تعزيز التکنولوجيا الحديثة والحد من حاسمالدول المتقدمة دورا تلعب فيها ا .لبشريةا
الاستهلاك غير المستدام، ونفس الدور يمکن أن تضطلع به الشرکات الکبرى في العالم، 

ضر في سياق التنمية المستدامة، والقضاء التحول نحو الاقتصاد ا�خ لمقدورها قيادةنها �
إذا ما تم تبني نهج  م2030علی الفقر وتحقيق تطلعات ثمانية مليارات نسمة في عام 

والجمع بين العمل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ أي بإتباع "نُهُجٍ کُليةٍ  ،الحکامة الجيدة
                              

 .2المرجع نفسه، ص   1
أبريل  7)"، برنامج ا�غذية العالمي، روما، 2021-2017برنامج ا�غذية العالمي، "الخطة الإستراتيجية للبرنامج ( 2

 .13، ص 2016
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أجل العيش في وئام مع الطبيعة  متکاملةٍ في التنمية المستدامة، تسترشد بها الإنسانية من
 .1وتفضي إلی بذل جهود لاستعادة عافية النظام الإيکولوجي للأرض وسلامته"

إن الازدهار يشکل مسعی أو غاية تنموية مرکزية للحکامة الجيدة،  الازدهار: -ثالثا 
وهو مسعی لا يمکن أن يتحقق إلا من خلال تحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو 

ل، والتحول السريع إلی اعتماد أنماط مستدامة من الاستهلاك والإنتاج، بتسخير الشام
فع عجلة الابتکار والتکنولوجيا وإمکانات قطاع ا�عمال الخاص لخلق المزيد من القيمة ود

فبإمکان الاقتصادات المتنوعة مدعومة بالحکامة الجيدة وضمان  النمو الشامل والمستدام.
أن تساعد علی خلق فرص العمل وسبل العيش، خصوصا للشباب تکافؤ الفرص للجميع، 

والنساء. وأن تضمن لکل فرد ما يحتاجه للنمو والازدهار، بما في ذلك الحصول علی التعليم 
أهم التحديات التي تواجه کالجيد والمهارات والرعاية الصحية، والمياه النظيفة والکهرباء والنقل 

 .الدول النامية

إن إحلال السلام والتحرر من الخوف والصراع والعنف، وبناء  السلام: -رابعا 
 ،مؤسسات فاعلة ومفتوحة وخاضعة للمساءلة أمام الجميع، هو أهم استحقاق للإنسان

والرکيزة ا�ساسية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة. لذلك تدعو خطة التنمية العالمية لعام 
ببناء مؤسسات و عنصرين أساسين للرفاهية، لاعتراف بالسلام والحکامة الجيدة کاإلی  2030

شرعية، سيادة القانون، وحقوق الإنسان، حقوق الملکية، حرية التعبير والإعلام، وتبني 
 .ؤولةسياسية مفتوحة، تحقيق العدالة، وتشکيل حکومة مس

                              

 الوثيقة الختامية لمؤتمر ا�مم المتحدة للتنمية المستدامة،الجمعية العامة للأمم المتحدة، "المستقبل الذي نصبو إليه"،  1 
 .10، ص 2012يوليوز،  27
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وإذا کان تعزيز النظم والآليات الشفافة والتشارکية للسلام والعدالة من بين العناصر  
التنمية أن استدامة  فذلك يعني، 1الفرد والجماعات ية في التصدي لانتهاکات حقوقا�ساس
أين يتم إنفاق الضرائب  معرفةحتی يتسنی للمواطن  ،الشفافيةالحکامة و إلی ثورة في تحتاج 

والمساعدات وعائدات الثروات الوطنية وکيف يتم إنفاقها. خصوصا وأن أن العالم اليوم يشهد 
بأن تکون حکوماتهم أکثر انفتاحا  ؛لناس حول تحسين الحکامة داخل دولهمتزايد توقعات ا

ونزاهة وشفافية وفعالية، وأکثر مسؤولية، خاضعة لسيادة القانون مثل باقي ا�فراد 
 .  يسود ا�من والسلام، حتی الاخرى المتعددةوالمؤسسات 

نمية المستدامة لما تتأسس الشراکة الجديدة في خطة التشراکة عالمية جديدة:  -خامسا 
، علی  فهم مشترك للإنسانية، وعلی روح جديدة من التضامن والتعاون 2015بعد عام 

، علی 2030) لخطة التنمية لعام 17والمساءلة المتبادلة، حيث يرکز الهدف السابع عشر(
کيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويراهن علی آلية الشراکة الفعالة بين  أصحاب 

صلحة المتعددين، وتمکينهم من اتخاذ تدابير جماعية ومتسقة توفر الدعم المالي والمعرفي الم
. �ن نجاح هذه الشراکة يتوقف علی الدور النسبي لکل ا�طراف 2والمؤسسي اللازم للتنفيذ
 کيف ما کان وضعهم.

الجيدة أحد الرکائز الرئيسية للحکامة  بناء شراکة عالمية وعلی الصعيد الدولي يعتبر  
توقف علی مبادئ إنسانية مشترکة واحترام متبادل، وشفافية وهي تالتنمية المستدامة، ب للدفع

                              
 .12)"، مرجع سابق، ص 2021-2017برنامج ا�غذية العالمي، "الخطة الإستراتيجية للبرنامج ( 1
 14المرجع نفسه، ص  2
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کاملة تواکبها ثورة عالمية من الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية، وتضافر الجهود 
 الدولية مع وجود إرادة وطنية لترجمة هذه الجهود علی المستوى المحلي.

لا يمکن أن تتحقق دون تعزيز قدرة الحکامة  المستقبللتنمية في ل طةأي خ نجاح إن 
الانفتاح علی کل أطراف المصالح داخل الدولة، وإشراکهم في الدولية والوطنية، من قبيل 

إدارة شؤون بلدانهم، ومنهم علی وجه الخصوص الفقراء، وأصحاب الإعاقات، والنساء، 
والمحلية، والجماعات المهمشة تقليديا، والمؤسسات والمجتمع المدني، والمجتمعات ا�صلية 

متعددة ا�طراف، والحکومات المحلية والوطنية، ومجتمع ا�عمال، وا�وساط ا�کاديمية، 
 .والمؤسسات الخيرية الخاصة

 التنمية استدامة أجل من الحکامة لإصلاح الرامية الدولية الجهود: الثاني المبحث 
المؤسسات ب إلی سلسلة من المشکلات"الحکم البسيء" أو الحکامة السيئة  رتبطت 

السياسية والاقـتصادية، والـسياسات العـامة، والـمـسـاءلة السياسية والاجتماعية، والنظم الإداريـة 
وهي مشکلات حالت دون الانعکاس والبيروقراطية الحکومية، وتقديم الخدمات العامة. 

لبية من سکان العالم النامي، بل زادت من تفاقم الايجابي للنمو الاقتصادي علی حياة ا�غ
 اختلالات توزيع التنمية بين هؤلاء السکان.

موضوع تحويل قضايا التنمية الاقتصادية  ،قوي لذلك طرحت الحکامة السيئة بشکل 
 ،1الانتقال من الرأسمال البشري إلی الرأسمال الاجتماعيو  إلی التنمية البشرية المستدامة،

الفعالية الإدارية، وا�داء الاقتصادي  ة ا�سباب الرئيسية التي تحد منوضرورة معالج
                              

، مرجع إسماعيل الشطي (وآخرون)، الفساد والحکم الصالح في البلاد العربيةحسن کريم، "مفهوم الحکم الصالح"، في:  1
 .98سابق، ص 



 
 

- 180 - 
 

(المطلب  لمکافحة الفساد الآليات الدولية المؤسساتية والقانونيةودعم ، (المطلب ا�ول)
 الثاني).

 الاقتصاديالإداري و للرفع من فعالية الأداء  کآلية المطلب الأول: الحکامة الجيدة 
باعتبارها الإطار المنظم للسلطات وصنع القرارات، والطريقة  لإدارةامبادرات ترشيد  إن 

لمسايرة المتغيرات  حديثةعن آليات إدارية  واکبت البحثالخاصة بممارسة هذه السلطات، 
الاجتماعية والبيئية المعقدة، بما يکفل قيام الدولة بمتطلبات خططها التنموية والنهوض 

ة نظومة الحکامة في العقدين ا�خيرين ا�سس الصلبة ، هکذا شکلت م1بالعملية الإداري
للإصلاح الاقتصادي (الفرع ا�ول)، والتطور الإداري (الفرع الثاني)، وتکييف الفعل 

 الحکومي مع متطلبات التسيير العمومي الجديد (الفرع الثالث) لخدمة التنمية.

 يالاقتصادي والمالالاداء  وتعزيز الفرع الأول: الحکامة الجيدة 
حکامة   علی وجه الخصوص، و منظومة الحکامة، تحسين بيئة ا�عمال تستهدف 

الذي بدونه لا الاقتصادي (الفقرة الثانية)،  دعم النموالشرکات (الفقرة ا�ولی)، کأساس ل
  الوطنية (الفقرة الثالثة). للتنميةتحقيق ا�هداف الرئيسية  يمکن 

 سين بيئة الأعمالالفقرة الأولى: دور حکامة الشرکات في تح 
حکامة الشرکات  تعاظمت أهمية، ةتکرر مالمالية ال زماتوبعد ا� ،في الآونة ا�خيرة 

)Gouvemance d'entreprise الشرکات الدولية  العديد من)، خصوصا بعد إفلاس
                              

، الطبعة ا�ولی، دار مجدلاوي للطباعة والنشر، ــد، التنميــة الإداريــة والــدول الناميــةاحممهدي حسن زويلف، ســليمان  1
 .3، ص 1993عمان، ا�ردن، 
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، وتعرض شرکات دولية Worldcom(2و"وورلدکوم" Enron(1 )الکبرى مثل: "إنرون" (
 Franceو"فرانس تليکوم" Swiss Air(3 )بيرة مثل: "سويس إير" (أخرى لصعوبات مالية ک

Télécom(4 . لافتقار للرقابة افجرها الفساد المالي وسوء الإدارة و هذه ا�زمات وغيرها
وضع  وهي عوائق تنموية استدعت بإلحاح .والخبرة والمهارة، بالإضافة إلی نقص الشفافية

يم العلاقات بين کل أطراف الشرکة؛ مساهمين، ، لتنظ"حکامة الشرکات" علیضوابط سليمة 
 . 5مسيرينإداريين و 

إصلاحات  الإقدام علی انخرطت المؤسسات الدولية في اعتمادا علی هذه الضوابط  
علی  أسستمجموعة من الإجراءات  دااعتمالذين  صندوق النقد والبنك الدوليين، کهيکلية

بما يضمن حماية رؤوس ا�موال في  .لمساءلةلإفصاح والشفافية واوامبادئ الحکامة الجيدة، 
                              

م 2001) تعتبر من کبريات شرکات الطاقة ا�مريکية التي أعلنت إفلاسها في دجنبر من سنة Enronشرکة "إنرون" ( 1
 بعد إقرارها بممارسات محاسبية مريبة.

) کانت ثاني أکبر شرکة أمريکية للاتصالات الدولية، أعلنت إفلاسها في يونيو سنة Worldcomرکة "وورلد کوم" (ش 2
، بعدما تبين وجود أخطاء محاسبة بقيمة تقترب بأربعة مليارات دولار خلال خمسة فصول متوالية من الحسابات 2002

 التاريخ. الفصلية للشرکة، لتکون بذلك الفضيحة المالية ا�کبر في
 ) هي شرکة الطيران الرسمية في سويسرا.Swiss International Air Linesالخطوط الجوية الدولية السويسرية ( 3
مليار  53) کانت تعتبر من أکبر الشرکات الفرنسية للاتصالات، بإيرادات بلغت France Télécom"فرانس تيليکوم" ( 4

 ).Orangeمی "أورانج" (، حاليا تس2008مليار دولار) سنة  76يورو (
5 Smahane MADHAR, Corporate gouvernance et performance des entreprises : Cas des 
émetteurs marocains, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, 
Groupe institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises, Casablanca, 30 
Juin 2016, p 22. 
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الاقتصاد والمجتمع  وأهداف لصالح صالح أطراف الشرکةموتحقيق ، الشرکات وا�سواق
 .ککل لدولةاو 

إلی تحسين المناخ  ،الدولية الرامية لتطوير الحکامةالمؤسسات وقد أفضت رغبة  
لتدقيق علی سبيل المثال) التنظيمي للاقتصاد، وخلق مجموعة من المعايير (المحاسبة وا

والقوانين والتشريعات الخاصة بترشيد عمل الشرکات، ولوائح البورصة وسوق ا�وراق المالية، 
 مزاياالحاکمة لتنافسية السوق والاستثمار، وبالتأکيد تعدت ومتطلبات القطاع المالي، والقواعد 

دوره الحيوي في ، و ل بمجملها�عمامجتمع مزايا الشرکات الفردية إلی  أداء الشرکات، حکامة
 .1العالمإقتصادات السوق وأفاق التنمية في بلدان ا

نوعية المعلومات، وتأثير ذلك علی فعالية  القانوني وضعف لضعف النظام نظراو  
 لبلدانلالشرکات أهمية أکبر بالنسبة في  حکامةتنفيذ العقود وحل المنازعات، اکتسبت 

سواق الناشئة مختلف الجهود الرامية لتعزيز حکامة بحماس متميز تقبلت ا�النامية، ف
الشرکات، وقد وُجهت هذه الجهود في المقام ا�ول إلی تحسين الممارسات الداخلية 

وقد اعْتبُِرَ الإفصاح عن جميع المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها القائمون علی  للشرکات،
�سس والقواعد المعتمدة في التدقيق المتعلق الإدارة، باعتبارها تمثل آلية مهمة لتطوير ا

بإعلان نتائج أعمال الشرکات. من القيم ا�ساسية للحکامة الجيدة والتي ما فتأت تؤکد عليها 
 کل المعايير المحاسبية الدولية والوطنية. 

                              
نظرة إلی المستقبل: الفوائد الاستثمارية لحوکمة الشرکات بالنسبة لمجتمع ا�عمال، مرکز المشروعات جون سوليفان،  1

 .4، ص 2005الدولية الخاصة، واشنطن، 
www.cipearabia.org/files/pdf/Feature_Service/The_business_case_for_corporate.pdf     

http://www.cipearabia.org/files/pdf/Feature_Service/The_business_case_for_corporate.pdf
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قوانين الشرکات وأسواق المال و بذلك تَعَزز قطاع ا�عمال بقائمة جديدة من القوانين؛ ک
هي جميعها  وك، والمحاسبة، والمراجعة، ومنع الاحتکار، والضرائب، والعمل وغيرها.والبن

في تعظيم الربح للشرکاء  ساهمت ،صمام أمان لضمان بيئة اقتصادية سليمة تمثل تدابير
 جودة التدبير والتسيير وترشد الإنفاق. لتحسنها

علی ضرورة إصدار المؤسسات المالية الدولية، لهذا يتم التاکيد اليوم من قبل  
وتحقيق الشفافية تشريعات لحکامة الشرکات دعما لمعايير المحاسبية السليمة والإفصاح، 

والعدالة وحماية حقوق الشرکاء، وإنشاء هياکل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشرکة أمام 
الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشرکة، خصوصا وأن تطبيق قواعد الحکامة 
اليوم، بات معيارا تعتمد عليه شرکات التصنيف الائتماني في تصنيف شرکة معينة أو 
اقتصاديات معينة. وبالتالي يضل الهدف الرئيسي لحکامة الشرکات هو رفع مستويات أداء 

الذي لا يمکن بلوغه إلا بترشيد البيئة  عجلـة التنميـة والتقـدم الاقتـصادي.بدفـع اللـشرکات، و ا
، 1داخل ترابهلبلد الذي تعمل لللـشرکات وسلامة نشاطها في النظـام الاقتـصادي الداخلية 

 :2الحکامة في جانبها المحاسبي والرقابي إلی تحقيق ا�هداف التالية وغالبا ما تقود

 عودته مره أخرى. أومحاربة الفساد داخل الشرکات وعدم السماح بوجوده  - 

من  بدءا ،افة العاملين في الشرکاتلک تقامةاد والاسالحيتحقيق ضمان النزاهة و  - 
 .العاملين فيها أدنیمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتی 

                              
، مرکز المـشروعات الدولية الخاصة، الطبعة حوکمة الشرکات في القرن الحادي والعشرينميللستاين إبرام وآخرون،  1

 .32، ص 2003الثانية، واشنطن، 
، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي حنا ميخائيل، "تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوکمة الشرکات" أشرف 2

 .2005شتنبر،  26 -24، القاهرة، ا�ول، حول التدقيق الداخلي في إطار حوکمة الشرکات
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   .علی ا�قل الحد منهاأو  اوجودهعدم السماح بمحاربة الانحرافات و  - 

ول دون ممکن باستخدام النظم الرقابية التي تح قدر أدنی تقليل ا�خطاء إلی - 
 .حدوثها

 فاعلية ا�نفاق وربط ا�نفاق بالإنتاج. مراقبةالاستفادة القصوى من تحقيق  - 

التأکد من کونهم علی تحقيق أعلی قدر من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجيين و  - 
 من المديرين أو خضوعهم �ية ضغوط من مجلس الإدارةعدم درجه من الاستقلالية و  أعلی

 .التنفيذيين

 إدارة يساعد علی اقتصاد، مة فعال في أي شرکة وفي أيأن وجود نظام حکا يتبين 
 ،المساهمين أموالتوفير أطر عامه لحماية ب حيث يسمح ،الشرکات بأسلوب علمي وعملي

لومات علی قدم انسياب هذه البيانات والمع يجيزعادل  معلوماتتحقيق نظام بيانات و بو 
ح والعلاقات المرتبطة و�صحاب المصال ،المساواة بما يحقق النزاهة في ا�سواق

إدارة مجالس  أداءللحکم علی  �نها توفر المعطيات الضروريةبالمشروعات والشرکات، 
کعنصر من عناصر الحکامة أهمية صنع القرار . خصوصا وأن محاسبتهمالشرکات و 

الجيدة الحکامة و  .1تعادل بالضرورة أهمية المعلومات المُعْتَمَدة في صناعة القرارالجيدة، 
) علی زيادة الکفاءة الاقتصادية، OECDحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ما عمو 

�نها توفر الثقة الضرورية للمستثمرين ا�جانب والمحليين، وجلب المزيد من رأس المال علی 
                              

للطباعة والنشر، الموصل العراق، دار الکتب،  نظام المعلومات الإدارية، الطبعة الثانية،الطاني محمد عبد حسين،  1 
 .162، ص 2000
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، وتساعد علی خفض تکلفة رأس 1وتوفر الموارد الکافية لتشجيع الشرکات المدى الطويل،
 مو الاقتصادي، الموجه لخدمة التنمية.المال وتعزيز الن

  کدعامة للنمو الاقتصادي حکامة الشرکات :الفقرة الثانية 
مستوى الاقتصاد  إلی النطاق ا�خلاقي لمجال ا�عمال ،يتعدى تأثير حکامة الشرکات 
وبالمثل،  .بين تخليق محيط ا�عمال وا�داء الاقتصادي للدولة ةالوثيقنظرا للعلاقة الکلي، 

المشاکل الناجمة عن سوء الحکامة الاقتصادية إلی أبعد من الفشل في جلب  تدتم
مستويات الثقة العامة في قوض تيمکن أن الاستثمارات وانهيار سمعة بعض الشرکات، بل 

 بکل تأکيد ضرورية حکامةفجودة ال .ا�عمال کلها، وتهدد مصداقية النظام الاقتصادي بکامله
رسم السياسات وتطبيقها، وهذه  تحدد طريقةتصادية، �نها لتصحيح فساد الإدارة الإق

تجنب الآثار ل، 2السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجذاب للاستثمار من عدمه
 ،الشرکات وحدها انهيار ينحصر في خسارة أوالاقتصادية السلبية، خصوصا وأن ذلك قد لا 

نجد في ا�زمة المالية التي شهدتها آسيا و  .بل يمکن أن يؤدي إلی انهيار اقتصادي شامل
وروسيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي مثالا علی الکلفة الباهظة لضعف حکامة 

. مما يجعل من 3الشرکات التي لا تزال تداعياتها سارية إلی حدود اليوم في کل دول العالم
صارمة ضد الفساد بين  ضمن عمليات الشرکة، وتطبيق سياساتالحکامة الجيدة دمج قيم 

                              
1 OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise de L’OCDE, Service des Publications de 
l’OCDE, Paris, 2004, p 12. 

، مرجع ةإدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلالبنك الدولي،  2
 .141-140سابق، ص ص 

 .7، مرجع سابق، صنظرة إلی المستقبل: الفوائد الاستثمارية لحوکمة الشرکات بالنسبة لمجتمع ا�عمالجون سوليفان،  3 
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المقاييس الرئيسية للشفافية  إتباعفب، 1ضروري لتنمية الدولة والمجتمع رمأالعاملين والمدراء 
تخفيض سعر القروض الدولية  يمکنأبحاث صندوق النقد الدولي، حسب و ، مثلا والوضوح

وهما  .کمثقة المستثمرين في إدارة الح تقوية، و %17إلی  %7والمحلية بنسبة تتراوح بين 
 ةالوطني اتالقدرة التنافسية للاقتصاد مما يزيد من لمخاطر الاستثمار،  ينمخفضعاملين 

 علی الصعيد العالمي.

الدراسات أن سوء حکامة الشرکات من شأنه أن يعيق أداء  تأثبتوبخلاف ذلك  
شيد نظرا لمرکزية عنصر الفساد في تر و  .القطاع الخاص کما قد يعيق أداء القطاع الحکومي

لتجاوز الإدارة والاقتصاد، فإن المعرکة العالمية ضد الفساد المستندة علی قيم الحکامة الجيدة 
في الدول النامية إلی حد ما، في جهود محاربة الفساد، وإن  اختصارهاالتنمية، قد تم أعطاب 

ي کانت المعرکة ضد الفساد حسب ا�ستاذ "حسن نافعة"، لم تتبناها مؤسسات النظام الدول
منذ البداية، �ن المجتمع الدولي کان يعتبر کل ما يتعلق بنظام الحکم وما ينخره من فساد 

. لذلك يرجع الفضل للمنظمات الدولية الغير الحکومية وفروعها المنتشرة 2شأن داخلي بأنه
عبر العالم التي تبنت زمام المبادرة بحماس وتصميم، خاصة منظمات الشفافية الدولية، التي 

قت من رؤية تمحورت حول خطورة الدور الذي تلعبه الشرکات المتعددة الجنسيات في انطل
توفير حزم وحوافز موجهة نحو إفساد المسؤولين والرسميين في الدول النامية، وبفضل 
الضغط الکبير للمجتمع المدني علی الحکومات، وطبيعة الانتقادات الموجهة لعمل وبرامج 

وسياساتها التنموية، اقتنعت بأن ضمانات الجدية والفاعلية  المؤسسات الدولية الحکومية
                              

 .8ص ، المرجع نفسه1 
فساد إسماعيل الشطي(وآخرون)، ال حسن نافعة، "دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مکافحة الفساد"، في: 2

 .532-531، مرجع سابق، ص ص والحکم الصالح في البلاد العربية
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لبرامجها تقتضي التعامل مع ظاهرة الفساد وعجز ا�داء الحکومي المصاحب له، بما 
 ، لإصلاح  واقع التنمية.1يتناسب مع أهدافها وطبيعة وظائفها والصلاحيات الممنوحة لها

 الاجتماعية والسياسية نميةلتأساس ا الاقتصادية حکامةال :الفقرة الثالثة 
، �نها تقلص المجال الشاملةالدعامة الرئيسية للحکامة ا�قتصادية حکامة تعتبر ال 
ايسياسات الحکومالأمام  ، 2ة الاعتباطية، وتمکن الجميع من توقع البيئة السياسية مسبق

الکفء  بين ا�هداف الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستخدام ةوازنمعلی الوتساعد 
ة حکامة في هذا الإطار تتأکد أهمي .وضمان حق المساءلة حول تدبيرها واستغلالها ،للموارد

مصالح ا�فراد والشرکات والمجتمع بشکل عام، حيث يطمح  قاطعتتو ، الشرکات علی الدولة
کل بلد أن تزدهر وتنمو الشرکات ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية 

 . 3تعزيز التماسك الاجتماعيو ، المتعددةاجات والإشباع للح

 علی زاد الدخلالحکامة بشکل عام، فکلما تحسنت حکامة الشرکات، أو أسلوب  
وهو ما من شأنه  ،4أضعاف في جميع أنجاء العالم ثلاثة إلی إثنين بحوالي الطويل المدى
التخليق  ل منا�مر الذي يجع .في الدول الناميةالمتعثرة مشاکل التنمية  ولحلدعم 

صلاحات الإ ة ضمنأولوي وترشيد القطاع الخاص مسألة ذات ،مکافحة الفسادالاقتصادي، و 
                              

 .542المرجع نفسه، ص  1
، مرجع إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلةالبنك الدولي،  2

 . 142سابق، ص 
3 Michael A. Hitt and al.,Strategic management: competitiveness and globalization, South-
Western College Pub., 5th Ed., 2002, p309. 
4 Daniel KAUFMANN, «Myths and Realities of Governance and Corruption», MPRA Paper, 
No. 8089, World Bank, 2005, p 83. 
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الرکائز الرئيسية التي تقوم عليها من  غدا القطاع الخاص�ن ، والسياسية للدولة الاقتصادية
 .في أي بلد السياسات الحکومية

قف علی صلاح الشرکة، لذلك ليس من الغلو القول، أن صلاح الاقتصاد ککل يتو  
فئات الاقتصاد  تنعکس علی مختلفداخل هذه النواة الاقتصادية، يمکن  نوعية الحکامةلان 

الکثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. لها وفي الحالة السليمة يمکن تحقيق  .والمجتمع
مبدأ المسؤولية  في منظومة الحکامة علی هذه العلاقة يمکن فهم لماذا يتم التأکيدل وبالنظر

الحکومي أمام فتح المجال ب تتزايد ا�صوات المطالبة ، ولماذاCSR(1( الاجتماعية للشرکات
وأي  ؟التزاماته للمساهمة في رفاهية وتقدم المجتمع يمکن أن يتحملوکيف  .لقطاع الخاصا

د، وهل تصب في اتجاه واح الجيدة؟ مبادئ الحکامةو جهود الإصلاح الاقتصادي بين  تقاطع
 ؟يجاد مخارج حقيقية لمشاکل التنميةهو البحث عن إ

النواحي القانونية والمالية والمحاسبية  ، يتعدىإطار أشمل الاقتصاديةحکامة للإن  
الإصلاح المؤسسي،  التي تتعامل مع الآلياتمجموعة من يمتد للتأثير في و للشرکات، 

تهيئ ل .2دية العمومية والخاصةوتعميم الإفصاح والشفافية في سير عمل المؤسسات الاقتصا
قادرة علی التنافس، وتقليص الفساد من جهة القطاع  لبناء اقتصادات الظروف الضرورية

هود الثروة، وهي جميعا من مکونات الجالوظائف و  ، وخلقالملکية، وضمان حقوق الخاص
                              

): تعني تحول الشرکة من السياسة الاقتصادية ilityCorporate social responsibالمسؤولية الاجتماعية للشرکات ( 1
التي تقتصر علی تدعيم مکانتها وربحيتها، إلی المساهمة في  سياسة اجتماعية تعنی بتطوير الصناعة واستقرار الاقتصاد 

 وتقدم ونمو المجتمع ککل.
ة المتوسطية في المراحل الانتقالية"، مرجع عبد الفتاح العموص، وعبد الفتاح غربال، "في إحياء دور الدولة بالبلدان العربي 2

 .16سابق، ص 
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 حکامةم مکانية استخداينظر مجتمع التنمية عن کثب لإللحد من الفقر. وبالتالي  الرامية
الديمقراطية العامة، وتعزيز  الحکامة الشرکات کوسيلة لتحسنيو حکامة القطاع الخاص أ

 .1البحث عن استثمارات، وزيادة التنافسية، وجهود مکافحة الفسادو 

استنساخ  ، ينبغي تجنبالاقتصادية الحکامةمزايا من مع ذلك، وللأستفادة  لکن 
�ن . رغم ما تقدمه من إغراءات ،أخرى أماکنفي  الجاهزة للتطبيق المختلفةا�دوات 

بجهود  بناء قدرات محلية والتزام ــ المطاففي نهاية  ــ الإصلاح المؤسسي الناجح يتطلب
علی هذا النحو  من تجارب سياسية أو کتابات أکاديمية.قل سياسات الإصلاح، وليس بن

للحکامة  قائدا حقيقيا أن يصبح ا�سواق النامية، في العديد من  الخاص لقطاعيمکن  ل
والمساءلة في المجتمع ، والعدالة، والمسؤولية مبادئ الشفافية، بإعمالالاقتصادية، وذلك 

 براثن الفقر. ت منبأسره، ومساعدته للملايين من البشر علی الإفلا

 لنهوض بالتنميةتحسين الأداء الإداري لالحکامة الجيدة و الفرع الثاني:  
کيفية تسريع وتيرة تحقيق ا�هداف الإنمائية للألفية وما بعدها،  النقاش الدائر حولإن  
، حيث الحکم في صميم أوجه القصور علی صعيد إحراز هذه ا�هدافإدارة ضعف يضع 

 المعوقات الرئيسية التي تواجه التنمية المناصرة للفقراء. يدرج فساد الإدارة العامة 

تربط أغلب أهداف  ،المؤسسات الدوليةالصادرة عن ومنها تلك ا�دبيات المعاصرة ف 
تناول آليات توزيع  تبحث فيأن الحکامة الجيدة  من منطلقالحکامة الجيدة بتحقيق التنمية، 

 وکل ما يتعلقالقيم النادرة، وآليات المشارکة والمساءلة، وتوزيع السلطات فی المجتمع، 
                              

، مصر الجديدة، القاهرة، حوکمة الشرکات کأداة تنموية، مرکز المشروعات الدولية الخاصةألکسندر شکولنيکوف،  1
 . 22(د.س)، ص 
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التقليدية في تحقيق التنمية بالفعالية الإدارة  تإخق ماتطوير الدور الإنمائي للإدارة العامة بعدب
تُعنی في المقام ا�ول بحل يجب أن أن الإدارة العامة وذلك من منظور  .1والکفاءة المطلوبين

 .2مستدامة تغطي مختلـف منـاحي الحيـاة المشکلات العامة وتحقيـق تنمية

قد ة علی مر الزمن قـضايا التنميـة الاقتصاديلا�دبية  المعالجةوکما أشرنا سلفا، فإن ا 
التنميـة الإدارية  ظتسعينيات القرن الماضي، ولم تح شکلت المفهوم ا�کثر شيوعا قبل

-1883في کتابات رواد تلك الحقبة، من أمثال جون مينارد کينز ( حضورأي بوقضاياها 
وغيرهم، حيث مثلت فقط عنصرا من  4م)1950 -1883، و جوزيف شومبيتر (3م)1946

 ادية.صة الاقتليمعلأحد عناصر ا

لية تحقيق التنمية المستدامة التي أغفلها الجانب الاقتصادي؛ لآونظرا للحلقة المفقودة  
-1856فقد أولت کتابات بعض رواد الفکر الإداري من أمثال ا�مريکي فريدريك تيلور (

م)، اهتماما بالغا بالدور ا�ساسي الذي 1925-1841، والفرنسي هنري فايول (5م)1915
                              

 .13، مرجع سابق، ص "قضايا وتطبيقات   Governanceالحکمانيةزهير الکايد،  1
بحث مقدم إلی بعيرة، وأنس أبو بکر بعيرة، "البيئة العامة للتنمية الإدارية من منظور الإدارة الرشيدة"، أبو بکر مصطفی  2

 .3، ص 2007، طرابلس، المؤتمر الوطني ا�ول للتنمية والتدريب الإداري، المعهد الوطني للإدارة
 لاقتصاد الکلي الکينزي.)، عالم اقتصادي إنجليزي، مؤسس اJohn Maynard Keynesجون مينارد کينز (3
)، اقتصادي وعالم اجتماع أمريکي، ترك أثرا کبيرا في تطور النظرية Joseph Schumpeterجوزيف شومبيتر ( 4

الاقتصادية في مؤلفاته، ومنها "تطور الاقتصاد"، "تاريخ التحليل الاقتصادي"، "شومبيتر والکينزية"، "شومبيتر وسقوط 
 ل أخرى کثيرة.الرأسمالية"، إضافة إلی أعما

) مهندس ميکانيك أمريکي، ارتبط اسمه بنظرية الإدارة العلمية، المعروفة أيضا باسم Fredrick Taylorفريدريك تايلور ( 5
منهج تايلور، وهي إحدى نظريات الإدارة التي تقوم بتحليل وترکيب حرکة سير العمل. ويتمثل هدفها ا�ساسي في تحسين 

 ما إنتاجية العمال، وقد أثرت أفکاره بشکل شديد في الحقبة التقدمية.الکفاءة الاقتصادية ولاسي
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. وعلی إثر ذلك تأسس بُعْد جديد سينظر إلی عملية التنمية 1عبه الإدارة فـي تحقيق التنميةتل
المستدامة من منطلق إداري، وبرز کتاب معاصرون اهتموا بهذا البعد، وخاصة الجانب 
المقارن منه، من أمثال کونتز بارنارد، ريتشمان، و ليکرت وغيرهم من کتاب الثورة الإدارية 

خاصـة فـي الولايات المتحدة ا�مريکية. حيث اتجهت "النظرة الجديدة إلی الترکيز المعاصرة و 
علی السلوك التنظيمي وسلوك ا�فراد داخل المنظمة ودوافعهم وصراعاتهم وردود أفعالهم 

، أي الترکيز علی دور الحکامة الجيدة في تحقيق التنمية من خلال 2التنظيمية للصراعات"
حول النظر إلـی الإدارة من تنفسها، لتعکس هذا الفهم الکلي الجديد؛ وت تعريف عملية الإدارة

حيث کونها عملية إنجاز ا�عمال عن طريق الآخرين، إلی کونها "عمليـة الـتحکم فـي الموارد 
، بواسطة مؤسسات عامة 3المتاحة في مجتمع ما، وذلك قصد تقديم مستوى معيشي معين"

السکان، وتحرص علی تعزز العدالة الاجتماعية، وتضمن فعالة وکفؤة تستجيب لاحتياجات 
 .4المساواة في الحصول علی خدمات عالية المستوى

صورات عديدة، اختلفت وفقا تالإصلاح الإداري بمبادرات  توبالتبعية ارتبط 
 اإداري اسياسي اجهد ونطاق هذا الاصلاح باعتبارهلاهتمامات ومنطلقات الکتاب والباحثين، 

، يهدف لإحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم اوثقافي اواجتماعي اواقتصادي
والعلاقات وا�ساليب وا�دوات، تحقيقا لتنمية قدرات وإمکانات الجهاز الإداري، بما يؤمن له 

                              

 .4أبو بکر مصطفی بعيرة، "البيئة العامة للتنمية الإدارية من منظور الإدارة الرشيدة"، مرجع سابق، ص  1 
 .102، ص 2008 ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان،، المفاهيم الإدارية الحديثةياسر أحمد عربيات وآخرون 2
، الطبعة السادسة، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، مبادئ الإدارة: المفاهيم والتطبيقاتأبو بکر مصطفی بعيره،  3

 .10، ص 2004
، البحر الميت، مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية"إعلان مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلاد العربية"،  4

 .3، ص 2005فبراير،  7-6لکة ا�ردنية الهاشمية، المم
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المقاربة الشمولية لإصلاح الادارة، وهذه  درجة عالية من الکفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه.
الإصلاح أو التحديث الإداري من "مجرد نقل لصور إدارية وأدوات تقنية وفنية  حولت عملية

حديثة إلی غرس روح الابتکار والإبداع التنظيمي والاهتمام بالإنجاز في الظروف البيئية 
نظر إلی الحکومة أو المجتمع کنظام ما يقود إلی البوابة الواسعة التي توهو . 1المحيطة به"

تلفة، تؤدي وظائف متنوعة، وأن هذه الهياکل مترابطة ومتناسقة فيما يتکون من هياکل مخ
 .أنماط تنظيمية وقواعد وإجراءات جديدة لتتلاءم مع أنواع ا�عمال والنشاط تعمل وفقبينها، 

بالإضافة إلی تحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية والاستشارية بين هذه التنظيمات من 
يدة والقديمة من ناحية أخرى، ومن تم کان الهدف ا�ساسي ناحية، وبين التنظيمات الجد

لعملية الإصلاح الإداري، هو مساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها بفعالية عالية وبالمحصلة 
 .ادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، وتحقيق الرفاهية الاقتص2النهائية إشباع حاجات المواطنين

، قد تنامت بشکل لافت وتعزيز الحکامة الإدارية مطالب الإصلاح الإداريولا شك أن  
سليمة علی تنظيم أجهزة  إضفاء أسس علميةوأصبحت تؤکد علی ا�لفية الثالثة،  مع نهاية

الإدارة العمومية، والتحکم في نموها ومصاريفها بتسخير المهنية، والقيم ا�خلاقية والعمل 
ضرورة وواجبات الإدارة اتجاه المواطنين، و  بشفافية، واحترام القوانين، والالتزام بمسؤوليات

                              
: ناصر الصائغ "الإدارة العامة والإصلاح العدوان ياسر مناع، "نماذج لمفاهيم الإصلاح الإداري في الوطن العربي"، في 1

 .786، ص 1986، الطبعة ا�ولی، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الإداري في الوطن العربي"
الطبعة الثانية، رشاد برس، بيروت،  الإدارة العامة والتحديث الإداري: مقارنة نظرية، تطبيقية،امي علي حسن، الش 2 

 .215، ص 1995
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. الذي يؤطره مفهوم 1علی ضوء الدور الجديد المنوط بالدولة تطلبات الحديثةلمتها لمساير 
ترشيد الإدارة العمومية والذي ينبني علی وجود نظام سليم يحکم العلاقة بين جميع ا�طراف، 

مؤسسات  کلفي  ومية المختلفةويساعد علی تطوير ا�داء في ا�جهزة الإدارية الحک
يجعل من الصعب في بعض ا�حيان الفصل بين الإصلاح الإداري ومنظومة مما المجتمع. 

المتبعة لتحقيق  الحکامة، سواء من حيث المسببات أو الإجراءات أو ا�سس، �ن ا�هداف
 کما ،ستدامةالم کل منهما، تعني في جوهرها التغيير باتجاه التقدم والتطور وتحقيق التنمية

 الـشکل أدنـاه.يظهر في 
 التنمية لخدمة الجيدة الإدارة منظور: 3الشکل رقم 

 

 

 

إلی مؤتمر دون إدارة قوامة، ورقة عمل مقدمة أبو بکر مصطفی بعيرة، لا تنمية مستدامة ب: المصدر
 .10 ، ص2011مية المستدامة في ليبيا، التن

                              
الاجتماع ا�ول تقرير المغرب حول المبادرة العربية من أجل حکامة رشيدة في خدمة التنمية، "الوظيفة العمومية والنزاهة"،  1

، يوليوز، ة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج ا�مم المتحدة للتنميةالمنظم من المملکة المغربي
 .4، ص 2005

 يدةـالرش الإدارة

Good 
governance 

 الکفايةالکفاءة و 

 الإدارة الرشيدة منظور

 الشفافية
 الاستجابة 

نالقانو سيادة  
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 المشارکة
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، تهدف في جوهرها إدارة شؤون الدولة والمجتمععملية ترشيد أن  أعلاه،الشکل  ظهري 
إلی تحقيق التنمية الاقتصادية  إلی التغيير باتجاه التقدم والتطور والسعي في المقام ا�ول

ربط بين الکفاءة الإدارية الحکومية والنمو الاقتصادي. وفي المقام فهو يومحاربة الفساد، 
م المشارکة وتفعيل دور المجتمع المدني وکل الآليات التي يمکن أن تعزز الثاني تدعي

التمثيلية الشرعية للدولة أمام مواطنيها. وأخيرا وفي المقام الثالث تکريس قيم المساءلة والرقابة 
الهدف المرکزي لإصلاحات  ،البحث في إيجاد آليات لخدمة التنميةشکل لذلك والنزاهة. 

حيث المسببات والإجراءات، أو من حيث ا�سس وا�هداف، أو من حيث ، سواء من ةالإداري
هذا المستوى وعلی التفاعل والتغذية العکسية فيما بين الآليات المعتمدة في تحقيق کل منها. 

غايات الحکامة الجيدة مع غايات الإصلاح الإداري، فکلاهما يتوخيان  یماهتبالضبط، ت
 :1تحقيق ا�هداف التالية

 ن مستوى ا�داء في الجهاز الإداري ورفع الإنتاجية.تحسي - 

ترشيد الإنفاق الحکومي والترکيز علی اقتصاديات التشغيل من خلال تخفيض  - 
 حجم البرامج وا�جهزة وا�عداد الزائدة من العاملين.

تعزيز عملية التحول الديمقراطي ودعم التوجهات نحو اللامرکزية الإدارية بهدف  - 
 ون العامة وفي صنع القرارات.ؤ ارکة الشعبية في إدارة الشتشجيع المش

تبسيط الإجراءات الإدارية وإصلاح ا�نظمة المالية والضريبية بقصد توفير الموارد  - 
 والعدالة في توزيع ا�عباء.

                              
الطبعة ا�ولی، مؤسسة حورس الدولية، الإسکندرية، مصر،  الفساد بين الإصلاح والتطوير الإداري،الصرفي محمد،  1

 .94-93، ص ص 2008
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تحسين أساليب التعامل مع المواطنين وضرورة الاستجابة لمطالبهم باعتبار تقديم  - 
و مبرر وجود ا�جهزة الإدارية.الذي يتوقف علی مزيد من الشفافية في الخدمة للمواطنين ه

 عمل الموظفين وا�جهزة الإدارية وتعزيز مفهوم المساءلة والمسؤولية الاجتماعية.

ولعل الإصلاحات المنشودة في أجهزة الدولة النامية حسب ا�مم المتحدة، غالبا ما  
تغيير ا�هداف  ، بوضع آليات تستهدفسلطةنحو التأثير والاستخدام المتعمد لل تتجها

والهياکل وتحسينها لخدمة التنمية. إذ لا معنی �ية عمليات إصلاحية في ا�جهزة والإدارات 
لعام لمکافحة الفساد والتسيب واللامبالاة وإهدار المال اتکريس لقواعد الحکومية، دون وضع 

 :کما يبين الشکل التالي وعدم احترام حقوق المواطنين

 الجيدة والحکامة الإداري الإصلاح بين العلاقة: 4 رقم الشکل
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علی مستوى الدولة،  الجيدة قواعد الحکامة تکريسأن أعلاه، يتضح من الشکل  
، وتکثيف جهودها باتجاه تطوير في أجهزة الدولة إدارية شاملة إجراء إصلاحاتيتوقف علی 

وکذلك  الحکامة الجيدة،وفق متطلبات  التشريعات بما يضمن مواکبة التطورات المعاصرة،
لاستفادة من التجارب الناجحة التي تحققت في مجال إعادة هيکلة القطاع والرغبة في ا

التي ، ي فلسفة الادارة العامة الحديثة وأسلوبهاالتجديد والتحول ف کان وراءوالذي   ،1الخاص
علـی أهميـة تقـديم الإصـلاح الإداري علـی الإصـلاح الاقتصادي في عمليـة التطـوير، تؤکد 

من منطلق أن أي إصـلاح اقتصـادي لا يمکـن أن يحقـق ا�هـداف المرجـوة منـه دون وجـود 
کهدف ، 2لمحددات التي تحقق الميزة التنافسيةنظـام إداري تتـوافر فيـه مجموعـة العناصر وا

 لتسيير العمومي  الجديد المدعوم بمبادئ الحکامة الجيدة.ل جوهري

 الإدارة الحديثةمتطلبات  وفقالفرع الثالث: الحکامة الجيدة وتکييف الفعل الحکومي  
الإدارة العامة في مجال التنمية لم تکن في أي زمن من ا�زمان دور أهمية إن  

أن ا�فکار السائدة حول دورها في التنمية قد تغيرت بشکل ملحوظ علی  بيدوضع شك قط، م
بعد توالي ا�زمات الاقتصادية العالمية، وهشاشة الوضع ا�مني العالمي، ف .مر الزمن

أصبح دور  وتحديات الحکم العابرة للحدود، وحجم مسؤولية إنجاز ا�هداف الإنمائية للألفية؛
 .التنمية بمکانة بارزة في النقاش الدائر بشأن حکامة  ة جهازها الاداري يستأثرانالدولة وفعالي

                              
مة في ا�مم المتحدة، "مجموعة مصطلحات أساسية في مجالي أسلوب الحکم والإدارة لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العا 1

 . 6، ص 2006، ا�مم المتحدة، نيويورك، مارس مذکرة ا�مانة العامةالعامة"، 
صـلاح عبد المطلب عبد المجيد، "أبعـاد العلاقـة بـين التنميـة الاقتصـادية والتنميـة الإداريـة والإصـلاح الإداري والإ 2

 .5-4، ص ص 2004، العدد الثاني، مجلـة البحوث الإدارية أکاديمية الساداتالاقتصـادي"، 
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الإدارة العامة موقعا بالغ ا�همية في  احتلت، الحديثةوحتی تستوعب الدولة وظائفها  
النقاش ا�وسع الدائر حول سبل توطيد العلاقات القائمة بين الدولة والمجتمع، خصوصا وأن 

، من شأنه أن يؤثر علی شرعية في إدارة الحکمشريك رئيسي ک أن يحدثه يمکن الفراغ الذي
وفعالية الدولة، ويضعها أمام عقبات ومشاکل کبيرة، أبرزها المواجهة المباشرة للمطالب 
المختلفة والمتصاعدة للجمهور. والواقع العربي بعد "الربيع العربي" لخير شاهد علی ذلك. 

بالواقع السياسي اليومي، فإن عمليات الإدارة المحلية علی  فحيثما يضعف اهتمام المواطنين
الصعيدين الوطني ودون الوطني، غالبا ما توفر الحيز الوحيد لتفاعل المواطنين مع النظام 

لإدارة من منظور دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وإنما لالسياسي. لذلك لا ينظر اليوم 
 رساء حکم فاعل وعلاقات شرعية بين الدولة والمجتمع.أيضا من زاوية وظيفتها کوسيلة لإ

ماثل الإدارة الرشيدة أو الحکم تالحکامة الجيدة في علم الإدارة  ومن منطلق أن 
، مدخلا لابتکار النماذج طويل، فإن البحث في تطوير جودة الإدارة، شکل علی مدى 1الرشيد

عصرنة القطاع العام، وتقديم خدمات الموجهة نحو تحسين ا�داء الإداري والفعل الحکومي، و 
ذات جودة للمواطنين، من خلال العمل علی تفعيل نشاط الحکومات وجعله أکثر تکيفا مع 
المتطلبات الجديدة للتنمية، بتخطي مظاهر البيروقراطية وترسيخ مبادئ الشفافية والمشارکة 

 في تسيير مؤسسات القطاع العام ومعه القطاع الخاص.

                              
أبو النصر مدحت محمد، الحوکمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة، المجموعة العربية للتدريب والنشر،  1

 .44ص  2015القاهرة، 
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أمام التحديات التنموية المتعاظمة، ونمو المطالب علی و سياق العام، وفقا لهذا ال 
الحکامة الجيدة علی المستوى الوطني والمحلي، تطورت بعض فروع المعرفة في العلوم 

التي کانت وراء بروز مقاربات ومفاهيم جديدة لإصلاح الإدارة العامة التقليدية،  الإدارية،
أو "الإدارة العامة  باسم "التسيير العمومي الجديد"ارتبطت بحرکة إصلاح واسعة، عرفت 

"لبرازيلاي  وما بعد البيروقراطية، Christopher Hood(1("کريستفور هود"  الحديثة" حسب
 "لون حسب والإدارة العامة بناء علی نظام السوق ،)Michael Barzelay( ميخائيل"

ة اختراع الحکومة وإعاد ،)Zhiyong Lan and David Rosenbloom(روزومبلوم" 
 لی ذلك.) کما سيقت الإشارة إOsborne and Gaebler( "أوزبون وغابلار" حسب

بدأت حرکة الإصلاح هذه، في بريطانيا ونيوزيلندا إبان الثمانينات واتسعت إلی دول  
، وتمثلت أبرز أهدافها في الحرص علی 19932أخرى شملت الولايات المتحدة ا�مريکية في 

بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والدعوة إلی الاستخدام خلق التوازن 
المتزايد لآليات السوق والمنظمات غير الحکومية کآليات بديلة لإدارة الخدمة العامة، ولا شك 

ا�زمات الاقتصادية ب ارتبطتأن هذا التحول کان مدفوعا بعوامل خارجية أکثر منها داخلية، 
                              

امة، انطلقت من أستراليا والمملکة المتحدة لبريطانيا العظمی وأيرلندا الشمالية هو کناية عن حرکة شاملة لتنظيم الإدارة الع 1
)، فالتنظيم 1993ونيوزيلندا، وعملت علی تغيير محددات "العلاقة القائمة بين الحکومة والمجتمع. وحسب "أوزبورن وغايبلر(

تثال في معظم الوقت للإجراءات، واعتماد نظام العام الجديد يدعو الحکومة إلی الترکيز علی تحقيق النتائج بدلا من الام
 ستراتيجيات لتنمية الحس التجاري.تنافسي شبيه بتنافس ا�سواق، وإلی الابتکار ووضع ا

: الحکم في عالم يتجه نحو العولمة، تحرير: جوزيف س. ناي إيلين سيولا کامارك، "العولمة وإصلاح الإدارة العامة"، في 2
 .317الرياض، ص  2002، مکتبة العبيکان، : محمد شريف الطرحوجون د. دوناهيو، ترجمة
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تحسين الحکامة الإدارية ، التي شملت 1مشروطية الإقتصادية للمؤسسات الدوليةوالوالمالية 
 :2التالية هافي عناصر 

تبنی القطاع العام لممارسات الإدارة المطبقة في القطاع الخاص والتي تتضمن  - 
استخدام نموذج التميز، إعادة الهندسة، إدارة الجودة الشاملة، القيمة مقابل النقود، الربحية، 

 ياس ا�داء والحوافز، وخدمة المرتفقين.ق

  .الترکيز علی الکفاءة والنجاعة والفعالية - 

 الانتقال من التحکم في مدخلات الإجراءات وا�نظمة باتجاه قياس المخرجات. - 

 تفضيل أسلوب التعاقد للخدمات العامة، وإتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات. - 

 طات للمستويات الإدارية الدنيا.تفويض الصلاحيات والسل - 

نموذج التسيير العمومي و" ،الحکامة الجيدةيظهر أن هناك تطابق في الهدف بين  
المتطلبات  وفق ، وتکييفهإصلاح الفعل الحکوميفتحسين کلا مؤشراتهما يصب في ، "الجديد

 الشکل التالي: الجديدة للإدارة، کما يبين

  
 

                              
1 George A. Larbi, «The new public management approach and crisis states», UNRISD, 
Geneva, Discussion Paper, N°.112, September 1999, pp 11-12. 

لمتعددة التخصصات بتازة، "الإصلاح الإداري وسؤال الحکامة"، مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية بالکلية ا 2
بشراکة مع مرکز الدراسات في الحکامة والتنمية الترابية، وبدعم من مؤسسة هانس سايدل، وجهة فاس  ورقة تأطيرية،

 .2017مارس،  18و 17مکناس، 
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 الجديد العمومي التسيير استراتيجية مع الحکومي الفعل تکيف: 5الشکل رقم 

 
 المصدر: خلاصة لبعض الادبيات السابقة 

الذي ، طار العامالإ تساعد علی تهيئةخلال الشکل، أن الحکامة الجيدة قرأ من ن 
�سبورن ) Reinventing government( "الحکومة "إعادة اختراعکتاب يهدف من خلال 

)Osborne (وجابلار )Gabeler(،  إلی تجديد البناء التنظيمي للمنظمات الحکومية، وعمل
تهدف الی تحقيق و طار شفاف وحکومة تنافسية، تهتم بالنتائج، إمنظمات القطاع االعام في 

 زبون، تحکمها فلسفة تجارية في أداء الخدمات، في منزلةالمواطن وتضع الصالح العام، 
رفع مستوى الاستقلالية في وبلامرکزية، لتتسم باو ية البيروقراطية، وآلية السوق بدل آل

کما تضع  .دارية باللجوء الی الاشکال التعاقدية بينها وبين الجهات االوصيةالمصالح الإ
، وفقا 1تهامراقبلبکيفيات تسيير الميزانية واعتماد نظام  في صلب الاهتمامالمنظمات العامة 

عشر قواعد تحکم نموذج إعادة اختراع الحکومة يحدد وعموما  .ةلقواعد والمعايير المؤسسيل
 :2دور الحکومة أو القطاع العام وهي

                              
1  Carlos MILAN et German Salinis, «Démocratie et Gouvernance Mondiale, Quelles 
Régulations pour 21e siècle? », op. cit, p 13 
2  David Giauque, La Bureaucratie libérale: Nouvelle gestion publique et régulation 
organisationnelle, Ed. L’Harmattan, Paris, 2003, pp 65-66. 
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علی القطاع العام يسمح بالتجديد وتطوير وتأهيل الخدمة  إضفاء مبادئ التنافسية - 
 العمومية ورضا المترفقين

 توسيع رقابة التسيير العمومي - 

العمومية باعتماد النتائج بدل الموارد، واعتماد مبدأ تقييم کفاءة المؤسسات والهيئات  - 
 أن کل ما هو قابل للقياس يجب أن ينجز وفق المعايير المحددة له.

توجيه جهود ومساعي الحکومات أو الهيئات التابعة لها إلی تحقيق رفاهية الموطن  - 
 "الزبون" بفعالية وکفاءة بدلا من صرامة وبيروقراطية الإطار القانوني.

تغيير نظرة المرتفق للإدارة وتمثلها کالتنظيمات الهادفة للربح، باعتبار هدفها أولا  - 
وأخيرا هو إرضاء الزبون، وجعله ا�ساس في عملية تصميم وأداء الخدمة استجابة لتطلعاته 

 وخياراته خلافا لعملية التسيير البيروقراطي.

اقها، وليس التسيير من منظور التسيير من منظور التنبؤ بالمشاکل ومحاولة استب - 
 معالجتها بعد حدوثها.

القائم علی اعتماد الإيرادات وليس بمنطق إنفاق ا�موال، أي بسعي  التسيير - 
الهيئات الحکومية والعمومية إلی تعظيم مداخلها والبحث عن موارد جديدة، بدل ترکيزها علی 

 عملية تسيير إنفاق الموارد.

هج مبدأ المشارکة في التسيير نظرا لما له من مزاياه المتعددة اعتماد اللامرکزية بن - 
 کمرونته في الاستجابة للتغيرات المفاجئة للمواطنين (الزبائن)، وضمان الکفاءة والفعالية.

  اعتماد آليات وقيم السوق کبديل للفنيات التقليدية والممارسات البيروقراطية. - 
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ر الايجابية الواردة من محيطه دون الترکيز الترکيز علی مخرجات النظام والآثا - 
 علی مدخلاته.

أن تکريس ، يمکن القول (Kernaghan and Charih)ما سبق وحسب إضافة إلی  
تحقيق أهداف الدولة التنموية يتوقف علی ثلاثة عناصر رئيسية مبادئ الحکامة الجيدة ل

ي أسلوب الإدارة، وتقليص دور للإدارة العامة الحديثة؛ وهي تغير في آلية الحکومة، تغير ف
 . 1الدولة

" القائم علی البيروقراطية والتسيير wébérienمثل تجاوز النموذج "الفيبري  لذلك 
، أبرز أهداف 2الهرمي والتسلطي للعلاقات الوظيفية، باعتماد نموذج التسيير العمومي الجديد

مثقلة بالإجراءات الحکامة الجيدة، خصوصا حينما تحاول إحداث القطيعة مع أنظمة 
لمحققة، کما تجعل اوالرسميات، لصالح أنظمة تسمح للجماهير بالمساءلة علی أساس النتائج 

الإدارة تتسم بالمرونة والابتکار، تنکب علی حل المشاکل بالترکيز علی المدخلات بدلا من 
 .لوياتهافي  ووضع "رضا الزبون"، 3الاقتصار علی النتائج 

د من التحديات التي شابت نشاط الإدارة العامة وإصلاحها، تخطي العديشکل هکذا  
الذي هدف الهدفا مرکزيا مشترکا بين الحکامة الجيدة ونموذج التسيير العمومي الجديد. ولعله 

                              
1 Kenneth Kemaghan, Mohamed Charih, «the challenges of changes: emerging issues in 
contemporary public administration», First published, Canadian public administration, Vol. 40, 
Issue 2, 1997, p.218. 

 .21مرجع سابق، ص.  ما الحکامة؟،جفري سعيد،  2
ات أساسية في مجالي أسلوب الحکم والإدارة لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة في ا�مم المتحدة، "مجموعة مصطلح 3

 .7، مرجع سابق، ص 2006، ا�مم المتحدة، نيويورك، مارس مذکرة ا�مانة العامةالعامة"، 
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بناء و . لخدمات العامة في الدول الناميةلتقديم ا الهيکليةو  يميةظالتنيجسد معظم التغييرات 
) لا تعدو مجرد تحجيم "التنمية"، OMDا�لفية للتنمية (علی ذلك يرى المناطقة أن أهداف 

، وأن 2015تم اختزالها في سلسلة أو متتالية من ثمانية أهداف القابلة للتحقيق بحلول عام 
مثل هذا التبسيط والاختزال ليس سوى نتيجة غير متوقعة "للإدارة والتسيير با�هداف"، اللذين 

، وبغطاء الحکامة الجيدة ،التسيير العمومي الجديدذج نماأن . و 1باتا رائجين رواجا واسعا
أو وعاء فکري إداري،  ،مجموعة من المقاربات والتقنيات الإدارية الخاصةتخرج عن کونها 

أساسه ا�فکار المتولدة في القطاع الخاص، والتي تستهدف  ،أو نظام فکر أيديولوجي
هود الوطنية والدولية الرامية إلی ، وتصحيح المناقب التي قوضت الج2إصلاح القطاع العام

 تحقيق أهداف التنمية بمفهومها الواسع.       

 التنمية خدمة الحکامة من أجل لدعمالمطلب الثاني: الجهود الدولية   
ترکزت الجهود الدولية حول إصلاح مؤشرات الحکم في الدول في السنوات ا�خيرة  
تحسين في اتجاه  دور معتبربدوات القانونية المؤسسات الدولية  وا�حيث اضطلعت  النامية،

 .تحسين ا�داء الحکومي، وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامةو نوعية الحياة، 

سنکتفي المؤسسات الدولية الداعمة لجهود التنمية والحکامة، إلا أننا   لکن وإن تعددت 
مجال التنمية وإدارة الحکم في  علی المستوى العالمي دور مؤسستين رائدتين إلیفقط بالإشارة 

برنامج ا�مم المتحدة  دورو مجموعة البنك الدولي (الفرع ا�ول)،  هماومکافحة الفساد؛ 
                              

، ترجمة: نصيرة مروة، مؤسسة الفکر العربي، 2016عالم اللامساواة: أوضاع العالم برتران بادي، ودومينيك فيدال،  1
 .143، ص 2015ة، بيروت، الطبعة ا�ولی بالعربي

2 George A. Larbi, «The New Public Management Approach and Crisis States op. cit, p12. 
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دور الآليات القانونية لمکافحة الفساد الإداري والمالي  دون إغفال(الفرع الثاني)، الإنمائي 
 (الفرع الثالث).

 ن الحکامةالفرع الأول: دور مجموعة البنك الدولي في تحسي 
هيمنت إدارة الحکم ومکافحة الفساد علی أجندة مجموعة البنك الدولي منذ خطاب  

جيمس وولفنسون المعنون بـ "سرطان الفساد" الذي ألقاه في اجتماعات البنك الدولي وصندوق 
المساعدة المتعلقة ب م1997عام ومذکرته التوجيهية ل ،م1996النقد الدولي السنوية في عام 

وصدور تقرير عن التنمية العالمية لعام ، والتدريب في مجال مکافحة الفساد والشفافيةالفنية 
البنك مجموعة  تدعيم انخراط إستراتيجيةو"خطة تنفيذ ، "الدولة في عالم متغير"بعنوان  1997
 .م2007لعام  "ومکافحة الفساد الحکمإدارة  لنظفي العمل في مجالي  الدولي

ن الزمن، وجهت حکومات بلدان العالم جهودها نحو تحسين ربع قرن م  علی امتدادو  
ومعالجة الفساد، وتجمعت ثروة من البحوث والخبرات العملية في مجال الحکامة،  الحکامة

وتزايد سعي الدول للحصول علی المساعدة والتعلم من الخبرة العملية الدولية في وضع وتنفيذ 
بالتنمية تضطلع فيها بدور کبير، نظرا برامج إصلاح معدة، أضحت المؤسسات المعنية 

 .1لمسؤوليتها التنموية وواجبها نحو مساعدة تلك الحکومات

تدعيم و  ةماستهدف جهود مؤسسات بريتن وودز موضوع ترشيد الحکاوغالبا ما  
معظم الدراسات، إلی في هذا الشأن تشير وإدارة الشؤون المالية العامة،  لعامةا المؤسسات

شأن ذلك صندوق النقد الدولي الذي رکز  .مع مرور الوقتسسات الدولية سياسة المؤ تطور 
                              

"تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي في العمل في مجالي إدارة الحکم  شبکة سياسة العمليات والخدمات القطرية، 1
 .40ص  2007مارس  21، منشورات البنك الدوليومکافحة الفساد"، 
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عمله في البداية علی مهمة مساعدة الدول من أجل تأمين احتياجاتها التمويلية القصيرة 
منتصف  فمنذ، مهما توسعا بعدها شهدست أعماله ا�جل، وتأمين الاستقرار النقدي. إلا أن

خل في قضايا تتعلق بالإصلاحات المؤسسية، وهي ذات بالتد بدأ تسعينيات القرن الماضي
إصلاحات القطاع العام والسياسات المالية، وإصلاحات ک ؛علاقة بموضوع الحکامة الجيدة

القطاع المصرفي والمالي، وإصلاح النظم القضائية والقانونية والشفافية والمساءلة، 
 والإحصاءات وإدارة الموارد العامة.

تدخل الصندوق، ل ت التقليديةمجالاالتعتبر جديدة علی المجالات هذه إن العديد من  
إلا أنه بنی تدخله هذا في إدارة الحکم، علی أساس مهمته الهادفة إلی تعزيز الاستقرار 
الاقتصادي الکلي، واستدامة النمو غير التضخمي، من خلال برامج الرقابة وبرامج الدعم 

بقيادته لعدة الفساد في صلب العمليات الاقتصادية.  ، وجعل مکافحة1المالي والمعونة الفنية
للنظر في بتعاون مع البنك الدولي ومنظمات أخرى،  في سياق عمله مع البلدان ا�عضاء،

من  بشأن قضايا الحکامة، م1997مع المذکرة التوجيهية الصادرة في ة مدى اتساق الممارس
مجالا من مجالات  12فافية الدولية في خلال إجراء تقييم لمدى التزام البلدان بمعايير الش

 السياسة الاقتصادية تغطي الحکومة والقطاع المالي وقطاع الشرکات.

أما بالنسبة لسياسة المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، فقد أعد الصندوق ميثاق  
لتحسين  الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة والدليل المصاحب له، وسعيا

المسؤولية وشفافية البيانات وتعزيز جودتها وزيادة حداثتها وإتاحتها للاطلاع العام، تماشيا مع 
                              

1 IMF, Review of the fund’s experience in governance issues. The IMF publication, March 
28, 2001, pp 03-08.  http://www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/gov.pdf. (23/11/2017). 

http://www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/gov.pdf
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ا�عضاء علی الاشتراك في المعيار  بلدانالة بالشفافية، يشجع الصندوق سياسته المعني
ي يرکز عمله فکما  الخاص لنشر البيانات، أو المشارکة في النظام العام لنشر البيانات.

البلدان منخفضة الدخل علی أهمية النظم الملائمة لتتبع الإنفاق العام الموجه �غراض الحد 
شراکة مع مؤسسات مالية، وجهات مانحة دولية أخرى في بيعمل  ألی جانب ذلكمن الفقر، 

 تنفيذ "برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية" الذي يساعد البلدان علی قياس أدائها. 

وهي إدارة القطاع العام،  ة من المجالاتمجموعفيطال خل البنك الدولي، تدأما  
 نظام تحسينوالمساءلة، والإطار القانوني للتنمية، والشفافية، ويشدد البنك الدولي علی أهمية 

وقد تبنی هذا ا�خير إستراتيجية لنظام الإدارة العامة ومکافحة الفساد.  ومکافحة الحکم إدارة
، من أجل مساندة البلدان في تحسين أنظمتها الإدارية؛ بناء 1م2007الفساد في عام 

المؤسسات، والعمليات، وآليات تحسين ا�داء، وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة، وتهدف 
إستراتيجيته إلی تحسين الحکامة ومکافحة الفساد في ثلاثة مستويات؛ المستوى الوطني 

 :2هيالإصلاح موضوع هذه الاستراتيجية  محاورم والمستوى العالمي والمشروعات، ومن أه

 مساندة تحسين تنفيذ الميزانية علی المستوى القطاعي. - 

تحسين قدرات الوزارات التنفيذية والحوافز التشجيعية لإجراء التحليل الاقتصادي  - 
 للمشروعات وتخطيط الاستثمارات.

                              
 .7، ص 2007وعة البنك الدولي، تحسين نواتج التنمية، التقرير السنوي للنزاهة، السنة المالية مجم 1
شبکة سياسة العمليات والخدمات القطرية، خطة تنفيذ إستراتيجية تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي في العمل في  2

ة بتحسين إدارة الحکم واستخداماتها)، منشورات البنك مجالي إدارة الحکم ومکافحة الفساد، (الملحق ألف: المؤشرات المعني
 .9، ص 2007شتنبر  27الدولي، 
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في تقديم الخدمات في ظل تطوير المؤسسات التنظيمية والقيام بتسهيل التنافس  - 
 .طويلةقوانين خفيفة وغير 

تغيير الحوافز التشجيعية لتحسين مساءلة المؤسسات والشرکات المملوکة للدولة  - 
 وغيرها من الجهات القائمة بتقديم الخدمات والخاضعة لسيطرة الحکومة.

الطلب'' مساندة تحسين الإفصاح عن المعلومات وآليات الإشراف ''المتعلق بجانب  - 
 من قبل المستفيدين أو أوساط المجتمع المدني.

 تحسين عمليات التوريدات والإدارة المالية للوزارات التنفيذية. - 

في م 1997منذ عام  ،مکافحة الفسادفي البنك الدولي التجسيد الفعلي لجهود  وقد بدأ 
لتقنية، والتدريب برنامجا کاملا، للمساعدة ا بعدما وضعأوروبا الشرقية وآسيا الوسطی، 

مکافحة الفساد في القطاع العام، و وبرامج الإقراض للحد من الفساد بصورة غير مباشرة، 
والإصلاح الإداري وإصلاح الوظيفة العمومية، وحصانة الإدارة المالية والإصلاح الضريبي 
والجمرکي، وفي مجال تقديم الخدمات بالإضافة إلی تشجيع مشارکة المجتمع المدني من 
خلال ضمان حرية الإعلام، والعمل علی ضمان الشفافية والمساءلة بشکل بارز في جميع 
برامجه ومشاريعه من الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، کما يساند مختلف العمليات من 

 خلال تدعيم قدرات البلد المعني في کافة مجالات تدخله.

عالجة قضية الحکامة في موقع مجموعة البنك الدولي متضع وفي الوقت الراهن،  
تراجع مشروعية الحکومات بسبب تراجع ثقة نظرا ل، 1الصدارة علی قائمة أولويات سياساتها

                              
 البنك الدولي، نظام الإدارة العامة ومکافحة الفساد. منشورات البنك الدولي. 1

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview. (11/05/2015). 

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview
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أن حوالي "نصف سکان العالم يبدون عدم ثقتهم في المؤسسات  بعدما تبينالمواطنين، 
للرفع من  لعموميةلدعم الحکامة االمالية والفنية  هلبنك الدولي مساعداتوجه االحکومية"، لذلك 

 .1...ح الوظيفة العمومية، واللامرکزيةإدارة الشؤون المالية العامة، وإصلاأداء القطاع العام، 

وقد تبنی البنك الدولي أحدث الطرق في الرقابة الداخلية لمحاربة الفساد في المشاريع  
ث يقوم البنك التي يمولها، والتي تستخدم الآن في المؤسسات المالية علی نطاق واسع، حي

الآن بتقييم المخاطر الرئيسية إضافة إلی تدقيق الرقابة الداخلية ومراقبة التقيد با�نظمة، 
وتسهيل عملية التبليغ عن الفساد من قبل الموظفين وأشخاص آخرين، حيث خصص لهذا 
الغرض خطا هاتفيا دوليا ساخنا يعمل علی مدار الساعة، ولا يتطلب إفصاح المبلغ عن 

سلسلة من الإصلاحات لنظام العقوبات  2006. کما اعتمد البنك الدولي منذ سنة هويته
الساري المفعول، ويعتبر أن الفساد والغش يمکن أن يکونا سببين يبرران إلغاء العقد إذا لم 

، 2تتخذ الجهة المقترضة التدابير اللازمة، واستبعادها من المناقصات في المشاريع المقبلة
حسب تقريره حول "أوضاع النزاهة في  1999ه في هذا المجال منذ عام وقد أدت تحقيقات

شرکة  330" إلی فرض إيقاع عقوبات بحق ما يزيد عن 2006 -2005العام المالي 
 وشخص لانخراطهم في الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها.

في مجال الجهات المانحة علی مستوى العالم،  يتصدر أن البنك الدوليولاريب  
، بلغت م2007في السنة المالية نذکر علی سبيل المثال أنه  .إدارة القطاع العام مساعدات

في المائة من مجمل قروض  15,5مساندة البنك لنظام إدارة الحکم وسيادة القانون، حوالي 
                              

 المرجع نفسه. 1
، نيويورك، يوليوز منشورات برنامج ا�مم المتحدة الإنمائيشعبة التطوير الإداري وإدارة الحکم، "الفساد والحکم الرشيد"،  2

 .85، ص 1997
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 425دولار لإدارة القطاع العام و مليار 3.4دولار أمريکي، منها  مليار 3.8البنك، أي 
دولار لمساندة زيادة الفاعلية في سيادة القانون، کما بلغ حجم الإقراض لنظام الإدارة  مليون

 5.8ونحو  مليار دولار. 4.7م حوالي 2008العامة في القطاع العام في السنة المالية 
المخصصات علی تحسين استجابة هذه ساعدت  وقد .م2009مليار في السنة المالية 

کما  .نطاق سوء توزيع الموارد أو تسربها تضيقها، و ات مواطنينلاحتياج الحکومات المرکزية
 همتوفير مدى مساءلة المسؤولين عن عززت من هيئات المراقبة وآليات الشفافية  أن مساندة

 لخدمات العامةل

بسلسلة من الإجراءات التشخيصية التجريبية اليوم،  البنك الدوليوميدانيا يقوم  
 استقصاءات ،مثل تقارير ممارسة أنشطة ا�عمال ،لهذا الغرضباستخدام أدوات ، والتقييمات

وأداء  ،والمساءلة المالية واستقصاءات بيئة ا�عمال مؤشرات الإنفاق العام "مناخ الاستثمار"،
لحکامة الجيدة تتم الرقابة علی الفرعية لمؤشرات مختلف المن خلال . فمؤسسات ا�عمال

مستوى الشفافية الاقتصادية والمؤسسية والسياسية، قياس و عمليات الإصلاح بصورة دورية، 
  .م19961بلد منذ عام  200مدى انتشار الفساد، بالنسبة �کثر من 

 في تحسين إدارة الحکمالإنمائي الفرع الثاني: دور برنامج الأمم المتحدة  
بالتنمية ضمن هيئة ا�مم  الإنمائي المعني الرئيسيبرنامج ا�مم المتحدة  يعتبر 

المقر الکائن في مدينة من  تهبلدا وإقليما، ويضطلع بأنشط 170أکثر من يعمل في متحدة. ال
 أهميعتبر الحکم الديمقراطي أحد و  .ةستة مراکز خدمات إقليمي تساعده في ذلك نيويورك

                              
ط مجموعة البنك الدولي في العمل في شبکة سياسة العمليات والخدمات القطرية، خطة تنفيذ إستراتيجية تدعيم انخرا 1

  .26مجالي إدارة الحکم ومکافحة الفساد، مرجع سابق، ص 
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يعمل فريق الحکم الديمقراطي ضمن مکتب السياسات حيث مجالات العمل التي ينخرط فيها، 
تم بتطوير السياسات وجهود الدعوة والدعم علی صعيد أولويات التنمية الإنمائية الذي يه

 . 1العالمية والقضايا الناشئة

موارد هامة لدعم برنامج الحکامة ، برنامج ا�مم المتحدة الإنمائيوماليا يخصص  
ثلث موارده لدعم التعاون الإنمائي في  حوالي مثلا، خصص م1995الجيدة، فمنذ عام 

التنمية الإدارية وشؤون لدعم  همخصصاتوتتفاوت . 2الإدارية وشؤون الحکم ميدان التنمية
فيما بين المناطق؛ ففي إفريقيا والدول العربية وشرق أوروبا ورابطة الدول  االحکم تفاوتا کبير 

أن أکبر . بيد المستقلة، تخصص أکبر مساهمة إجمالية لإدارة المعونات وتنسيقها
الاقتصادية والمالية توجه لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في  المخصصات المتعلقة بالإدارة

حين ترکز في أمريکا اللاتينية ومنطقة البحر الکاريبي علی دعم التخطيط وصياغة 
إلی التخطيط ودعم  توجهأکبر المخصصات فالسياسات. أما في البرامج العالمية والإقليمية 

 .3لمدنيصياغة السياسات واللامرکزية وتدعيم المجتمع ا

واستنادا إلی تصور برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي لدور الحکامة في التنمية البشرية  
من البرامج المتصلة بشؤون الحکامة العديد ته العامة في دعم ايو ول� ، وتبعاالمستدامة

والتي يمکن أن يحقق فيها النجاح وهي؛  رئيسيةرکز علی خمسة مجالات ي ، فهووالتنمية
                              

منشورات برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "دليل لمجال ممارسة الحکم الديمقراطي لدى برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي"،  1
 .6، ص 2010و للحکم، فريق الحکم الديمقراطي، مرکز أوسل ،مکتب السياسات الإنمائية

برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "دليل لمجال ممارسة الحکم الديمقراطي لدى برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي"، مرجع  2
 . 6سابق، ص 

 .16 مرجع سابق، صالتنمية البشرية المستدامة،  إدارة الحکم لخدمةبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، " 3 
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إدارة القطاعين العام والخاص، اللامرکزية ودعم الحکامة المحلية،  لحکامة،مؤسسات ا
 منظمات المجتمع المدني، وإدارة الحکم في ا�وضاع الاستثنائية.

يعمل برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي  :الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية -أولا 
علی إقامة هياکل ونظم وعمليات  يساعد إذ .تطوير المؤسسي للهيئات التشريعيةعلی دعم ال

وإجراءات برلمانية تتسم بالکفاءة، وتدريب البرلمانيين علی الاضطلاع بدورهم التشريعي. 
دعم اللجان الانتخابية والتشريعات الانتخابية من والمساعدة في تدعيم العمليات الانتخابية، 

 . 1وتسجيل الناخبين والسجلات الانتخابية

المقدم للهيئات القضائية، فيشمل وضع أنظمة العدالة والقوانين، وإنشاء  أما الدعم 
هيئات للمظالم ومراقبة حقوق الإنسان، وإقامة أنظمة للأمن. وتنظيم وإدارة أنظمة المحاکم، 
وإصلاح ا�نظمة القضائية والقانونية، وتدريب القضاة والمحامين والموظفين المعاونين، 

الدراسة القانونية في مجالات القانون الدستوري والقوانين ودعم الة، وتسهيل الوصول إلی العد
 .2المتصلة بحقوق الإنسان

تنمية القدرات يعد الدعم المقدم من أجل  إدارة القطاعين العام والخاص: -ثانيا 
عنصرا البشرية والإدارية والرفع من فعالياتها، ودعم الهياکل المؤسسية لإنجاز مهامها، 

کل الجهود التي يضطلع بها برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي في مجال الحکامة مشترکا في 
الجيدة، کدعم قدرات المؤسسات الوطنية ومساعدتها في تنمية مهارات الموارد البشرية للقيام 
بالمبادرات وإدارة العمليات الهيکلية، تقديم المساعدة للتدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ. 

                              
 http://www.arabstates.undp.orgلبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي.   کمبوابة إدارة الح 1
 .20-19ص  مرجع سابق، صالتنمية البشرية المستدامة"،  إدارة الحکم لخدمةبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، " 2

http://www.arabstates.undp.org/
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ی بناء القدرات الوطنية في ثلاثة مجالات تتسم بأهمية حيوية للتنمية البشرية يساعد عل حيث
إصلاح الوظيفة العمومية، والإدارة الاقتصادية والمالية، وإدارة المناطق هي المستدامة؛ 

 :الحضرية

يدعم برنامج ا�مم المتحدة إصلاح قواعد وإجراءات  إصلاح الوظيفة العمومية: -1 
في ذلك مراجعة الوظائف والشبکات وإعادة تشکيلها؛ وتحسين ا�نظمة،  إدارة الحکم، بما

وبخاصة تلك التي تتعلق  بمراجعة الوظائف والتخطيط والإدارة والمعلومات والتقنيات الجديدة 
وإعداد الميزانيات والنفقات والإحصاءات وتقديم التقارير والمساءلة، وإصلاح هياکل ا�جور 

 اکات بين القطاعين العام والخاص، واللامرکزية.والحوافز، وإقامة الشر 

الإدارة الاقتصادية والمالية: يستطيع برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي أن يوفر  -2 
الدعم لبناء القدرات في مجال إدارة السياسات الاقتصادية، ووضع الميزانيات، والإدارات 

نية. کما يضطلع بدور رئيسي في الاقتصادية، ووضع ا�طر التنظيمية ونظم المحاسبة الوط
ويساعد في تعبئة الموارد من أجل البرامج الوطنية، وبناء  ،عمليات تنسيق المعونات والديون

وحماية  سياسات اقتصادية ومالية لتمکين النساء والفقراء وغيرهم من المعرضين للتهميش
لدان في التکتلات قاعدة الموارد الطبيعية. کما يساعد علی إنجاح مبادرات اندماج الب

 الاقتصادية والتجارية واستفادتها من ثورة المعلومات والمعرفة.

ستراتيجية لبرنامج ا�مم تلقي الخطة الإ اللامرکزية ودعم الحکامة المحلية: -ثالثا 
البرنامج توفير الدعم اللازم للسلطات الوطنية في مجال تعزيز  المتحدة الإنمائي، علی عاتق
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تشمل آليات وفرص هذه کما ، 1والإقليمية والوطنيةعلی الصعد المحلية إشراك المدنيين 
المشارکة، القوانين والمؤسسات والعمليات الانتخابية، وقنوات التعبئة، (مثل ا�حزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني)، وقنوات الاتصال والوصول إلی شبکات المعلومات، والحکامة 

 .2م المستقلةالإلکترونية، ووسائط الإعلا
، وتشمل مختلف ا�صعدةيقدم برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي خدمات عديدة علی  

دعم برامج إصلاح الإدارة العامة، واعتماد اللامرکزية وتقوية المؤسسات المحلية، مساعدة 
ة إضافة إلی تقديم الدعم المباشر ، 3الدول علی بناء القدرات اللازمة للحکامة المحلي

  .المجتمع المدني المعنية بقضايا الحکامة المحلية لمنظمات

باعتبار منظمات المجتمع المدني تمثل  منظمات المجتمع المدني: -رابعا  
المنبع الذي يتولد منه رأس المال الاجتماعي، فإن برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي يراهن 

هذه عدما أبانت عليها لملء الفراغ الذي ينشأ بسبب تقلص حجم الدولة، خصوصا ب
عن رغبة أکيدة للمساهمة في الإصلاح الذي يعزز التنمية البشرية المستدامة، المنظمات 

برنامج ا�مم المتحدة  يعملذلك لهائلة في مراقبة تنفيذ ذلك الإصلاح. ال هاعن قدراتو 
ة تمتد مبادراته إلی تنميحيث الشراکات بين الحکومة والمجتمع المدني،  دعم الإنمائي علی

                              
دعم مجموعة من المجالات: کدعم  2013 -2008تحدة الإنمائي غطت الخطة الإستراتيجية لبرنامج ا�مم الم 1

السياسات، والدعم التقني في مجالات الحد من الفقر، والحکم الديمقراطي، ومنع ا�زمات والإنعاش، والبيئة والطاقة، مجال 
ات إنمائية تعکس الظروف تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمکين المرأة، تعزيز قدرات البلدان علی تصميم وتنفيذ إستراتيجي

 ف الإنمائية المتفق عليها دوليا.وا�هداف الوطنية ضمن الإطار العام للأهدا
برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "دليل لمجال ممارسة الحکم الديمقراطي لدى برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي"، مرجع  2

 .6سابق، ص 
 .23الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدام، مرجع سابق، ص "إدارة  برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، 3
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 تهاللرفع من کفاء، المنظمات المدنية في مجال تخطيط وإدارة وتنفيذ أنشطتها قدرات
برنامج ا�مم  عملموضوع  المشاريعالجهود الوطنية الرامية إلی تخطيط وتنفيذ  للمساهمة في

بين القواعد الشعبية  تعميق الشراکةمبادراته إلی مستويات أدنی ل . کما تمتدالمتحدة الإنمائي
ات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدعم المساءلة والاستدامة للإصلاحات المناصرة والجه

 .1للفقراء والتماسك الاجتماعي

إن الميزة النسبية التي يتمتع بها  :إدارة الحکم في ا�وضاع الاستثنائية -خامسا 
ستجابة تکمن في وجوده الإنمائي الطويل ا�جل، وقدرته علی الا برنامج ا�مم المتحدة

الطارئة والمساهمة في جهود  الاستجابةکللتحديات الإنمائية المعقدة والمتعددة ا�وجه، 
ضطلع بدور في تخطيط الاحتياجات الإنمائية، . وفي مثل هذه الاوضاع يالإغاثة الإنسانية

في حين . 2ودعم الجهود المشترکة والعمل مع الحکومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
حتياجات الفورية من صميم مهام ا�مم المتحدة والشرکاء من المانحين ذوي الخبرة الا تبقی

 ا�عظم في معالجة حالات الطوارئ. 

يضطلع برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي بدور لافت في دعم البلدان المشمولة  اممو وع 
تعلق بمختلف ببرامجه في عدد من المشاريع العالمية والإقليمية لإصلاح الحکامة، والتي ت

مؤسسات إدارة الحکم وتطبيق اللامرکزية وإدارة المناطق الحضرية، وللمبادرات الإقليمية 
أهمية کبيرة علی البرامج الوطنية، �نها تساعد علی تحديد سياسات واستراتيجيات للحکامة 

طقة الإقليمية وتسهل تقاسم الخبرات الإقليمية، وتوفر الدعم المرن والسريع علی مستوى من
                              

برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "دليل لمجال ممارسة الحکم الديمقراطي لدى برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي"، مرجع  1
 .84سابق، ص 

 .25مرجع سابق، ص  برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"، 2
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مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية کما هو الشأن بالنسبة لـ "، 1بکاملها لتطوير برامج وطنية
 التي سنتوقف عند أهم محاورها من أجل إغناء هذه الفقرة.  "في الدول العربية

قام برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي بإطلاق دعما للحکامة الجيدة في الدول العربية،  
لإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية" بشراکة مع منظمة التعاون "ا مبادرة

) وتهدف المبادرة إلی تطوير السياسات في مجال الحکامة OECDالاقتصادي والتنمية (
العامة، وخاصة ما يتصل بالقطاع العام وسلطة القضاء ومناخ ا�عمال، من أجل بناء 

وحاجيات مجتمعات منطقة الشرق ا�وسط وشمال  اقتصاد قوي قادر علی تلبية متطلبات
 إفريقيا.
وقد شملت هذه المبادرة في المرحلة ا�ولی ست عشرة دولة عربية وهي: المملکة  

ا�ردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملکة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية 
دان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، دولة الجزائرية، الجمهورية السورية، جمهورية السو 

الکويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملکة المغربية، الجمهورية الإسلامية 
 الموريتانية، الجمهورية اليمنية.

في المملکة ا�ردنية في  في الاجتماع الوزاري الذي انعقد المبادرة هذه وقد اعتمدت 
وحصلت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علی إقرار  ،م2005عام من  شتنبر

 9.435ازنة قدرت بنحو مو  رصد لهابالإجماع للمبادرة من قبل "المجلس ا�وربي"، الذي 
                              

1 UNPD, «Governance assessments portal».  www.gaportal.org/areas-of-governance    

http://www.gaportal.org/areas-of-governance
http://www.gaportal.org/areas-of-governance
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کل  ةتغطيمن أجل  لبرنامجالتي خصصت لتغطية لوهي التکلفة الإجمالية  .مليون يورو
 .1محاور المبادرة

الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا ودول ا�عضاء في وخلال المؤتمر الوزاري لدول  
دولة بمنطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا  16منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وافقت 

دولة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية علی إعلان مراکش حول الإدارة الرشيدة  22و
تضمن الإعلان مبادئ  ربية، وقدفي المملکة المغ م2009نوفمبر  23بتاريخ  ،والاستثمار

حول مساعدة دول المنطقة "في تهيئة الظروف اللازمة لنمو  تتمحور  ،وأهداف المبادرة
 ،القطاع الخاص الانفتاح علیوتحسين فرص العمل و  ،اقتصادي مستدام وتشجيع الاستثمار

 .2الإقليمي" وتشجيع مبادئ الشفافية والکفاءة والمحاسبية في القطاع العام وتعزيز التعاون

، عدد من المراکز الإقليمية في المنطقة، کالمراکز المتعلقة 3وقد دعمت رئاسة المبادرة 
التي تعمل کمحور إقليمي لتنفيذ أوراش العمل ، بالإدارة العامة والاستثمار وحکامة الشرکات

                              
 محاور المبادرة: -1

 .المحور ا�ول: الخدمة المدنية والنزاهة: المغرب - 
 .لکترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية: إمارة دبيالمحور الثاني: الحکومة الا - 
 .المحور الثالث: الإدارة الرشيدة للمالية العامة: مصر - 
  المحور الرابع: تقديم الخدمة العامة، والشراکة بين القطاع العام والخاص، والإصلاح التنظيمي: تونس. 
 .المحور الخامس: دور القضاء وإنفاذ ا�حکام: ا�ردن - 
 لمحور السادس: المجتمع المدني ووسائل الإعلام: لبنان.ا - 

إعلان مراکش حول الإدارة الرشيدة والاستثمار، المؤتمر الوزاري لدول الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا والدول ا�عضاء في  2
 .2009نوفمبر  23منظمة التعاون  والتنمية الاقتصادية، المنعقد بمراکش، المملکة المغربية، بتاريخ 

 .2013و 2010ترأست المملکة المغربية مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الفترة مابين  3
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أخرى ضافة إلی دعم مشاريع إقليمية إوأنشطة التدريب والمؤتمرات من أجل دعم المبادرة، 
 ، في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.1التي تديرها مؤسسات شريکة

إلا الحکامة،  صلاحالرامية لإالمنظمات الدولية  لمختلف المتواصلة الجهودلکن رغم   
وظيفة ودور  إعادة النظر في علی ظل متوقفايتحقيق تقدم في مجال هذا الإصلاح، أن 

 لا الذي ،ح المفهوم الشائع لهذه المجتمعات حول الدولةوتصحي، الناميةمجتمعات بال الدولة
وأهداف قومية  مصالحلتحقيق وليس  يرى في الدولة إلا أداة لتحقيق مآرب شخصية،

وظيفته ودوره  ،2واجتماعية...، أو کإطار مدني جديد لتنمية وتطوير وتفتح الحياة الإنسانية
 .   خدمة الجميع

 ت القانونية لمکافحة الفسادالفرع الثالث: الوسائل والأدوا 
ظاهرة عابرة للحدود،  أصبح الفساد الإداري والماليجراء موضوع سوء الحکامة إن  

ولم يعد شأنا محليا وداخليا يتعلق بدولة واحدة أو بنظام اقتصادي أو سياسي واحد، کما بات 
 ت وأمنها.يشکل عامل إزعاج لمختلف الدول، لما يسببه من مخاطر علی استقرار المجتمعا

                              
 المؤسسات الشريکة حسب إعلان مراکش حول الإدارة الرشيدة والاستثمار هي: 1

 مرکز الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا للاستثمار بالمنامة في البحرين. - 
 في مجال الإدارة المالية والضرائب بالقاهرة في مصر. مرکز التدريب - 
 مرکز تقييم السياسات العامة بالرباط في المملکة المغربية. - 
 مرکز الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا للتنافسية في مدينة تونس بالجمهورية التونسية - 
 تونسية.مرکز الخبرة في مجال الجودة التنظيمية بمدينة تونس في الجمهورية ال - 
 معهد "حوکمة"، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. - 

الطبعة الثانية، المرکز الثقافي العربي،  العرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلی سقوط بغداد،برهان غليون،  2
 .171، ص 2005الدار البيضاء، 
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آفة الفساد علی التنمية، کانت وراء تنامي  رتبهاولا ريب أن ا�ضرار الکبيرة التي ت 
 إنشاء کانت وراء، 1الفساد کل أشکال الجهود الدولية الرامية لإصلاح الحکامة ومکافحة

کمعاهدة ا�مم المتحدة  والإقليمي؛ مجموعة من الالتزامات التعاقدية علی المستوى الدولي
 .افحة الفساد (الفقرة ا�ولی)،  والمعاهدات الإقليمية (الفقرة الثانية)لمک

 معاهدة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد :الفقرة الأولى 
نهج عملي حددت بتقديم ، 2الاتفاقية الدولية لمکافحة الفسادفي تعريفها للفساد، اکتفت  

في ع قفعلية علی أرض الوا ممارسات م فيها الفساد إلیجالات التي يتر حال ،وحضبو فيه 
اص وهي: غسيل ا�موال، رشوة الموظف العام الوطني، رشوة الموظف خالقطاع العام أو ال

العام ا�جنبي، إساءة استغلال الوظائف، المتاجرة بالنفوذ، الإثراء غير المشروع، الرشوة في 
التستر، إعاقة سير القطاع الخاص، اختلاس الممتلکات، غسل العائدات الإجرامية، الإخفاء و 

بليغ لمنظمة الشفافية الدولية هو "إساءة و  شامل تعريف ضمنهذه التعاريف  وتندرجالعدالة، 
 .في القطاع العام أو الخاص، 3استعمال السلطة الموکلة لتحقيق مکاسب خاصة"

وقد أثمرت الجهود الدولية لمحاصرة الفساد علی القيام بمجموعة من المبادرات کان  
مادة مصنفة في ثمانية  71اتفاقية ا�مم المتحدة لمکافحة الفساد، التي تحتوي علی أهمها؛ 

                              
وشمال إفريقيا: دور المجتمع المدني في إنجاح الاتفاقيات، جيليان ديل، اتفاقيات مکافحة الفساد في الشرق ا�وسط  1

 .13منشورات منظمة الشفافية الدولية، برلين، د.س.ن، ص 
 04/58بموجب قرار رقم  31/10/2003تم اعتماد اتفاقية ا�مم المتحدة لمکافحة الفساد من طرف الجمعية العامة في  2

، وتم نشرها بالجريدة 2007ماي  9ية  علی هذه الاتفاقية بتـاريخ . وصادقت المملکة المغرب31/10/2003المؤرخ في 
 .2008يناير  17الرسمية بتاريخ 

ا�خلاقية للشرکات: أدوات مکافحة الفساد قيم ومبادئ ا�عمال: وآداب المهنة وحوکمة جون د. سوليفان، البوصلة  3
 .6، ص 2008ي، منشورات مجموعة البنك الدولي، المنتدى العالمي لحوکمة الشرکات، مؤسسة التمويل الدول الشرکات،
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فصول، تلزم الدول ا�طراف فيها، بضرورة إجراء و تطبيق تدابير وتعديلات واسعة النطاق 
تمس مختلف تشريعاتها وأجهزتها الإدارية والمالية والقضائية، للوقاية من جرائم الفساد 

العام والخاص، کما وفرت الضمانات ا�ساسية  ينرتکبيها في القطاعومکافحتها وردع م
 ووضعلتسهيل الکشف والتحقيق في جرائم الفساد، وحماية الشهود والضحايا والمبلغين، 

 آليات لاسترداد ا�موال المهربة إلی الخارج.

 مجموعة'' ،کوفي عنان المتحدة للأمم السابق العام ا�مين حسب الاتفاقية وتقدم 
 تعزيز أجل من تطبيقها الدول لکافة يمکن التي والقوانين، والتدابير المعايير من شاملة

 أشکال وتجريم وقائية، تدابير إلی تدعو وهي الفساد، لمکافحة والتنظيمية القانونية أنظمتها
 منقطع رئيسيا تحقق إنجازا أنها کما .والخاص العام القطاعين في شيوعا ا�کثر الفساد
 من عليها الحصول تم التي الموجودات بإعادة ا�طراف الدول مطالبة خلال من النظير
 .1.''..منها سرقت التي للدولة فساد أفعال خلال

تخص مجال ا�مم المتحدة مجموعة من الوثائق  ، أصدرتقبل اعتماد هذه الاتفاقيةو  
قرارها رقم اعتمدت الجمعية العامة بموجب  م1996مکافحة الفساد؛ ففي عام الحکامة و 

، کما اعتمدت بموجب قرارها 2المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين  العموميين 51/59
الإعلان الخاص بمکافحة الفساد والرشوة في  م1996دجنبر  16المؤرخ في  51/191

                              
جيليان ديل، اتفاقيات مکافحة الفساد في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا: دور المجتمع المدني في إنجاح الاتفاقيات،  -1

 .15مرجع سابق، ص 
، نيويورك، متحدة لمکافحة الفسادالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية ا�مم المکتب ا�مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  2

 .76،  ص. 2008فبراير 
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المعاملات التجارية الدولية، معتبرة أن الرشوة صورة من صور الفساد الواسعة الانتشار في 
 ويقوض التنمية. الإدارةجودة التجارية الدولية، مما يؤثر علی  المعاملات

 56/261وبحلول ا�لفية الثالثة دعت الجمعية العامة الحکومات بموجب قرارها  
تنفيذ "إعلان فيينا بشأن الجريمة قصد لتنظر في خطط العمل  م،2002يناير  31بتاريخ 

نشرت مشروع دليل بشأن سياسة مکافحة کما  ،1والعدالة: مواجهة القرن الحادي والعشرين"
د  انشغالا، لم يکن ومکافحة الفساد . غير أن المقاربة القانونية لإصلاح الحکامة2الفسا
همت عرف العالم مبادرات إقليمية متميزة فإلی جانب ذلك، لهيئة ا�مم المتحدة،  حصريا
 الاقتصاد والإدارة. ترشيد

 قليمية لمکافحة الفسادالفقرة الثانية: الاتفاقيات الإ       
ساهمت بشکل  أربع اتفاقياتفي  ،الإقليمية لمکافحة الفساديمکن تلخيص المبادرات  

 کبير في مکافحة الفساد والترشيد الإداري علی المستوى الإقليمي وهي:

يسجل للدول  :معاهدات القانون المدني والجنائي لمجلس أوروبا حول الفساد -أولا 
في دق ناقوس خطر الفساد، إذ بادر مؤتمر وزراء العدل ا�وروبيين منذ  ا�وروبية الريادة

بما لطا، إلی إصدار توصيات بخصوص الموضوع، وتم تأکيدها  19في دورته  1994سنة 
. واستجابة لکل التوصيات تم وضع برنامجا لمکافحة الفساد من 22و 21في الدورتين: 

اء دول وحکومات مجلس أوروبا، بوضع طرف وزراء العدل ا�وروبيين، کما أوصی رؤس
                              

 17إلي  10صدر إعلان فيينا عن مؤتمر ا�م المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في فينا من  1
 رشوة.بندا تتعلق باتخاذ تدابير موضوعية وإجرائية کثيرة تتعلق بمکافحة الفساد وال 28م، وتضمن 2000أبريل 

 .76مکتب ا�مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مرجع سابق، ص  2
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 ،اللجنة الوزارية الذي اتخذته 97/24 قرار رقمال يمثلأجهزة قانونية دولية لمحاربة الفساد، و 
المبادئ العشرين التي  بتضمنهعلی الصعيد ا�وروبي،  نقطة تحول هامة في مکافحة الفساد

 .1ينبغي التقييد بها لمکافحة الفساد

ا�وروبية في هذا المجال، تتمثل في إصدار اللجنة الوزارية غير أن أهم الجهود  
لمجلس أوروبا لاتفاقيتين؛ ا�ولی تتعلق بالاتفاقية الجنائية حول الفساد الموقعة بستراسبورغ 

 15البروتوکول الإضافي الملحق بها والموقع أيضا بستراسبورغ في و  ،م1999يناير  27في 
، فتتعلق بالاتفاقية المدنية، حول الفساد، الموقعة أما الاتفاقية الثانيةم. 2003 ماي

 .م1999نونبر 04بستراسبورغ في 

الاتحاد ا�وروبي سباقا في مجال مکافحة الفساد والتصدي له، من  وفي الواقع کان 
 26خلال اتفاقية الاتحاد ا�وروبي بشان حماية المصالح المالية، والمعتمدة في 

فاقية مکافحة الفساد، بين موظفي الجماعات ا�وروبية، أو ، بالإضافة إلی اتم1996يوليوز
 . م1997ماي 26موظفي ا�عضاء في الاتحاد ا�وروبي في 

أنشئت منظمة الدول  ):OASاتفاقية منظمة الدول ا�مريکية لمکافحة الفساد ( -ثانيا 
 م1996وفي سنة ، بالولايات المتحدة ا�مريکية ومقرها واشنطن م1980ا�مريکية سنة 

من في مارس بادرتو  ،2انضمت إلی اتفاقية مکافحة الفساد والرشوة الصادرة عن ا�مم المتحدة
مثلت خطوة مهمة نحو ، إلی إبرام "اتفاقية البلدان ا�مريکية لمکافحة الفساد"نفس السنة 

                              
1 Conseil de l’Europe, Convention pénale sur la corruption et rapport explicative, traités et 
rapports , Ed. du conseil de l’Europe, Cedex, Strasbourg, Février, 2000, p 6. 

مارس  5،  في 3/1997، "إجراءات مکافحة الفساد والرشوة"، وثيقة ا�مم المتحدة رقم تقرير مکافحة الفسادام، ا�مين الع  2
 .64، الفقرة 1997
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تدابير لتطوير و تجريم الفساد المحلي والرشاوى الدولية، نظرا لما تضمنته من إجراءات 
تبادل المعلومات في تطوير التعاون بين دول المنظمة لات اللازمة لمنع الفساد وکشفه، و الآلي

 والتحقيقات وتسليم المجرمين وضمان معاقبتهم.

 الدورة اعتمدت هذه الاتفاقية في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومکافحة الفساد: -ثالثا 
 في التنفيذ حيز دخلتو  ،م2003 يوليوز 11 بتاريخ الإفريقي الاتحاد لمؤتمر الثانية العادية

تعتبر إطارا إقليميا هاما لمکافحة الفساد، خصوصا وأنها ربطت بذلك و  .م2006 غشت 5
وقد رکزت علی  بـين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في کافة صورها داخل الإتحاد ا�فريقي.

لاغ عن الفساد، الرقابة اعتماد بعض الإجراءات التشريعية المهمة لمکافحة الفساد؛ الإب
المالية، غسل عائدات الفساد، مکافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة، 
والکسب غير المشروع، سبل الحصول علی المعلومات، تمويل ا�حزاب السياسية، القطاع 

 يةکيف المجتمع المدني حول مع التشاور . خاصة1الخاص، والمجتمع المدني وسائل الإعلام
 الحق علی صراحة والنص المعلومات، علی الإعلام وسائل حصول وتيسير الفساد، مکافحة

د بقضايا الخاصة المعلومات علی الحصول في  لإعطاء تشريعية تدابير وإقرار ،2الفسا
 .الحق لهذا الفعالية

لتوصيات التي صدرت عن مجلـس ا أسفرت الاتفاقية العربية لمکافحة الفساد: -رابعا 
تفاقية الإعن ميلاد م، 2005ء العدل العرب في ختام أعمال دورته العادية في دجنبر وزرا

مواجهـة ل تدابير من تضمنهوهي اتفاقيـة ذات أهميـة خاصـة لمـا ت، العربية لمکافحة الفساد
                              

 -10 - 9 – 8 -7 -6 – 5، المواد: 2003يوليوز  11اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومکافحة الفساد، المعتمد بتاريخ  1
 .20و -12 -11

 .  9لمادة المرجع نفسه، ا 2
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 إلی درجةفي الدول العربية أشکالا مختلفة وأوضاعا متفاوتة،  اتخذتالتي و ظاهـرة الفسـاد، 
تکالب الفساد وهکذا انعکس  .ع الفساد وتعميم مظاهره وتوطينه في القيم المجتمعيةالتطبيع م
، وسبب في انهيار علی التنمية والاستقرار والرفاه الاجتماعي الفساد الماليو الإداري 

سوء ا�نظمة العربية، قدر وقد يکون من  م.2012 خاصة بعد أحداث ةمؤسسات دولة عربي
لاتفاقية کما هي متضمنة في ا لتعاطي مع التدابير الرامية لمکافحةا بشکل جيد تحسنأنها لم 

 :1بينهاومن  العربية لمکافحة الفساد

تعزيز التدابير الرامية إلی الوقاية من الفساد ومکافحته وکشفه بکل أشکاله، وسائر  - 
 الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتکبيها.

 استرداد الموجودات.علی فساد ومکافحته و تعزيز التعاون العربي علی الوقاية من ال - 

 تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. - 

 تشجيع ا�فراد ومؤسسات المجتمع المدني علی المشارکة في منع ومکافحة الفساد. - 

ترتکب  التيفعال مجموعة من ا�اقية إلی الدول ا�طراف بتجريم کما عهدت الاتف 
الرشوة في القطاع العام وشرکات الخاص، في الشرکات المساهمة وهي  ،2أو عمدا قصدا

والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، الرشوة في الوظائف العمومية، ورشوة 
الموظفين العموميين ا�جانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، إساءة استغلال 

 ختلاس الممتلکات العامة والإثراء غير المشروع،الوظائف العمومية والمتاجرة بالنفوذ، ا
 وإعاقة سير العدالة.

                              
 .2، المادة 29/06/2013الاتفاقية العربية لمکافحة الفساد، المصادق عليها بتاريخ  1
 .4المرجع نفسه، المادة  2
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وإن  ــمن خلال جرد عام �هم أهداف اتفاقيات مکافحة الفساد الدولية والإقليمية  
علی المبادئ  تجمع فهي ــ  ونطـاق تطبيقها الجغرافي نصوصهااختلـفت مـن حيـث تفاصـيل 

وتعطي شکلا رسميا لالتزام الحکومات بتطبيق هذه  المعترف بها دوليا لمکافحة الفساد،
 التي تدخل في المصفوفة التالية: ا�عمال المضادة للفساد، لمعالجة المبادئ

 القانون تطبيق  - 

 العام القطاع في الفساد منع - 

 الخاص القطاع في الفساد منع - 

 عدة الفنية.والتقييم لتسهيل التعاون الدولي وتوفير المسا المتابعة آليات - 

تذليل لاتفاقيات الدولية کآلية قانونية لمکافحة الفساد وترشيد الحکامة، ليمکن  وعموما 
نوعية الحياة التي  کبير وأن تحسن بشکل ،لحد من الفسادلأحد أکبر العقبات الصعوبات أمام 

 . جميعتنمية مستدامة تشمل ال، وتحقيق حول العالم والمهمشين الفقراءيعيشها الملايين من 
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 :خلاصة القسم الأول 
إن الترکيز علی الحکامة الجيدة يجد منطلقا له في الجهود الحثيثة، التي بذلت  

 ،لماضيثمانينيات القرن ا بعدامية في البلدان الن التنميةلاستعادة النمو المستدام أثناء أزمة 
 أطر التنميةمانحون وغيرهم من الحکامة الجيدة حلا تکنوقراطيا ظاهريا لما يعتبره ال تشکل إذ

توجهت مؤسسات التنمية الدولية نحو و وبشکل خاص السياسة السيئة،  يئة،سياسات رد
والمشورة لهذه الحکومات، حول الکيفية التي ينبغي لها أن تؤدي بها  تقديمبحکومات البلدان 

 وظيفتها، وسرعان ما عملت علی تطوير أساليب "فنية" جديدة لإصلاح الحکم.

، قدم البنك الدولي مؤشرا مرکبا للحکامة الجيدة، فرعي فباستخدام أکثر من مائة مؤشر 
استنادا إلی تصورات تتعلق بالمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحکومة، 
والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومستويات الفساد. ومن خلال ادعاء التوصل إلی ارتباط 

البنك الدولي علی تغذية ا�مل مجموعة ن مؤشرات الحکامة وا�داء الاقتصادي، عمل قوي بي
تقدير تأثير إصلاح ، إلی درجة مبالغتها في ی المفتاح إلی التقدم الاقتصاديفي العثور عل

 الحکامة علی التنمية المستدامة.

لکونها  الجيدة تکمن في أجندة الحکامة ،ولعل في ذلك إقرار بأن المشکلة الحقيقية هنا 
مجموعة تحسين تفترض أن حل أغلب معضلات السياسات والسياسة، تتوقف علی الالتزام ب

ن، عقدين من الزمامتداد التجارب علی من المؤشرات الرسمية المعنية بعملية الحکم. بيد أن 
لحل  الإرشاد العملي ما يکفي منتقدم  زالت لمغالبا ما دلتنا علی أن مثل هذه التوجيهات، لا

في مجال التنمية المستدامة التي تتسم بالتعقيد فنيا واجتماعيا ة مشاکل العالم الحقيقي
 وسياسيا.
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هي قليلة الدول التي تحاکم بعلانية القيمة ا�خلاقية لمبادئ الحکامة اليوم ولربما  
خاصة عندما تقارن من حيث فوائدها العظيمة وفعاليتها علی التنمية أو فشلها، الجيدة، 

 حيادال وبالرغم من بالبديل: الحکامة السيئة، التي تتسم بغيات الفعالية، والمحسوبية، والفساد.
الخصوصيات  أغفلتو ، مصالح خاصة بعينها تکثيرا ما حابللحکامة الجيدة، فإنها الرسمي 
إن من حيث تقدير  ،عن جهود التنمية ا�کثر فعالية إلی الانصراف التي تقودالوطنية 

التحيز في أو التحديات والظروف التي يعيشها کل بلد علی حدة،  فيالمستخدمة مؤشرات ال
تجاهلها �شکال الارتباط بين مجموعة واسعة و التحليلات الإحصائية عبر البلدان، ر اختيا

) Gouvernanceيثبت الترکيز علی إصلاحات الحکامة ( لذلك لم، من العوامل المتغيرة
 .في تعزيز التنمية وُعِد بهتي ذلك القدر من الفعالية ال

إصلاح الحکامة في مختلف ما أنتجته ثورة  بأن ةثابت توجد اليوم قناعة وعموما 
خدم المجتمع  والدولة بشکل أفضل، تأن  اومن شأنهفيد في تقدم التنمية، تأبعادها ومجالاتها 

مل علی دفع التي تعالمباشرة  الرئيسية من خلال حمل هذه ا�خيرة علی ملاحقة الإصلاحات
إدماج العديد من ا�هداف الرئيسية علی أجندة الحکامة الجيدة ــ التمکين، ب عجلة التنمية،

، ليس �ن جهات والإدماج، والمشارکة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة ــ کحلول قابلة للتطبيق
قيقة مفادها أنها مع إدراك ح، تحتاج إليهاللتنمية بل �ن الحلول الفعالة  .خارجية تطالب بها

جعل هذا النهج العملي في التعامل مع تحسين ومن تم  ،ليست "أفضل الممارسات" بالضرورة
 سبل الکفيلة بتحقيق نجاح التنميةوبالتالي تقدير وانتقاء ال .الحکامة غير جازم وغير جامد

  .وتجاهل کل ما عدا ذلك الوطنية
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 الــقــســم الــثــانــي

بناء أسس الحکامة الجيدة  
 ي المغربوأثرها على التنمية ف
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 الثاني: القسمتمهيد  
غ فجر الحکامة الجيدة، احتلت قضية إصلاح المؤسسات التابعة للدولة وبيئة منذ بزو  

القطاع الخاص وتعزيز دور المجتمع المدني، للرفع من کفاءة الخدمات ولحماية الحريات 
دفع بالمملکة المغربية إلی الانخراط في مسار طويل  ا�مر الذيمکانا بارزا في فکر التنمية. 

 .السياسية، الادارية، الاقتصادية والاجتماعية من الاصلاحات الشاملة؛

تحديث وعصرنة الجهاز الإداري الذي  علیفي إصلاحاتها  اعتمدت أساساقد و  
تعتريه علل عدة؛ منها ما هو موروث عن عهود سابقة وأخرى مستحدثة عاقت بلوغ تحقيق 

العديد أطلقت  كلذل. والنهوض بالتنمية غايات مؤسسات الدولة في الرفع من جودة الخدمات
لاصلاح، همت الادارة ا�منية والعسکرية، وقطاع الادارة العمومية، ومجموعة امبادرات  من

 .من ا�طر القانونية، کما همت کذلك نطاق السلطة وترشيد عملها وضبط مجال تفاعلها

کانت الإصلاحات المتعددة التي قادتها المملکة، وطريق الاصلاح التي قطتعها  لئنو  
ــ حسب  ، جعلت منهاخلال الحيز الزمني للدراسة م2011عة بالإصلاح الدستوري لعام مدفو 

 لکن. في إصلاح الحکامةيحتدى  نموذجا إقليميا اعتراف العديد من المؤسسات الدوليةــ
علی  لم ينعکس واقعيا علی تحسين المؤشرات المختلفة للحکامةالمفارقة أن هذا النموذج 

حقق زخما محسوسا لعمل مختلف الفاعلين المؤسساتيين، ولم ينعکس ، ولم يالمستوى الوطني
علی جودة تسيير الإدارة العمومية، وجَعْلِها في نهاية المطاف حافزا حقيقيا للتنمية التي أعلن 

 .المغرب عن الانخرط فيها

هذه الإشکالية البنيوية، فإنه من الملائم استخدام طريقة الاستبيان  عنوللکشف  
حليل معمق لتطور واقع الحکامة الجيدة ومدى انعکاسات ذلك علی التنمية. أي لإجراء ت

تحليل ا�ساس الارتکازي من أجل إحداث النقلة النوعية المطلوبة لدفع مسار الحکامة الجيدة 
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إلی إحداث النتائج الاقتصادية والإجتماعية المطلوبة. وبالتالي مدى نجاح المملکة المغربية 
علی المجتمع بمقاربة حکماتية؟ وقدرتها علی وضع تجربة التنمية في بلادنا في إدارة موارد 

 مسارها الصحيح؟

 إلی فصلين: اشکلي، تم تقسيمه سلفاوحتی يحقق هذا القسم النتائج المعلنة  

الفصل ا�ول: يهدف إلی تسليط الضوء علی الجهود التي بذلها المغرب من أجل  
وتدبير السلطة، وتقييمها بالإسنتادا علی مجموعة من  بناء ا�سس السليمة لإدارة الحکم

لحکامة الجيدة للبنك الدولي، ل العالمية مؤشراتالالمؤشرات الدولية والوطنية، وبالخصوص 
م. مما سيمکن بلا شك، من بناء 2016أول تقرير، إلی آخر نسخة له لعام صدور بدءا من 

 ببلادنا.تصور عام حول تطور أداء منظومة الحکامة الجيدة 

الفصل الثاني: يقدم هذا الجزء من الدراسة، المتغيرات التنموية التي تميز المملکة  
المغربية وعينة من البلدان وفقا لمستوى تنميتها، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات 
الإقصائية والاجتماعية والبيئية المختارة. بناء علی مقاربة اقتصادية قياسية لقاعدة بيانات 

م، وتتکون هذه العينة من أربع دول 2016م إلی سنة 1990مجموعة دينامية تمتد من سنة ل
نامية، هي؛ المغرب، والجزائرية، وتونس، والاردن. وهي بلدان ذات المؤهلات الاقتصادية 
والجغرافية المتششابهة، إلا أنها تتباين من حيث الدينامية المؤسساتية أو أداء الحکامة، ومن 

 مستويات التنمية البشرية.حيث فجوة 
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 الفصل الأول: الحکامة الجيدة رهان سياسي وسوسيو اقتصادي في المغرب 
إن المغرب وبحکم انتمائه إلی منظومة الدول النامية، عمل جاهدا منذ الاستقلال  

علی نهج سياسة ا�وراش الکبرى المفتوحة قصد تحقيق الرقي والنماء الاقتصاديين، أسوة 
تقدمة، حيث انخرط في جملة من الإصلاحات مست کل مجالات الحياة داخل بالدول الم

 الدولة. 

وبعد نهاية مرحلة التقويم الهيکلي التي انطوت بالخصوص علی الاصلاحات   
 ،ولمعالجة هذه ا�زمةالاجتماعية.  التنمية زمةأزادت من تعميق بدورها الاقتصادية التي 

العمل السياسي والاداري والاقتصادي  صلاحإشملت ، أقدم المغرب علی مبادرات متعددة
 مبادئ الحکامة الجيدة. من خلال تکريسوالاجتماعي، 

والتي تها المملکة المغربية هذا الفصل، تتبع الجهود التي بذل سنحاول من خلاللذلك  
 امدى نجاحهو بناء ا�سس السليمة لإدارة الحکم وترشيد السلطة (المبحث الاول)،  استهدفت

مسار يغطي المدة  علی مدى ، إخضاع الفعل الاداري والاقتصادي لقيم الحکامة الجيدة في
وضع المغرب في المؤشرات الدولية للحکامة (المبحث  يستدعيما . وهو الزمنية للدراسة

سيتم استخراجها من قاعدة بيانات البنك الدولي، قصد إجراء سلسلة من التي و الثاني)، 
يانات السنوية لکل مؤشر من مؤشرات الحکامة الجيدة علی حدا. ولئن للب التحاليل القياسية

کان تعدد ا�بعاد يجعل من فهم التفاعلات بين هذه المؤشرات أمرا عسيرا، ويجعل المقارنات 
تصور عام حول تکوين قدر المستطاع،  هذه الدراسة ستحاوللذلك  ،الزمنية والمعايرة صعبة

 مما ،خلال رصد تطور أبعادها المتعددة لوطني، من"نوعية" الحکامة علی المستوى ا
 علی فهم أسباب تعثر نموذج التنمية في بلادنا. ،سيساعد لا محالة
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 السلطة وترشيد الحکم لإدارة السليمة الأسس وبناء الجيدة الحکامة: الأول المبحث 
سي الاقتصادي والسيا التدبير جوانب إن الحکامة کمفهوم شامل، باتت حاضرة في کل 

في مختلف ا�دبيات العلمية ذات العلاقة بالشأن العام والخاص، حيث  غرسةللبلاد، ومن
يجري الحديث عن الحکامة في مجالات السياسة والإدارة والاقتصاد والإدارة العامة وإدارة 

 المقاولات. وسيررة إصلاح عام وشامل يهم کل هذه المجالات.

الجيدة في الحکامة  منظومةبتفعيل  ، أيوبما أن ا�مر يتعلق بسيرورة الإصلاح 
تطوير الحکامة والإصلاح السياسي في المغرب (المطلب ورش فإن ، مجالات المتعددة

وبناء منظور جديد لترشيد الحکامة الإدارية (المطلب الثاني) ولتخبيق السلطة  الاول)،
 والإقتصادية القوى الاجتماعيةمن صميم کل  تأصبح(المطلب الثالث). کل هذه ا�وراش 

وخاصة المؤسسة الملکية نظرا لوضعها المهيمن علی الشأن السياسي، وباعتبارها . والثقافية
 المؤطر الرئيسي والمرکزي للحياة السياسية.

  عهد الملك الراحل والملك محمد السادس بين لجيدة الحکامة ا: تطور المطلب الأول 
الحکامة الجيدة في المغرب، يتعلق  يمکن التمييز بين مرحلتين مهمتين لبناء أسس 
حيث ظهور البوادر ا�ولی  (الفرع ا�ول)،الثاني  الملك الحسن المغفور له عهدب ا�مر

لترشيد الحکامة العمومية من خلال البحث عن التوافق السياسي بين مختلف الفاعلين، 
سس لنموذج ، الذي أالملك محمد السادس لتأمين انتقال إدارة الحکم بشکل سلس لخلفه

  .  (الفرع الثاني)الإصلاح في ظل الاستمرارية 

 الجيدة انطلاق مسار الحکامةالفرع الأول: عهد الملك الراحل و  
عملية مستمرة ومعقدة ومتشابکة المحاور والمحددات، "وذلك  عموميةإن الحکامة ال 

کثر من رابط وعام، وله أواسع  لجملة اعتبارات من أبرزها أن المجال السياسي هو مجال
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 الحکامة ية. کما أن الإشکالات التي تطرحها نوع1بمختلف المجالات والمستويات ا�خرى"
يفرض إيلاء اهتمام أکبر لهذا المجال باعتباره "المجال الفاعل في المستويات  السياسية

 .2الاقتصادية والاجتماعية للحکامة"

قد اتسم  ،)م1999 -م1990السياسي في عهد الملك الراحل ( الواقع والحال أن 
بدينامية کبيرة بين المؤسسة الملکية والمعارضة السياسية، تحکم فيها الهاجس ا�مني والرغبة 

 تمفصل مدارها حول مدخلات الإصلاحات السياسيةقد و . الانتقال الديمقراطي نحو
 "سيئالحکم ال"، والرؤية المستقبلية في اتجاه الخروج من وضعية ةوالمؤسساتية والحقوقي

الحکم "نحو فضاء  .الفردي أو الجماعي، والفساد الاقتصادي والاجتماعي تحکمالمتسم بال
؛ ذلك أن احترام واحترام الحريات ، القائم علی إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات"الرشيد

 رساءالحريات الفردية والجماعية، وإجراء الانتخابات وفق معايير الحرية والشفافية والنزاهة، وإ 
مبدأ الفصل بين السلطات  آليات التداول علی السلطة بين ا�غلبية والمعارضة، وتفعيل

في مجموعها عناصر أساسية، في  تالدستورية، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، شکل
 .3منظومة الإصلاح والانتقال الديمقراطيين

لسياسي، وبناء دولة استقلاله عمل المغرب، علی تحقيق نموه المؤسساتي وافمنذ  
مبادئ الملکية الدستورية والتعددية  1962عصرية، وقد کرس أول دستور للمملکة سنة 

الحزبية، التي تسمح لمختلف مکونات المجتمع المغربي بالتمثيلية داخل البرلمان والمشارکة 
                              

 .85سعيد جفري، الحکامة وأخواتها: مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي، مرجع سابق، ص  1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
ت في المغرب: الحصيلة والمستقبل، في: مستقبل التغيير في الوطن العربي"، مرجع محمد الاخصاصي، "الإصلاحا 3

 .544سابق، ص 
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يم معارضة التعددية والالتزام باحترام حق تنظالدستوري بقرار الإ لکن رغمفي الفعل العمومي. 
سلم من وجود يلم فإن الواقع السياسي مشروعة، تتمتع بحرية التعبير عن آرائها ومواقفها، 

 .1زجر وردع وازنيين

الستين سنة المنصرمة، يدون السجل السياسي للمغرب للکثير من  ذلك أنه علی مدى 
إلی درجة  ا�حداث السياسية من جهة، والسوابق المتعلقة بانحراف السلطة من جهة أخرى،

علی السلطة حاد  تميزت بصراعتسمية أحد حقب تاريخ المغرب بـ"سنوات الجمر والرصاص" 
 قد الوطنية السياسية التجربة کانت غير أنه إذا .2الذي اتخذ أشکالا عنيفة في بعض الفتراتو 

 الفرقاء بين الحوار انقطاع حد إلی تصل إلا أنها لم التوتر، من متوالية فترات شهدت
 �ولويات المتکرر التأجيل بسبب بالبلاد البشرية للتنمية مکلفا کان ثمنها ياسيين، إلا أنالس

 .الساکنة �غلبية الاجتماعية المشاکل حساب علی الدولة

علی جهود  فالتوتر السياسي بين المؤسسة الملکية وباقي الفاعلين، أثر بشکل واضح 
حيث انطوت  ،ف أبدا طريقها إلی التحقيقبناء دولة المؤسسات والديمقراطية التي لم تعر 

وبين ، ودعم المعارضة أهداف إدارة الحکم علی تحقيق التوازن بين استقرار المؤسسات
 ضمان ا�من والحرية والمشارکة في الحکم واستمرارية الاختيارات ا�ساسية للدولة.

ية مبالغ ومحکوم بهواجس أمن ،وهکذا ظل الوضع السياسي في المغرب في حالة رکود 
دشن الملك الحسن الثاني انفتاحا سياسيا بطيئا،  أينفيها إلی غاية بداية التسعينيات، 

                              
، مؤسسة سلسلة الشرق ا�وسطمارينا او تاواي وميريديث رايلي، "المغرب من الاصلاح الهرمي الی الانتقال الديمقراطي"  1

 .8، ص 2006کارنيغي للسلام الدولي، واشنطن، 
د من محاولات انقلابية من طرف المؤسسة العسکرية، کان أخطرها المحاولة الانقلابية بالصخيرات سنة شهد المغرب أزي 2

1971   . 
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ومن ساير تغير الظروف الدولية، والمناخ الدولي الداعم للديمقراطية، استجابة لضرورة م
زيادة تشديد خناق الاتحاد ا�وروبي علی منح مساعداته إلی المغرب بحجة سجله تجلياته 

. وقد مثلت هذه الظروف إلی جانب أخرى، عوامل ضغط 1في مجال حقوق الإنسان السيئ
خارجي علی المؤسسة الملکية، ولم تترك لنظام الحکم في المغرب إلا خيار الدخول في 

، التي 2مسلسل من الإصلاحات علی مستوى إدارة الحکم، کان أبرزها المراجعات الدستورية
کة السياسية، وإعادة هيکلة المؤسسات، وإعادة تنظيم توسيع مجال الحرية والمشار  طالت

، وإدماج النخب الحکامةأجهزة الدولة، مع إقرار وتحيين القوانين وا�نظمة الداعمة لتجويد 
، فيما بعد أرستالسياسية والإدارية، مما ساعد المغرب علی بناء ثقافة سياسية تعددية، 

مرحلة انتقالية والتحول نحو نحو  -يئاوإن کان بط -مسار حقيقي ل المرتکزات الکبرى
 . 3الديمقراطية

بإصلاحات في  هأن الضغوط الدولية المتوالية علی المغرب من أجل قيام ريبلاو  
، 4، والتي تزامنت مع تنامي دور المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدنيإدارة الحکم

ق الإنسان، کتوسيع حرية أفضت إلی خلخلة مجموعة من الملفات المتعلقة بقضايا حقو 
التعبير وإغلاق المعتقلات السرية، وطي صفحة الانتهاکات الجسيمة، والانفتاح علی 

التي اتسمت  ،ليونة مواقف بعض أحزاب اليسارإضافة إلی الفاعلين السياسيين والمدنيين. 
                              

 .9مارينا أوتاو، وميريديت رايلي، "المغرب: من الإصلاح الهرمي إلی الانتقال الديمقراطي؟"، مرجع سابق،  ص.  1
 .1996سنة و  1992نذکر في هذا الصدد التعديلين الدستورين لسنة  2
الذکرى الخمسينية للاستقلال"، م، تقرير، "2025سنة من التنمية البشرية وأفاق سنة  50توفيق ملين، أنيسة ا�زرق،  3

 . 138، ص 2005نونبر 
 ) الحدود والتناقضات". 2014 -1999"الإصلاح السياسي في المغرب ( الساسي،  محمد 4

https://platform.almanhal.com/Files/2/87429.   (12/04/2016). 

https://platform.almanhal.com/Files/2/87429
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علی ساعدت عوامل بالتشدد اتجاه الإصلاحات الدستورية ونماذج التنمية المتبناة، کلها 
تدشين مرحلة جديدة من "التوافق" حول المؤسسات والاختيارات ا�ساسية للبلاد، وهو توافق 

 ةلسن تينالدستوري تينعلی المراجع انعکس، وهو ما ظل مفتوحا علی کل التعديلات الدستورية
 م.1996سنة و  م1992

اختصاص من بين الآثار الملموسة لهذه التعديلات الدستورية، توسيع مجالات لعل و  
البرلمان لتشمل المصادقة علی الميزانية ومساءلة الوزراء. وتحويل البرلمان مع دستور 

إلی جهاز ذي مجلسين؛ مجلس النواب ينتخب کليا بالاقتراع المباشر، ومجلس  م1996
المستشارين وينتخب کليا بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في 

 م1996، وممثلي المأجورين. ولئن کان في إقرار نظام المجلسين في دستور الغرف المهنية
علی البرلمان، فهناك من يرى أن نظام المجلسين قد  يةالملکالمؤسسة تکريس لهيمنة سلطة 

وطد بعض المکتسبات الديمقراطية، ومهد لبناء الدولة العصرية، حيث "أدخلت مجموعة من 
 .1قربت المملکة من أن تصبح مملکة دستورية وديمقراطية" التعديلات علی الدستور المغربي

وعموما شهد العهد ا�خير من حکم الراحل الحسن الثاني، دينامية سياسية ودستورية  
، والتي تُرجمت في العديد من القرارات الملکيةـ خاصة في استهدفت ترشيد السلطة والادارة

لمجلس الوطني للشباب والمستقبل، مجال حقوق الإنسان وإحداث مؤسسات جديدة مثل ا
والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة خاصة بحقوق الإنسان، والمحاکم الإدارية 

، وصدور العفو الملکي العام الذي کان مسبوقا بقرارات متعددة للعفو 2والمحاکم التجارية
                              

: خلق الفرص للأجيال القادمة، مرجع سابق، 2002برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  1
 .104ص 

  لحدود والتناقضات"، مرجع سابق،) ا2014 -1999، "الإصلاح السياسي في المغرب (الساسي  محمد 2
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ةالجزئي. وتوسيع فضاء الحريات العامة، والتوجه نحو دعم التمکين السيا ، 1سي للمرأ
خصوصا بعد انضمام المملکة المغربية إلی اتفاقية ا�مم المتحدة للقضاء علی کافة أشکال 

، وإعطاء فرص أکبر لتمثيلية النساء داخل ا�وساط م1993التمييز ضد المرأة سنة 
عبر نائبتين، وتخفيف  م1993السياسية، حيث سجل أول دخول نسائي للبرلمان سنة 

بإجازة مناقشات "ملتمس الرقابة" علی الحکومة في البرلمان. دون إغفال  الوصاية النيابية
، م1994العرض الملکي المتعلق بتشکيل حکومة أقلية من "الکتلة الديمقراطية" في العام 

والضمان الملکي لغالبيتها النيابية، وتجاوبه النسبي مع المذکرة الدستورية، التي رفعت له من 
د الرحيم بوعبيد وأمحمد بوستة، والتصويت الايجابي للمعارضة طرف زعيمي المعارضة عب

 م �ول مرة في تاريخها.1996علی التعديلات الدستورية لعام 

أما علی مستوى المشارکة في إدارة الحياة العامة، فقد تعزز دور المجتمع المدني في  
قضايا الدولية قائمة ال هذا ا�خيرتصدر  مابعد خاصةمجال التنمية ومکافحة الفساد، 

أن الرشوة والفساد ب والذي اعترفتقرير البنك الدولي، في والوطنية من حيث الاهتمام 
يشکلان أکبر عائق أمام الاستثمار الخارجي والنمو الاقتصادي. لذلك سُمح علی المستوى 
الوطني بتشکيل شبکة من الجمعيات الهادفة إلی مکافحة الفساد. وتم عرض تقرير علی 

علن ن حول الاختلاسات الکبرى التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأُ البرلما
 عن "ميثاق حسن التدبير" لإصلاح الوظيفة العمومية.م 1999في العام کذلك 

                              
المنظم من   البيان الختامي لليوم الدراسي،البرلمان المغربي، "دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"،  1

 ، بمناسبة الذکرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.2008دجنبر  15طرف البرلمان، بتاريخ 
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هذه المبادرات لم تحدث ا�ثر الکافي علی مکافحة الفساد في المجالات وإن کانت  
رفع الحظر الذي کان مضروبا علی هذا ساهمت في فمن إيجابياتها أنها  المختلفة،

يطال بشکل أهم مجالات لالموضوع. ومثلت بداية لمسار مستدام سيتجاوز مکافحة الفساد، 
، وإخراج 1حقوق الإنسان، کدفاع هيئات حقوق المرأة عن تعديل المدونة والتفاوض بشأنها

 النقاش العمومي.الانتهاکات التي ارتکبتها الدولة في هذا المجال إلی دائرة الضوء و 

، فتحت المجال التطورات شکلت المقدمات التأسيسية لنهج حکامة سياسيةکما أن هذه  
في ا�خير إلی تشکيل حکومة  أفضتالمعارضة في تدبير الشأن العام،  أمام مشارکة

التناوب ا�ولی من الکتلة الديمقراطية، بتعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا لها في فبراير 
 م2002، لم تستمر طويلا حيث توقفت سنة 3. الا أن تجربة التناوب التوافقي2م9981

بتعين التقنوقراطي إدريس جطو وزيرا أولا للحکومة. ما دفع بالعديد من المهتمين بالشأن 
السياسي إلی اعتبار ما تحقق من توافق سياسي بين ا�طراف الرئيسية للعبة السياسية في 

ج عن کونه مناورة ناجحة من الملك الحسن الثاني لاحتواء المعارضة، هذه المرحلة، لا يخر 
                              

 .11 ايلي، "المغرب: من الإصلاح الهرمي إلی الانتقال الديمقراطي؟"، مرجع سابق، صمارينا أوتاو، وميريديت ر  1
، حيث تشکلت من ائتلاف ضم الاتحاد الاشتراکي 1998مارس من سنة  14أعلن عن تکوين حکومة التناوب يوم  2

زبا الحرکة الشعبية والتجمع للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراکية، وهي مکونات الکتلة، أنضاف إليها ح
 الوطني للأحرار.

، بعدما اتفقت المؤسسة الملکية مع أحزاب 2002إلی  1998تجربة سياسية عاشها المغرب منذ  التوافقي التناوب 3
المعارضة، علی المشارکة في الحکومة �ول مرة منذ عقود طويلة من الصراع بين الطرفين، إلا أن هذه التجربة ستنتهي 

 م بتعيين رئيس حکومة من خارج ا�حزاب السياسية.2002عام 
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لتهيئ الشروط الضرورية لانتقال سلس للسلطة إلی ولي العهد محمد السادس سنة 
 . 1م1999

بين أطراف العملية  ةالسياسي للحکامةلکن ودون تعميق البحث في البواعث الحقيقة  
في وجهة نظر العديد من -الملك الحسن الثاني،  السياسية، تبقی فترة التسعينيات من حکم

من المراحل المهمة في التاريخ السياسي  -أساتذة القانون الدستوري وعلم السياسة في المغرب
نهاية لمسار طويل من أسست لمرحلة جديدة من الحکامة السياسية، وضعت المغربي، �نها 

جربة "انتقال ديمقراطي"، کما الصراع بين الملکية وبعض أحزاب المعارضة. ومهدت لت
ساهمت في إشاعة مناخ سياسي وفر جانبا من الثقة التي افتقدتها الحياة السياسية الوطنية 
طويلا، وأطلقت آمالا عريضة بتسريع مسار الإصلاحات السياسية ودمقرطة الدولة وتدشين 

 عهد جديد من الحکامة السياسية.

 موذج إصلاح إدارة الحکم في ظل الاستمراريةوتکريس نالفرع الثاني: العهد الجديد  
) اعتبر القائمون علی النظام المغربي أن ما تحتاجه م2011-م1999في مرحلة ( 

المعدل في عهد الملك الحسن  م1996البلاد هو إصلاحات مؤسسية تتم تحت سقف دستور 
الإصلاح. وجدت الثاني، وغالبا ما کانت الکتلة الديمقراطية وراء تحريك مجموعة من ملفات 

مست بعض مجالات  بعض منها قبولا من لدن ملك العهد الجديد، حيث باشر إصلاحات
 وأخرى ذات طابع مؤسساتي وقانوني (الفقرة الثانية)المؤسسة العسکرية (الفقرة ا�ولی)، 

                              
 ) الحدود والتناقضات"، مرجع سابق.2014 -1999، "الإصلاح السياسي في المغرب (الساسي  محمد 1
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 الإصلاحات العسکرية والأمنية في عهد الملك محمد السادس :الفقرة الأولي 
مؤسساتها ورجالاتها الذين تتوقف عليهم إدارة الدولة، فان الملك إذا کان لکل مرحلة  

محمد السادس اختار نخبة من ا�طر الجديدة التي تحمل کذلك قيما جديدة، توخيا للقطع مع 
آليات التدبير القديمة. أغلبهم من أصدقاء الدراسة لم تتأثر سيرتهم بمخلفات العهد السابق، 

الذي عين کمستشار ملکي، ومنير الماجدي الذي کلف بتدبير وعلی رأسهم فؤاد عالي الهمة 
الثروة الملکية، وإدماج التعابير السياسية في تدبير الشأن العام کنقطة تحول برهنت علی قدرة 

 . 1الملکية علی التأقلم مع الواقع الجديد

 م،1999 سنةوعلی النقيض من ذلك، تم إبعاد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري  
وضع حد لعشرين سنة من هيمنة "أم و  الإنتخابات، وتزوير الحريات بقمع اسمه ارتبط الذي

الوزارات" علی المجال ا�مني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد اعتبر هذا 
الحدث أهم تحول في سياسة الملك محمد السادس، کما شکل مقدمة لتغير في بنية ممارسة 

وتجاوز الهالة المحيطة بوزارة الداخلية وبوزير الداخلية أيضا. حيث ستسند  السلطة بالمغرب،
لاحقا مهام تدبير هذه الوزارة �طر کانت لهم سيرة ذاتية بعيدة عن المجال ا�مني، ومنهم 
الراحل مصطفی الساهل، وإدريس جطو وشکيب بنموسی وغيرهم. بل سيتم إخضاع وزارة 

 .2م، في عهد حکومة عبد الإله بنکيران2011دستورالداخلية للإشراف الحزبي بعد 

إلی جانب ذلك، همت مبادرات الملك إصلاح المؤسسة العسکرية وتمدين مخابراتها،  
م سياسة هادئة وبطيئة، جوهرها الاستمرارية والتحديث. وقد 2000بعدما اعتمد منذ سنة 

                              
 .15، ص 2002مطبعة فضالة، المحمدية،  المسار الديمقراطي في المغرب: رهانات التوافق،أحمد الحليمي علمي،  1
 .2012يناير  3م للحرکة الشعبية امحند العنصر وزيرا للداخلية في الحکومة المعينة بتاريخ تعيين ا�مين العا 2
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ي سينتهجها الملك مع الهرم کانت هذه المرحلة حاسمة في تحديد الملامح الکبرى للسياسة الت
العسکري، حيث احتفظ بالعديد من الشخصيات العسکرية، ومن بينهم الجينرال بناني في 
منصبه کمفتش عام للقوات المسلحة الملکية وقائد للمنطقة الجنوبية. والجينرال حسني 

 بنسليمان کقائد للدرك الملکي، مع ترقية مئات الضباط من الجيل الجديد.

ابل قام بإعفاء الجينرال لعنيکري نظرا للهالة التي أحاطت به، وفي مرحلة في المق 
. وقد 1م2004موالية قام بعملية إعفاءات طالت مجموعة من الضباط والجنرالات سنة 

اکتملت دورة التغييرات في المرحلة الثالث بعد إحالة الجيل القديم علی التقاعد، وتعويضهم 
نرال عبد الفتاح الوراق علی رأس وحدات الجيش، والجنرال بوجوه شابة وجديدة، بوضع الج

 .2محمد حرمو علی رأس الدرك الملکي

بيد أن التحول الحاسم في المؤسسة العسکرية، هو إقدام الملك محمد السادس �ول  
مرة علی تمدين المخابرات العسکرية، بتکليف عنصر مدني لقيادة المديرية العامة للوثائق 

لتي تعتبر عصب الاستخبارات المغربية الخارجية، بعدما عين زميل دراسته والمستندات، ا
ياسين المنصوري علی رأس المخابرات العسکرية ليباشر مهام ظلت دوما حکرا علی ا�طر 

 العسکرية. 

                              
م أحيل ما تبقی من أطر عسکرية من الجيل القديم علی التقاعد، بعدما تمت إحالة الجنرال بنسليمان 2017في سنة  1

 وعروب علی التقاعد.
ارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة ، تم تعيين الجنرال دوکور د2017يناير  17بتاريخ  2

تم کذلك، تعيين الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو قائدا جديدا  2017الملکية، خلفا للجنرال بوشعيب عروب. وفي دجنبر 
 لجهاز الدرك الملکي خلفا للجنرال دوکور دارمي حسني بنسليمان.
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مع التغييرات في ا�طر العسکرية، جرى تغيير هادئ في التشريعات  بتزامنو  
ا�ول يخص تعزيز ضمانات حماية العسکريين أثناء  ؛الاتيتعلق ا�مر بثلاثة مج ،العسکرية

الخاص بالضمانات ا�ساسية الممنوحة للعسکريين.  12-01مزاولتهم مهامهم، وفق قانون 
والثاني يتعلق بتطوير وتأهيل مدارس التکوين العسکري، التي خضعت لتغييرات شاملة 

أس هذه المدارس التي طالها التغيير، مواکبة للتحديات الجديدة، وللطرق البيداغوجية، وعلی ر 
 المختصة في تکوين الضباط السامين. کلية الدراسات العسکرية العليا بالقنيطرة

أما المجال الثالث، فيتعلق بالقضاء العسکري الذي ألغی محاکمة المدنيين أمام  
ن ، 1المحاکم العسکرية، بعدما استجابت الدولة، لمطالب وضغوط هيئات حقوق الإنسا

ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اعتبرت دوما أن هذا النوع من المحاکمات 
مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور، نظرا لما يوفره من حصانة للإفلات من 
العقاب، ويعاکس مسيرة "تحديث وعصرنة المنظومات القانونية المتصلة بالحقوق والحريات 

في اتجاه إقرار حقوق الإنسان من حيث ا�سس والضمانات في قوانين الفردية والجماعية 
. هذه التحولات أبانت عن نجاح الملك محمد السادس علی مدى عقدين من 2عامة وخاصة"

الزمن، في إحداث تغيير هادئ ومتدرج وعميق في بنيات الجيش ووظائفه، ما أکسبه هوية 
 الرقابة الديمقراطية.جديدة، إلا أنه ظل حتی الآن جيشا بعيدا عن 

                              
من الانتقادات، جراء انتهاکه للحقوق والحريات ا�ساسية من طرف منظمات  يتعرض المغرب بشکل مستمر لجملة 1

حکومية وغير حکومية دولية ووطنية. نشير علی وجه الخصوص إلی التقارير السنوية للاتحاد ا�وروبي بشأن حقوق 
ش"، وتقارير الجمعية المغربية الإنسان والديمقراطية في العالم، وتقارير" المنظمة الدولية الغير الحکومية هيومن رايتس ووت

 لحقوق الإنسان.   
 30الکتاب ا�ول، المملکة المغربية،  التقرير الختامي،هيئة الإنصاف والمصالحة، "الحقيقة والإنصاف والمصالحة"،  2

 .126، ص 2005نونبر 
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 الفقرة الثانية: الإصلاحات المؤسساتية والقانونية 
ية التي انخرط فيها المغرب في عهد الملك محمد اتتعتبر الإصلاحات المؤسس 

السادس، امتدادا لجملة من الإصلاحات التي أطلقها الملك الراحل منذ بداية التسعينات بعدما 
تدبير باتت متجاوزة، وأن المغرب في حاجة إلی أطر اقتنع أن بعض أساليب التسيير وال

ومبادرات جديدة لمعالجتها، وشکل الحقل القانوني والمؤسساتي أهم المجالات التي شملها 
 .1 الجديد الإصلاح في العهد

ملك قد اختار الإصلاح في ظل الاستمرارية، والسير علی نهج سلفه. إلا الوإذا کان  
أطلق جملة من أوراش الإصلاح ذات حمولة سياسية وقيمية أنه تميز بخصوصياته، حيث 

وإجرائية، نذکر علی سبيل المثال لا الحصر، "إعلانه عن "المفهوم الجديد للسلطة. وهو 
المفهوم الذي يعزز ممارسة السلطة وفق أحکام القانون، ويحيطها بضمانات المراقبة، وربط 

حکومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المسؤولية بالمحاسبة بوضع صناع القرار، في ال
 .2عرضة للمساءلة من قبل الجمهور

کما أعلن عن إنشاء "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وفتح الملفات السوداء للدولة  
المغربية، وإطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة  لمعالجة الخروقات والتجاوزات المرتکبة من 

تصالح  مع أبرز المعارضين لسياسة والده، ، بدءا بال3م1999إلی سنة  م1956سنة 
کالسماح �براهام السرفاتي وعائلة المهدي بنبرکة العودة إلی وطنهم، کما تم تنفيذ برامج 

                              
 ابق.) الحدود والتناقضات"، مرجع س2014 -1999، "الإصلاح السياسي في المغرب (الساسي  محمد 1
 -الفاعلون-محمد براو، الشفافية والمساءلة والرقابة العليا علی المال العام في سياق الحکامة الرشيدة، المقومات  2

 .33، ص 2008التفاعلات: دراسة مقارنة، الطبعة الاولی، دار القلم، الرباط،  
 .39محمد الاخصاصي، الإصلاحات في المغرب: الحصيلة والمستقبل، مرجع سابق، ص  3
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متعددة لجبر الضرر الفردي والجماعي، وهکذا أصبحت التجربة المغربية نموذجية في 
 العدالة الانتقالية في العالم العربي. 

مجموعة من  أنتج، م2003ماي من سنة  16بعد أحداث  ولعل الواقع السياسي 
شعارات المرحلة وشبکات مفاهمية، من قبيل المفهوم الجديد للسلطة، الإصلاح المؤسسي، 
سياسة القرب، تأهيل الحقل السياسي، الجهوية، الحکامة ومحاربة الفقر والهشاشة، والمشروع 

دمقرطة وبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطي الحداثي، واعتماد التدرج في مسلسل ال
والانتصار لقيم وثقافة حقوق الإنسان ضمن استمرارية ثوابت الدولة المغربية، مع تطوير 

طبقا لهذا المنحی العام، جاءت التحولات السياسية و  .1نموذج خاص للانتقال الديمقراطي
مطبوع بالسلبية ومظاهر الکبرى في الفترة ا�خيرة داعية إلی مراجعة ا�داء السياسي ال

متکاملة من  القصور، واستبدال ذلك عبر تقويم آليات عمل السلطة، أفرزت ميلاد شبکة
 .المؤسسات المؤثرة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان

م، ثم دستور 1992مع دستور  تزامنملامح هذا التوجه الحقوقي قد  وإن کانت 
يات الدستورية المغربية لم تتحقق إلی مع ، إلا أن ترجمته الحقيقية في المقتض2م1996
الذي کرس ضمانات قانونية لحماية العديد من الحقوق ا�ساسية والحريات  ،م2011دستور 

                              
 30 التقرير الختامي، الکتاب الرابع،هيئة الإنصاف والمصالحة، "مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة والمصالحة"،  1

 .9، ص 2005نونبر 
منشورات دفاتر سياسية، الطبعة ا�ولی، مطبعة  الإصلاح: السلطة والشرعية بالمغرب،–روح الدستور سعيد خمري،  2

 .94، ص 2012النجاح الجديدة، 
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دون تنظيم علی مستوى التشريعات والنصوص  ما يزال، وإن کان جزء مهم منها 1العامة
 التطبيقية إلی حدود الساعة. 

ين نذکر المستوى التشريعي، بسلسلة من القوانالمنظومة القانونية علی کما تعززت  
، قانون المسطرة المدنية، مدونة الشغل ، مدونة ا�سرة، علی وجه الخصوص :من بينها

 إضافة إلی نصوص. بالإ 2قانون الجمعياتو  قانون التجمعات العمومية، انون الصحافةق
القانونين ، وميالقانون الخاص بتنظيم العمل الحککتشريعية أخرى ذات أهمية قصوى 

القانون التنظيمي ، القوانين التنظيمية للجهوية، ن بالعرائض والملتمسات التشريعيةالخاصي
النظام ، القانون التنظيمي الخاص بالمجلس ا�علی للسلطة القضائية، لقانون المالية

ن الخاص بحرية ا�سعار القانو ، القانون الجنائي، التنظيم القضائي، ا�ساسي للقضاة
 .القانون الخاص بالحق في الحصول علی المعلومةو  المنافسةو 

الملك  دشنهاتم تفعيل المؤسسات التي فقد الإصلاح المؤسساتي، ب تلعقفيما يأما  
ة حاولت بدورها جديدمؤسسات  وإحداث الراحل، والتي مثلت وعاء لإدماج وجوه من الکثلة.
هيئة الإنصاف والمصالحة، المعهد ک، 3إدماج وجوه من اليسار الجديد في الفعل العمومي

الملکي للثقافة ا�مازيغية، ديوان المظالم، المجلس الوطني للحقوق الإنسان (الذي عوض 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)، الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، وقضاء ا�سرة، 

لية المغربية بالخارج، الهيئة الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة، مجلس الجا
العلمية المکلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي ا�علی الذي أعيدت هيکلته، وجل هذه 

                              

 39محمد الاخصاصي، "الإصلاحات في المغرب: الحصيلة والمستقبل"، مرجع سابق، ص  1 
 ) الحدود والتناقضات"، مرجع سابق.2014 -1999، "الإصلاح السياسي في المغرب (الساسي  محمد 2
 المرجع نفسه. 3
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المؤسسات أدرجت في الدستور تحت مسمی "مؤسسات الحکامة"، وقسمت إلی ثلاثة أصناف 
 وهي علی الشکل التالي: 170إلی  161 منتؤطرها الفصول 

 قوق الإنسان والنهوض بها وتتکون من:هيئات حماية ح -ولاأ 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: وهي مؤسسة وطنية تعددية تعنی بحقوق الإنسان  - 

والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الکاملة والنهوض بها، وبصيانة کرامة وحقوق 
ی احترام وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام عل

 .1المرجعيات الوطنية والکونية في هذا المجال

حلت محل ديوان المظالم  مؤسسة الوسيط: مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، -1   
لمواکبة الإصلاح المؤسسي وتحديث هذه المؤسسة لتحقيق التکامل المنشود مع الدور الذي 

هذه المؤسسة تقوم  ن الدستورم 62وفقا للفصل و . 2المجلس الوطني لحقوق الإنسانيقوم به 
بدور المدافع عن الحقوق في إطار العلاقات بين الإدارة والمواطنين، والمساهمة في ترسيخ 
سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات 

 ات السلطة العمومية.والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحي

مجلس الجالية المغربية بالخارج: يتولی علی الخصوص إبداء آرائه حول  -2 
توجهات السياسات العمومية التي تمکن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ علی 

                              
 .161، الفصل 2011دستور المملکة المغربية لسنة  1
 .13ص ، 2012، السنة 20، عدد منشورات سلسلة اللامرکزية والإدارة الترابية، "المغربالحکامة الجيدة ب"کريم لحرش،  2
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علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وکذلك المساهمة في 
 .1البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمهالتنمية 

الهيئة المکلفة بالمناصفة ومحاربة کل أشکال التمييز: أحدثت هذه الهيئة بموجب  -3 
من الدستور، قصد تعزيز سياسة الدولة الهادفة إلی مکافحة کل أشکال التمييز  19 الفصل

توى الحقوق والحريات المدنية ، وتحقيق المساواة فيما بينهم علی مس2بين الرجال والنساء
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، کما هي متضمنة في الاتفاقيات 

الفصلين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وذلك في نطاق ثوابت المملکة وأحکام 
 ر.الدستو من  164و  19

 :تتکون منالتي هيئات الحکامة الجيدة والتقنين، و  -ثانيا 

، لها مهام 3مستقلة إدارية تعتبر سلطة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: -1 
تتولی السهر علی احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفکر والحق إذ  ،استشارية واقتراحية

ساسية في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية ا�
 .4وقوانين المملکة

                              
 .163الفصل ، مرجع سابق، 2011دستور المملکة المغربية لسنة  1
، سلسلة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "هيئات الحکامة في الدستور: السياق، البنيات والوظائف"حسن طارق،  2

 .64، ص 2016، السنة 110ت وأعمال جامعية، عدد مؤلفا
 مطبعة النجاح الجديدة،، الطبعة الثانية ،الدستور الجديد للمملکة المغربية شرح وتحليل، کريم لحرش 3

 .228، ص 2016
 .165الفصل مرجع سابق، ، 2011دستور المملکة المغربية لسنة  4 
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مجلس المنافسة: هيئة مستقلة، مکلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة  -2 
بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط 
وضعية المنافسة في ا�سواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير 

، ومهام هذه الهيئة منظمة بمقتضی حتکاروالإ  ة وعمليات الترکيز الاقتصاديالمشروع
 .1)06-99رقم (القانون 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: والمحدثة بموجب  -3 
من الدستور، وهي مؤسسة تتولی مهام المبادرة والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ  36 الفصل

لفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق سياسات محاربة ا
 .2الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحکامة الجيدة وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة

وتتکون  مستدامة والديمقراطية التشارکية،هيئات النهوض بالتنمية البشرية وال-ثالثا 
 من:

 هيئة استشارية، مهمتهاوهو ية والتکوين والبحت العلمي: ا�علی للترب المجلس -1 
إبداء الآراء حول کل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتکوين والبحث 

حسب  کما يساهم .ية المکلفة بهذه الميادين وسيرهاالعلمي، وحول أهداف المرافق العموم
، واستکمال ات والبرامج العمومية في هذا المجالفي تقييم السياس من الدستو 168الفصل 

                              
 .140، مرجع سابق، ص "، البنيات والوظائفهيئات الحکامة في الدستور: السياق"حسن طارق،  1
 .167، الفصل 2011دستور المملکة المغربية لسنة  2 
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مسار الإصلاح التربوي بما يعزز تجديد السياسات العمومية التربوية وانفتاحهاعلی المحيط 
 . 1الإقتصادي والاجتماعي والثقافي الوطني والدولي

ةالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة:  -2  بموجب أحدث ، 2وهو هيئئة استشاري
ن الدستور، کمؤسسة تتولی مهمة تأمين تتبع وضعية ا�سرة والطفولة وإبداء م 32 الفصل

آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة 
العمومية في مجال ا�سرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف 

 ت المختصة.القطاعات والهياکل والهيئا

من  33 بموجب الفصل أحدثالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوى:  -3 
الدستور، ويعتبر هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة 

وتقديم اقتراحات حول  ،دراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادينويعمل علی الجمعوية، 
يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل  ،تماعي وثقافيکل موضوع اقتصادي واج

وتنمية طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم علی الانخراط في الحياة الوطنية بروح  ،الجمعوي
المجلس الاستشاري للشباب والعمل  وعلی ضوء هذه الوظائف، يکون المواطنة المسئولة.

 طارات العامة لعمل مؤسسات الدولةآلية مؤسساتية لتحديد رؤية الشباب حول الإ الجمعوى
    .3مع ميدان الشباب وتحديد أولويتها

مؤسسات  ،التأطير الدستوري للحکامة المؤسساتية شمل بالإضافة إلی هذه المؤسسات 
تبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات التي  ،أخرى من قبيل المحکمة الدستورية

                              
 24ص مرجع سابق،  ،الحکامة الجيدة بالمغربکريم لحرش،  1
 .67ص  ، مرجع سابق،"هيئات الحکامة في الدستور: السياق، البنيات والوظائف"حسن طارق،  2
 .27مرجع سابق، ص  رب،الحکامة الجيدة بالمغکريم لحرش،  3
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تنظيمية وا�نظمة الداخلية لکل من مجلس النواب ومجلس الاستفتاء ومدى مطابقة القوانين ال
الذي أناطه الدستور المغربي  ،المجلس ا�علی للحساباتکما شمل  المستشارين للدستور.

بـ"مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحکامة الجيدة والشفافية والمحاسبة"،  م2011لسنة 
"إضافة إلی "ممارسة المراقبة العليا علی تنفيذ قو  المجلس الاقتصادي ثم  .1انين المالية

"التوجهات العامة للاقتصاد  والاجتماعي والبيئي الذي يضطلع بدور استشاري بخصوص
  .2الوطني والتنمية المستدامة"

مؤسسات أخرى من قبيل ، التأطير الدستوري للحکامة المؤسساتية طالوقبل ذلك  
دستور المغربي الجديد، في إطار صيرورة الملکية والحکومة والبرلمان...، بذلك يندرج ال

تراکمية من الإصلاحات الواسعة، التي أنخرط فيها المغرب منذ بداية تسعينيات القرن 
الماضي. همت مسائل تشکل جوهر دولة الحق والقانون بشکل خاص، ودولة الحکامة بشکل 

للتنمية البشرية، عام؛ کالإنصاف والمصالحة، المفهوم الجديد للسلطة، المبادرة الوطنية 
 .مدونة ا�سرة، سياسة القرب، إصلاح العدالة

وهکذا فتح المغرب العديد من أوراش الإصلاح في عهد الملك محمد السادس،  
استجاب من خلالها لمجموعة من مطالب الإصلاح المرفوعة من طرف ا�حزاب والمجتمع 

ئة، وإخراج مواضيع للنقاش المدني، کانت وراء صدور قوانين مهيکلة واتخاذ قرارات جري
ظلت مصنفة إلی وقت قريب في قائمة الطابوهات؛ کمکافحة الفساد، ومواضيع أخرى تتعلق 

                              
، 2017، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، قانون الميزانية العامة، ورهان الحکامة المالية الجيدةمنصور عسو،  1

 .322ص
  .152، مرجع سابق، الفصل دسنور المملکة المغربية 2
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بالمرأة ومقاربة النوع، إضافة إلی صدور التقريرين الهامين؛ تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة 
 وتقرير الخمسينية. 

 ،المغربالعمومية في  مةإصلاح الحکافي مسار لکن رغم هذه الجوانب المضيئة  
ل يعاني من ارتدادات ونظام لدورات إصلاح يبدأ ولا يکتمل، إن لم يتم التراجع عنه ظفهو  

، ما يجعل البلد يراوح مکانه دائما في مراتب غير مشرفة ضمن التقارير 1بشکل کامل
 العالمية للحکامة والتنمية.

 ترشيد الإدارةلجديد  نهجالمطلب الثاني: الحکامة الجيدة وبناء  
بالرغم مما تتوفر عليه معظم الدول النامية من إمکانيات مالية واقتصادية إلا أن  

تحقيق  رتبطة بنوية الحکامة، مما ينکس علیإدارتها العمومية، تواجه العديد من المشاکل الم
من (الفرع ا�ول)، يفرض علی الدولة بذل مزيد هذا الواقع ولعل  .أهداف التنمية المنشودة

وضع الهياکل التنظيمية الملائمة، ب، (الفرع الثاني) الجهود لتطوير جهازها الحکومي والإداري
 وتبسيط نظم العمل وإجراءاته، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتحسين بيئة العمل. 

 الفرع الأول: واقع الحکامة الإدارية في المغرب 
را أساسيا لکل برامج الإصلاح التي شکل إصلاح الهياکل الإدارية منذ سنوات، محو   

المبادرات العديدة، فالواقع والممارسة يکشفان عن رغم لکن و اعتمدتها الدولة المغربية، 
المنظومة الهيکلية للقطاع  أبانت أن ،استمرار اختلالات واضحة في منظومة الحکامة الشاملة

 ي عرفها مجال التنظيمفي حاجة إلی معالجة حتی تستجيب للتطورات الت، ما تزال العام
 .دارةوالإ

                              
 رجع سابق.) الحدود والتناقضات"، م2014 -1999، "الإصلاح السياسي في المغرب (الساسي محمد 1
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م بشأن 1995أبرز خلاصات تقرير البنك الدولي لسنة ونسوق في هذا الإطار  
أن مسلسل الإصلاح  والذي أشار إلیبطلب ملکي،  زَ جِ نْ الإدارة العمومية بالمغرب الذي أُ 

مغلقة  الذي هم مجال الإدارة العمومية المغربية، لم يستطع أن يحولها من إدارة تقليدية
ومعقدة وبطيئة ومتخلفة عن عصرها، إلی إدارة حديثة وعقلانية وکفئة وفعالة ومندمجة في 

سلوب وعلی نفس ا� ،الإرث الإداري والتنظيمي نفسب احتفظتأن بيئة الإدارة و . 1محيطها
 سلوك القيادة البيروقراطيةوأن الاجتماعية والاقتصادية.  في تعاملها مع البيئات ا�خرى؛

ذ أشکال ردود أفعال في التعامل مع ا�وضاع الجديدة، اتخواسد الثغرات،  ی بالعمل علیاکتف
 .عوض التأسيس الفعلي للحکامة الجيدة

التقرير العام للمناظرة الوطنية ا�ولی حول الإصلاح الإداري: ــ حسب أنتج کل هذا  
في واقع الإدارة  ديدةع الرداءة والفساد واختلالات ــ"،2010"الإدارة المغربية وتحديات 

کشف عنها تقرير  تلك التي عنالعام لا تختلف في مضمونها اختلالات  العمومية، وهي
 ،ضعف الإمکانيات، و لمفرط للمصالح والسلطات والوسائلالتمرکز ا من قبيلالبنك الدولي، 

 تفشي، لخدمات الإدارية وارتفاع تکلفتهاتضخم عدد البنايات الإدارية في مقابل ضعف ا
 .2وبية والرشوة وإهدار المال العاممظاهر الزبونية والمحس

                              
1  La Banque mondiale «Royaume du Maroc, mémorandum économique vers une 
augmentation de la croissance de l’emploi » Rapport 1995, N°. 14155 MOR.  

: "الإدارة يمناظرة الوطنية ا�ولی حول الإصلاح الإدار لالتقرير العام ل وزارة الوظيفـة العمومية والإصلاح الإداري، 2 
، المنظمة من طرف بمرکز ا�بحاث الإدارية واستکمال الخبرة التابع للمدرسة الوطنية للإدارة ″2010المغربية وتحديات 

 .2002ماي  8-7بالرباط، يـومي 
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البنك الدولي السابق  تقرير قِبَلِ الإدارة المغربية، سواء من تشخيص أمراض إن  
ت قِبَلِ أو من  الذکر، ، 1تقارير المندوبية السامية للإحصاء والمجلس ا�علی للحسابا

واقعيا  دافعام، مثلت 2002داري وخلاصات المناظرة الوطنية ا�ولی حول الإصلاح الإ
حداث التغيير في السياسات والقوانين لتتماشی قيام مبادرات لإللقوى الداخلية والخارجية 

اصطدمت بمعيقات جمة أسهبت عدة تقارير في  إلا أنهاوالتحولات الاجتماعية الکبرى، 
 :2المعيقات التاليةهذه ومن أبرزها ، تشخيصها

وحدة لبرامج الإصلاح الإداري، وغموض السياسات العامة غياب رؤية مشترکة وم - 
للإدارة المحلية مما أنتج ازدواجية وتضاربا بين المسؤوليات وهو ما أدى إلی ضعف الجهاز 

 الإداري.

التمرکز المفرط للمصالح والسلطات والوسائل، وتضخم حجم العمالة في الإدارة  - 
 .ديتهاوضعف مردو  العمومية وانخفاض مستوى أدائها

إشکالية التعقيد الإداري وتأثيرها علی الإجراءات الإدارية، وضعف التواصل مع  - 
  .ين، بالإضافة هدر الموارد الدولةالمواطن
 .إشکالية الفساد الإداري -  

 وضعية الإدارة في العالم القروي. - 
                              

ة ، الطبعالحکامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية علی ضوء مشروع الجهوية المتقدمةعبد العزيز أشرقي،  1
 .219، ص 2014ا�ولی، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

سلسلة  مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، ،"التحول الديمقراطي ومتطلبات الإصلاح الإداري بالمغربأحمد مفيد، " 2
 .100، ص 2012"ندوات ومنتديات"، العدد ا�ول، 
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 غياب منظومة وطنية للتکوين المستمر وعدم انتظام التدريب الإداري. - 

 عدالة منظومة ا�جور.غياب  - 

انتشار المظاهر السلبية في المؤسسات الإدارية، نتيجة انحسار القيم ا�خلاقية،  - 
وتحلل العاملين فيها من القيم المهنية وا�خلاق الوظيفية التي توجه سلوکهم وتحکم قراراتهم 

 وترشد تصرفاتهم الرسمية وغير الرسمية.

 .لوجيا الحديثة في التدبير الإداريضعف ومحدودية توظيف التکنو  - 

اعتماد غياب رؤية مشترکة وموحدة لبرنامج الإصلاح الإداري، وهو ما يقود إلی  - 
الحلول المعدة مسبقا، وتقبل کل ما هو جديد دون مراجعة أو تنقيح، ودون اعتبار الاختلاف 

ير علی لذلك من تأث في الظروف والبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما
جانب هذه العناصر التي تعوق السير الطبيعي للإدارة، لی . وإ الابتکار والخلق والإبداع

، توجد  عناصر أخرى تساهم بشکل حاسم في إضعاف 1وتؤثر علی ثقة المواطن والمرتفق
 نذکر منها: الحکامة العمومية،

إلی ضعف اهتماماتهم  تسييس موظفي الجهاز الإداري المحلي، ا�مر الذي أدى - 
 بتنمية قدراتهم ومعارفهم الإدارية.

التواطؤ مع الممارسات السلوکية الشاذة والمنحرفة التي تقترفها العناصر الضعيفة  - 
 .التي استطاعت أن تقفز إلی المواقع القيادية بأساليب ملتوية وغير مشروعة

                              
مرجع سابق،  ،المرافق العمومية المحلية علی ضوء مشروع الجهوية المتقدمة الحکامة الترابية وتدبيرعبد العزيز أشرقي،  1

 .218ص 
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ساطة، وعدم وضع المواطن عدم المساواة وتکافؤ الفرص الناتج عن المحسوبية والو  - 
 .في صلب اهتمام الإدارة

الکشف و التهرب من المسؤولية، وانتشار أساليب الاتکال، والتهرب من الواجبات،   - 
عن فشل السياسات، وعدم الاعتراف بالمشکلات أمام الرأي العام، وهذا الإخفاء يعتبر عاملا 

، فساد وعلی جل مبادرات الإصلاحال سلبيا علی تفعيل برامج وخطط وإستراتيجيات محاربة
لحق في الولوج إلی اغياب خصوصا مع مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وعلی تفعيل 

 .  1المعلومات

غياب آليات وسياسة و  ،إرادة فعلية للإصلاح عدم وجود، ومع هذه التحدياتکل  
تفشي الظواهر  منلا يمکن القضاء أو الحد  ،2المساءلة الإدارة أمام تضع واضحة للرقابة

، کعناصر السلبية للبيروقراطية کالفساد الإداري، والمحسوبية، والرشوة، والتحايل علی القوانين
عام بناء علی هذا التشخيص ال في بلدنا.وضعف التنمية  لعموميةعامة لسوء الحکامة ا

 مة العمومية أقدم المغرب علی العديد من المبادرات لإصلاح الحکا الإدارة والتنمية، لمشاکل 

 الإصلاح الإداري ومبادراتالفرع الثاني: الحکامة الجيدة  
إن حکامة المرفق العمومي، أضحت تکتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، خاصة  

مع انفجار ما يطلق عليه بـ "أزمة المرفق  حجم اختلالات الإدارة المغربية عن الکشفبعد 
                              

 .139ص ، 2013 ،نشر وتوزيع صوماديل ،الإدارة العمومية المغربية وسؤال الإصلاح؟سعيد جفري، وأحمد منيرة،  1
مرجع سابق،  ،روع الجهوية المتقدمةالحکامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية علی ضوء مشعبد العزيز أشرقي،  2

 .219ص 
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الدولة أکثر من أي وقت تفرض علی  أصبحت المعاصرةتحديات ال. کما أن العمومي"
 البحث عن الوسائل الناجعة للرفع من أداء المرفق العمومي وتحسين طرق تدبيره. مضی،

 واقع الإدارة المغربية،ل التشخيصات المختلفةالمغرب بعد  يعمللذلك کان طبيعيا أن  
العمومية انسجاما مع اعتماد مجموعة من المبادرات، وبرامج إصلاحية لتأهيل الإدارة  علی

ظهرت  ،ا�ولی لذلكمتطلبات العصر ومع روح التغيير. ومن المؤکد أن الإرهاصات الفعلية 
م، بعدما اقترح الوزير ا�ول أثناء تقديمه للتصريح 1998في عهد حکومة التناوب سنة 
ء، من أجل تنظيم عمل الوزرا "آلية ميثاق حسن التدبير"الحکومي أمام البرلمان، إنشاء 

التوجه نحو  هذا . کما تکرس1وتأهيل الإدارة المغربية وتمکينها من لعب دورها التنموي
الحکامة الإدارية بشکل واضح في الخطب والرسائل الملکية، حيث أکد الملك محمد السادس 

إلی المشارکين في الندوة م 1999أکتوبر سنة  28الموجهة بتاريخ  ،السامية ةرسالالفي 
علی ضـرورة إصـلاح أسـاليب التـدبير وتحسـين  ،ا�خلاقيات بالمرفق العام""دعم  ،الوطنية

اســتغلال المعــدات والمــؤهلات والخــبرات والکفــاءات ورفــع کــل الحــواجز عــن طريــق 
. معتبرا أن ا�خـلاق هـي 2التجــاوب الضروري بين المستثمرين والمصالح الإدارية المختصة

س الدولـة تقـوم بقيامهـا وتنهار بانهيارهـا. وحسب نص الرسالة، فـإن "أول أسـاس مـن أسـ
واجبـات المرفـق العـام أن يلتـزم با�خلاق الحميدة، وأن يخدم المـواطنين بـالإخلاص الجـدير 

                              
 .1998أبريل  17التصريح الحکومي المقدم من لدن الوزير ا�ول، عبد الرحمن يوسفي، أمام البرلمان بتاريخ  1
الرسالة الملکية الموجهة إلی المناظرة الوطنية حول "دعم أخلاقيات المرفق العام"، التي نظمت من طرف وزارة الوظيفة  2

 .1999أکتوبر 30و 29مية والإصلاح الإداري، بتاريخ العمو 
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بالشـأن العـام والمصـلحة العليـا علـی النحـو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق 
 .1ون"والقان

ولا شك أن بداية الترجمة الفعلية لمقتضيات الحکامة والإصلاح الإداري، انطلقت مع  
، الذي اعتبر بمثابة دليل 1999أکتوبر  28اعتماد مبادرة "ميثاق حسن التدبير" بتاريخ 

، وقد ارتکز هذا الدليل 2مرجعي لکل المبادرات اللاحقة الهادفة إلی تحسين حکامة الإدارة
 :3منطلقات رئيسية هي ثلاثة علی

عبر إنعاش ثقافة ا�خلاق بالمرفق  تخليق المرفق العموميهو  المنطلق ا�ول: - 
العمومي، من خلال مقاومة کل أشکال الانحراف التي تعرفها الإدارة العمومية والشطط 
والتعسف في استعمال السلطة، والنهوض بمبادئ الشفافية وعقلنة المال العام، وأخيرا حسن 

 لإنصات للمواطنين واستقبالهم.ا
عقلنة التدبير العمومي من خلال اعتماد التوجهات الرئيسية المنطلق الثاني: هو  - 
 التالية:

بإعادة النظر في مناهج التدبير العمومي وقواعد المحاسبة التحکم في التکلفة  - 
المستفيدين العمومية ومن خلال البحث عن وسائل أخرى لتمويل المرافق کضمان مساهمة 

                              
 المرجع نفسه. 1
مديرية الموارد  سلسلة تکوين أطر وزارة التربية الوطنية،محمد عزيز الوکيلي، "ميثاق حسن التدبير وأخلاقيات المهنة"،  2

 .2001المملکة المغربية، أکتوبر، البشرية، 
 بالمملکة الإدارية رب التنمية والإصلاح الإداري في الوطن العربي، الإصلاحاتتجاالمنظمه العربيه للتنميه الاداريه،  3

 .32 -31، ص ص 2002، القاهرة، المغربية
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من خدماتها في هذا التمويل، وکذلك من خلال تطوير الشراکة والتعامل مع مؤسسات 
 القطاع الخاص، وتطوير التعاون مع المنظمات غير الحکومية الوطنية والدولية.

إجراء عمليات التدقيق التنظيمي والتحليل المؤسستي، وإعادة النظر في تنظيم  - 
 بتجميع بعض منها أو بحذفها عند الاقتضاء. المصالح الإدارية وهيکلتها

نشر تقارير المراقبة والتدقيق بهدف تمکين المواطن من الإطلاع علی کيفية أداء   - 
 الإدارة لمهامها واستعمالها للمال العام.

وضع استراتيجية شاملة للرفع من قدرات هذه الموارد وطرق تدبيرها والحرص أيضا  - 
، وتدبير الحياة الإدارية للموظفين تدبيرا أحسن لمهام والکفاءاتلملاءمة من بين اعلی ا

 وضمان تأهيلهم وتحفيزهم وتحسين ظروف عملهم.

إقرار نظام محکم لمراقبة وتقويم مردودية وکفاءة الموظفين والمصالح باعتماد  - 
ة تقنيات التشخيص الذاتي والتدقيق الداخلي أو الخارجي، والتخفيف من حدة البيروقراطي

بإقرار سياسة اللامرکزية الفعلية، عبر منح اختصاصات فعلية المصالح الخارجية ومدها 
 بالموارد البشرية والمالية.

ويرتکز هذا نهج سياسة فعالة للتواصل الإداري مع المواطنين،  المنطلق الثالث: هو - 
سب الميثاق المنطلق علی الانتقادات التي تکال للإدارة والتي غالبا ما يکون مصدرها ح

"انکماش الإدارة علی نفسها وعجزها عن التواصل مع محيطها والإنصات لانشغالات 
المتعاملين معها"، وهذا الوضع، إنما يؤدي إلی نشوء نوع من اللامبالاة تجاه مصالح 
المواطنين وإزاء همومهم وينجم عن ذلك بالتالي نوع من المعاملة السيئة والفاترة وسوء 

 رشاد.الاستقبال والإ
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رغم أهمية مبادرة حکومة التناوب هذه، باعتبارها صاحبة مشروع أو فکرة "الميثاق"،  
ورغم الجرأة التي أبانت عنها في تناولها لموضوع التخليق وحسن التدبير، سواء من حيث 
تعريتها لواقع الإدارة المغربية، أو من حيث انتقاء الوسائل المطلوبة لمعالجة مشاکل الإدارة 

ميثاق حسن التدبير، غربية. إلا أنها لم تتمکن من الترجمة الفعلية والواقعية �هداف الم
وبالتالي لم تحقق أهدافا ملموسة في موضوع حکامة المرفق العمومي، وظلت علی الدوام 

 ، يؤطرها عنوان الحکامة بتوصيفات متعددة.مجرد أمال وإطار للنقاشات والمناظرات اللاحقة

عتبرت من أقوى المفاهيم، التي تم الترکيز التي ا الحکامة الجيدة وعلی ضوء مبادئ 
في القرن الحادي والعشرين. أسست المناظرة الوطنية ا�ولی والتنمية الإدارة ب للنهوضعليها 

 : 1"البوابات السبع لإصلاح الإدارة"، وهي، 2002حول الإصلاح الإداري لسنة 

 مهام الإدارة. دعم اللاترکيز الإداري وإعادة تحديد - 

 دعم ا�خلاقيات بالمرفق العام. - 

 تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها. - 

 إصلاح منظومة ا�جور في الوظيفة العمومية. - 

 تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.  - 

 تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. - 

                              
المنظمة من طرف وزارة  التقرير العام حول أشغال المناظرة، ،″2010المناظرة الوطنية، "الإدارة المغربية وتحديات  1

کز ا�بحاث الإدارية واستکمال الخبرة التابع للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بمر 
 م.2002ماي  8-7يومي 
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 علومات والاتصال.أخيرا تنمية استعمال تکنولوجيا الم - 

ومن ا�هداف الملموسة التي تبلورت بعد المناظرة الوطنية، هي اعتماد "برنامج دعم  
" ، الذي تضمن مشاريع لتحسين طرق تدبير الموارد البشرية، 1إصلاح الإدارة العمومية

، وتدابير للتحکم في کتلة ا�جور، وإرساء تدبير توقعي �عداد الموظفين والوظائف والکفاءات
 ووضع خطة إستراتيجية للتکوين المستمر وا�سس اللازمة لسياسة اللاتمرکز الإداري.

التي انبثق عنها دستور جديد بنفس إصلاحي و أهم المحطات  م2011 سنة مثلت کما 
کرس مبدأ التغيير في إطار الاستمرارية الذي اتبعته المراجعات الدستورية في متميز، 

لإحداث قطيعة مع کل أعطی إشارات واضحة يث ، ح2م1962المغرب منذ دساور 
الممارسات التي أنهکت جسم الإدارة المغربية. وأسس للعديد من الإصلاحات، کإقامة دليل 
مرجعي شامل لوظائف الإدارة العامة، مراجعة ا�طر القانونية والتنظيمية، إدماج مقاربة 

ين الرجال والنساء، ودعم الإدارة لمناصفة بل االنوع في مجال تدبير رأس المال البشري ضمان
الإلکترونية وتقنيات التواصل والإعلام. مع إرساء قاعدة معلوماتية مرکزية للموارد البشرية 

مشروع الجهوية المتقدمة، الهادف إلی تجاوز العمل بمرکزية إضافة إلی في الإدارة العامة، 
 القرار، وفرض مبدأ القرب من المواطنين.

ر الجديد مجموعة من متطلبات الحکامة، (سنتناولها بقدر من کما تضمن الدستو  
التفصيل في المبحث ا�خير من هذه الدراسة) لتغيير الصورة النمطية للإدارة المغربية في 

                              
، رصد له مبلغ 2010إلی سنة  2003من سنة علی أربع مراحل، من سنة امتد "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية"  1

 .مليار درهم 9,6إجمالي تجاوز 
، مجلة سياسات عربية"، ةدراسات وأوراق تحليلي، لکية البرلمانية في النظام الدستوري المغربيأسئلة الم" عبد الإلة سطي، 2

 .44، ص 2016، مايو 20عدد 
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نظر المجتمع، وتحسين وضع وموقع المغرب في الخارطة العالمية للحکامة الجيدة والتنمية 
 :التي کرسها الدستور الجديد علی طلباتتالم وتنطوي أهمبمختلف أبعادها ومستوياتها، 

تثمين الرأسمال البشري وتمکينه وتنميته باعتباره جزءا لا يتجزأ من الرکائز  - 
 بالموارد البشرية وتحفيزها وتشجيعها علی بذل المزيد من العطاء. ا�ساسية للنهوض

العام والقطاع  إيلاء أهمية خاصة لمحاربة کل أشکال الفساد المستشري في القطاع - 
الخاص علی حد سواء، وأن لا تقف مبادرات مکافحة الفساد في حدود الکشف أوالتوصيف، 
بل يجب أن ترقی إلی تفعيل أدوار ا�طر الإدارية، وبشکل خاص، تقوية أدوار مؤسسات 
الرقابة وتکريس استقلالها وتفعيل توصياتها. کما يجب أن تشمل إصلاح ا�طر القانونية 

يق النهضة الاقتصادية، وتجريم کل أشکال الريع والامتيازات الاقتصادية، وضمان التي تع
 تکافئ الفرص بين الجميع، والحرص علی التوزيع العادل �عباء ونواتج التنمية.

الارتکاز علی النجاعة في التدبير للتأسيس لإدارة جيدة ومواطنة، تتسم بالفعالية  - 
بير الحديث، يؤدي کل العاملين فيها وظائفهم وفق مبادئ والمردودية، وتتميز بخصائص التد

احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. بما يقتضيه ذلك من تخليق 
 وشفافية وترشيد وعقلنة وانفتاح وتواصل وتحفيز.

وضع ميثاق وطني للاتمرکز الإداري، يعتمد المقاربة الترابية ويستجيب للأهداف  - 
 المرتبطة بدعم الحکامة المحلية وتطوير الخدمات الإدارية ومواکبة الجهوية المتقدمة.

من الدستور، يحدد قواعد  157إصدار ميثاق المرافق العمومية طبقا للفصل  - 
الحکامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية وا�جهزة العمومية، 

من المبادئ والمعايير الدستورية المرتبطة بالمرفق العمومي ومنها:  يستلهم أسسه ورکائزه
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المساواة، الإنصاف، الجودة، الشفافية، المحاسبة، المسؤولية، القيم الديمقراطية، احترام 
القانون، الحياد، النزاهة، المصلحة العامة، الاقتراح، المراقبة والتقييم. أي کل ما هو متعلق 

طفرة نوعية وقفزة ايجابية، تعزز  المذکور الميثاقمن دة، مما سيجعل بمبادئ الحکامة الجي
المکاسب الدستورية، وتجعل من مسألة التنزيل السليم للدستور علی هذا الصعيد، مسألة 

 تخرج مقتضياته من "القوة" إلی "الفعل" وفق الفهم الفلسفي العميق.

ن من إصدار "ميثاق لم تتمک ،م2011دستور  ا�ولی في عهدحکومة إلا أن ال 
لم تتمکن من تنزيل العديد من القوانين التنظيمة في أجالها الزمني، کما المرافق العمومية"، 

يوليوز  7وبالخصوص القانون التنظيم المتعلق  بالجهات الذي لم ير النور إلا في تاريخ 
اسات الإصلاح . إلا أنه کان لدسترة الحکامة الجيدة، ا�ثر الايجابي علی توجيه سي1م2015

 يناير 19التصريح الحکومي ل، وهو ما انعکست في في برامج الحکومتين المتعاقبتين
التنزيل المتواصل للمقتضيات الدستورية لتعزيز الذي أکد علی ضرورة  ،م2012 لحکومة

ثلاث  علی وقامت بترجمة ذلك من خلال برنامج امتدالحکامة الجيدة في مختلف المجالات. 
رتکز علی امشروعا هيکليا لتحديث الإدارة، و  18)، تضمن م2016-م2014( سنوات

 :2هيثلاثة محاور رئيسية إصلاح 

تثمين الرأسمال البشري من خلال تقوية الإطار المؤسساتي، المحور ا�ول: يتعلق ب - 
التدبير الحديث للموارد البشرية، لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، بالاعتماد علی قيم 

                              
) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  1

 المتعلق بالجهات. 111.14
موقع وزارة الوظيفة "، 2016-2014لتحديث الإداري، "برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية وزارة الوظيفة العمومية وا 2

 .https://www.mmsp.gov.ma/ar/documents.aspx?t=2 23/12/2017:  العمومية والتحديث الإداري

https://www.mmsp.gov.ma/ar/documents.aspx?t=2
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يدة، کالکفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية، جد
وعلی نظام التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وکذا اعتماد مقاربة النوع والمناصفة 

 بالوظيفة العمومية.

 ويتوخی الرفع من أداء ،يتعلق بتعزيز علاقة الإدارة بالمواطنالمحور الثاني:  - 
وتسهيل ظروف الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية للولوج إليها، ودعم الإدارة  الإدارة،

 للمرتفقين.و تحسين جودتها خدمة الإلکترونية، 

کل أوراش الذي تدور حوله مرکز الوهو الحکامة والتنظيم، المحور الثالث: يتعلق ب - 
علی ضرورة الحکومة  أکدتوقد ، ، ويوجه کل المبادرات الحکومية في هذا المجالالإصلاح

وبتخليق المرفق العام ودعم الشفافية في  ،تنزيل ا�حکام الدستور المتعلقة بالحکامةبعناية ال
التدبير العمومي. إضافة إلی إعداد واعتماد الإستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة، 

دارة لا ممرکزة تواکب الجهوية إعادة تنظيم هياکل الإدارة، اعتماد تصور استراتيجي لإو 
إعداد صيغة جديدة لمشروع قانون الحق في المتقدمة، إعداد ميثاق للمرفق العمومي، و 

 .1الحصول علی المعلومة

، )2021-2016(تضمن تصريح حکومة سعد الدين العثماني  م2017وفي سنة  
جديدة علی مستوى حداث نقلة نوعية توخيا لإ ،مضاعفة جهود الدولةمجموعة من التدابير ل

                              
 "، المرجع نفسه.2016-2014تحديث الإداري، "برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية وزارة الوظيفة العمومية وال 1
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م، حيث حدد التصريح 2011الحکامة وإصلاح الإدارة، توازي رهانات دستور المملکة لسنة 
 :1هي کالتاليأولويات لتحقيق الحکامة الشاملة الحکومي سبع 

تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة مکافحة الرشوة، وتنزيل الإستراتيجية الوطنية  - 
 لمغرب في مؤشر مدرکات الفساد.لمحاربة الفساد، وتحسين تصنيف ا

استکمال بناء الترسانة القانونية لمنظومة الحکامة، بإصدار ميثاق المرافق  - 
العمومية، ودعم مؤسسات الحکامة وتفعيلها، ولاسيما مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة 

 .والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ومية وتحسين أدائها، والرفع من نجاعة تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العم - 
الإنفاق العام والاستثمار العمومي، ومأسسة التقييم في تدبير الإستراتيجيات القطاعية، 
وإحداث آلية لمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحکامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ 

 توصياتها.
وإقرار العدالة الجبائية، ومواصلة  إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات، - 

الإصلاح الضريبي بتبسيط مساطر التحصيل، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص 
والغش الضريبي من أجل تحسين مردوديته، واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات 

 اقتصادية.-الماکرو

ة والمؤسسات العمومية، يتأسس إصلاح شامل وعميق للوظيفة العمومية، وللإدار  - 
علی التدبير الحديث المبني علی النتائج، ويعتمد علی الإدارة الرقمية والالتزام بنشر المساطر 

                              
-2016سعد الدين العثماني، "تصريح أمام مجلس البرلمان"، بمناسبة عرض البرنامج الحکومي، الولاية التشريعية  1

 .2017أبريل  19، بتاريخ 2021
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الإدارية ببوابة الخدمات العمومية، والتقيد باحترامها، وفي مقدمتها المساطر المتعلقة بنزع 
طوير بوابة وطنية موحدة للشکايات الملکية وبالمقاولة وبتحسين مناخ ا�عمال. إضافة إلی ت

 ومنظومة متکاملة لتدبيرها. 

تحسين حکامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر إخراج القانون  - 
المتعلق بمنظومة الحکامة، والمراقبة المالية للدولة علی المؤسسات والمقاولات العمومية، مع 

 ة لحکامة المؤسسات والمقاولات العمومية.تحيين وتعميم تفعيل ميثاق الممارسات الجيد

وضع آليات الشفافية في تدبير المال العام، من خلال تعميم نشر لوائح المستفيدين  - 
من الدعم العمومي، وإحداث بوابة إلکترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية، ونشر اللوائح 

 العمومية لتکريس الشفافية.السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات 

إن الباحث وهو يتابع مسار إصلاح الإدارة المغربية، يجد نفسه أمام رزمة من الحلول  
النظرية الضرورية لتنظيم وتهيئة المجال علی أساس آلية الحکامة، لکن أثارها ظلت ضعيفة 

. 1نظور للإصلاحالحدود ا�دبية وا�خلاقية �ي م علی فعالية الإدارة وإنتاجيتها، وحبيسة
يفترض تکامل منظور الإصلاح، بوضعه تخليق السلطة مما يعني أن إصلاح إدارة الحکم 

أن إصلاح واقع الإدارة هذا،  إلی جانب عمل الدولة ومؤسساتها صلب الموضوع. من منطلق
لا يمکن أن يتحقق بمعزل عن إصلاح وترشيد عمل السلطة داخل الدولة، وضمان نوع من 

 ما بين السلط.التوازن في

                              
 التقرير العام حول أشغال المناظرة. مرجع سابق.، ″2010المناظرة الوطنية، "الإدارة المغربية وتحديات  1
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 مفتاح التنمية :السلطةمتسمة بالفعالية في تدبير حکامة المطلب الثالث:  
في تحديدها الشمولي کنمط جديد لتدبير السلطة الجيدة لحکامة ل رُ ظَ نْ يُ ما  غالب 

والتنظيم السياسي والاجتماعي، وکرؤية جديدة للدولة والمجتمع والعلاقات الرابطة بينهما، 
د يساير تطور الدولة الحديثة (الفرع ا�ول)، ويراعي مبدأ الفصل بين وفق منظور جدي

بشکل واضح دور کل من السلطة التنفيذية (الفرع الثاني) ودور السلطتين  عقلنالسلط، الذي ي
 .التشريعية والقضائية (الفرع الثالث)

 :للسلطة الجديد والمفهوم الحکامة الفرع الأول: 
عامة وشاملة، تبدأ "من الدستور والمؤسسات والهياکل و  إن تمظهرات الحکامة کثيرة 

الدستورية والقوانين، مرورا بمبدأ فصل السلط وتکريس دولة الحق والقانون، وصولا إلی احترام 
في هذا ، 1الحريات ا�ساسية الفردية والجماعية للمواطنين وإشراك کل الفاعلين... في القرار"

 المدنية الدولة رکائز توطيدمفهوم موائم وملائم لک ،سلطة""المفهوم الجديد للالإطار يندرج 
 تواکبل الملکية، المؤسسة علی جديدة إصلاحات وإضفاء والقانون، الحق سيادة علی القائمة

تأهيل ول وطموحاته. المغربي المجتمع واقع مستجدات مع وتتفاعل الجديدة، المتغيرات
رة الواقع المرتهن بالعديد من الإشکاليات السلطة وإصلاحها وضمان أسس حکامتها عبر مساي

 التنموية، والقدرة علی التأقلم مع المنظور الجهوي.

"المفهوم يساير لمغرب عن دخول عهد الحکامة الجيدة، ولعل الإعلان الرسمي ل 
أکتوبر  12في خطاب الدار البيضاء، بتاريخ الملك عنه کشف  الذي ،الجديد للسلطة"

                              
 .116، مرجع سابق، ص الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة–الوطنية -الحکامة الجيدة: الدوليةعبد العزيز أشرقي،  1
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. وهو مفهوم تمحور حول تعزيز 1 م2011دسترتها الفعلية سنة عقد من  فبلأي ، م1999
ممارسة السلطة وفق أحکام القانون، وإحاطتها بضمانات المراقبة، وربط المسؤولية 

. ويتوخی إحداث تغيير في ا�ساليب القديمة للممارسة الإدارية والسياسية المتبعة 2بالمحاسبة
صاد والمالية، والمجالات الاجتماعية من طرف الحکومات، في مجال السياسة والاقت

والإدارية، التي عانت کثيرا من البيروقراطية، والانفراد بصنع القرار العام وإبعاد مکونات 
الوفاء بالحکومة کفاعل وحيد  أبانت عن عجزالمجتمع المدني من المشارکة. وهي أساليب 

لموارد نحو الندرة وتتعاظم بکل المتطلبات المجتمعية الجديدة، في وقت أصبحت تتجه فيه ا
فيه الخدمات. مما مهد الطريق أمام تحول السلطة لفائدة تطبيق "الحکامة الجيدة" في شتی 

 الميادين.

حول الحکامة  تصور السلطة في المفهوم الملکي بناء علی هذا المعنی العام، تبلور 
ة م وخدمة بالشأن العالقرارات التي تتعلق الذي يقوم علی القدرة علی إصدار ا، 3الترابي

لمواطنين بفعالية. أي انسحاب السلطة إلی مجموع الموارد البشرية العاملة في الإدارة ا
العمومية سواء کانت سلطات إدارية أدنی أو عليا( موظف بمؤسسة عمومية، رئيس مجلس 
 جماعي، عامل، والي، وزير...)، أو موظفين عموميين مکلفين بتنفيذ القرارات المتخذة من

 طرف السلطات الإدارية، أو من يقوم مقامها عن طريق التفويض.
                              

 .106، مرجع سابق، ص ، الحکامة الجيدة في النظام الدستوري المغربيعبد العزيز غوردو 1
أکتوبر  12موجه إلی رجال الإدارة وممثلي المواطنين في الجهات والولايات وا�قاليم،  حمد السادسجلالة الملك م خطاب 2

1999. 
3 Abdallah Harsi, «le cadre législatif et règlementaire de la gouvernance participative locale», 

Avec le soutien de: Direction générale des collectivités locales, publié par: coopération 

municipale gouvernance locale et participative au Maghreb, décembre 201, p 14. 
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وتهدف الميکانيزمات التي أقيم عليها المفهوم إلی تحقيق هدفين: ا�ول مادي يتمثل  
في تأهيل الهندسة التصورية للحکم بما يفيد الفرد والجماعة؛ والثاني ذاتي وجداني يتجلی في 

رية التي تختزنها ذاکرة الآخر عن الدولة المغربية حرص الملکية علی تصحيح الرؤية الحضا
 ضمن حدودها الحقة.

وعموما حاول خطاب تخليق السلطة، إخضاع ممارسة هذه ا�خيرة إلی قواعد  
أجزائها ومکوناتها، ورَفْعِ القداسة بکل الحکامة الجيدة، وَوَضْعِ قطيعة مع سياسات الماضي 

الممارسات الدستورية والديمقراطية وتحسين أداء  عنها، وإزالة ا�سباب التي تعيق تأهيل
مؤسسات الدولة. ولما کانت هذه القطيعة مع الممارسات التقليدية للسلطة في فترة وجيزة 
صعبة المنال، فإن النهج الملکي راهن علی تخطي تلك الممارسات بهدوء ونفس إصلاحي، 

معانيه الحداثية، محاولا الموازنة  بمزج مجموعة البناء المؤسسي الجديد بالبناء المدني بکل
بين المستجدات النظرية لعلم السياسة والاقتصاد، والممارسة اليومية لنظام الحکم طبقا لجوهر 

 إعمال الحکامة قصد ترشيد السلطة. الداعية إلیوتوجيهات المؤسسات الدولية  ،الديمقراطية

بين مرحلتين متميزتين  أن المفهوم الجديد للسلطة، حاول وضع حد فاصل لملاحظاو  
من تاريخ المغرب؛ ا�ولی تميزت بما يمکن تسميته تجاوزا بالمفهوم "القديم للسلطة". والذي 
اتسم بالتمرکز المفرط لقرار السلطة العامة وسوء استعمالها، وتفشي ظاهرة الفساد الإداري، 

ت نوعا من العلاقات والشفافية. وهذه الاتجاهات التقليدية الموروثة فرض المشارکة ضعفمع 
 التي ما لبثت تفرض اتسمت بالتشدد والإکراه والخضوع لسلطة الإدارة ،بين الإدارة والمواطنين

 وتحدد بطريقة أحادية أشکال الحوار والتواصل. علی المواطنين. منطقها واختياراتها

ل، المرحلة الثانية التي تغطي الحاضر والمستقب تالمرحلة ا�ولی، طرح خلافعلی و  
تصورا جديدا لترشيد السلطة، ينبني علی رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية 
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والحريات الفردية والجماعية، والسهر علی ا�من والاستقرار، وتدبير الشأن المحلي، 
والمحافظة علی السلم الاجتماعي. وهي أدوار أو مسؤوليات لا يمکن النهوض بها داخل 

مفهوم وأوجه بإعادة استحضار ، المواطنينتطلب احتکاکا مباشرا برية، بل تالمکاتب الإدا
ة ، 1المشارکة في إدارة الشأن العمومي وفي مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعي

ضرورة الانتقال أو التحول من فلسفة التدبير العام التقليدي، إلی فلسفة تسيير الإدارة و 
حول في نهج وقيم بما يعنيه ذلك من ت .ع الخاصالقطابأدوات ووسائل شبيهة العمومية 
حکومية من الحالة إلی الحالة ا�کثر تفاعلا بين جميع الفاعلين في بلورة السياسات للإدارة ال

ير منطق يعاقدية مع المواطن، وتغتلرفع من المردودية وإرساء علاقات يرمي إلی ا ،2العامة
مستهلك للخدمات العمومية. لذا علی کو زبون ک تهمرتفق إلی صفک تهالتعامل معه من صف

الإدارة العمومية وفقا للتصور الجديد للسلطة أن تتصف بـ"الخدومة"؛ أي بالقدرة علی خدمة 
أضحی إصلاح لذلك المواطن وتحقيق التنمية بعيدا عن مشاکل البيروقراطية وتعقيداتها. 

شأنها في ذلك، شأن بعض السلطة والانتقال إلی الديمقراطية إمکانية واردة في المغرب، 
ي ر تحقيق ا�هداف السياسية هذا التصو حيث تعدت أبعاد ، 3الدول في الوطن العرب

ا�بعاد الديمقراطية والتنموية من خلال خمسة مرتکزات هي: والإصلاح الإداري، إلی تحقيق 
سياسة القرب، العمل الميداني، الإصغاء إلی المواطنين، العمل علی التجاوب مع 

لاتهم، والانکباب علی أوراش التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وهي کلها انشغا
                              

 .62ص مرجع سابق، ، الحکامة وأخواتها (مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي)سعيد جفري،  1
 .62جع سابق، ص، مر مغرب الحکامة: التطورات، المقاربات والرهاناتکريم لحرش،  2

ية، مطبعة النجاح الجديدة، ، منشورات دفاتر سياسالاصلاح: السلطة والشرعية بالمغرب -روح الدستورسعيد خمري،  3
  .149ص ،  2012
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. التي تروم تجديد 1في الحکامة المحلية الناجعة والفعالة ةها ا�ساسياتتجد منطلق مرتکزات
العلاقة بين المجتمع والسلطة بمفهومها العام، من خلال نهج حکامة جيدة يساعد علی 

ويکرس مبادئ البعد الوظيفي للمفهوم  .بيروقراطية مخزنية إلی إدارة مواطنة الانتقال من إدارة
المتجدد للسلطة، القائم علی الطابع الخدماتي للإدارة وجودة أدائها، وتعظيم مسؤولياتها أمام 

 المجتمع.

 ،ة المواطنينتوجيه السياسات لخدم، و تجاوز حالات التحکم والسيطرة والتسلطلذلك، ف 
حاسم علی إعمال قواعد الحکامة الجيدة، التي من شأنها جعل ممارسة السلطة  يتوقف بشکل

التي طالت إِعْمَالِ وممارسة  جاوزاتوعمل الإدارة أکثر تکيفا مع التحولات المختلفة، والت
السلطة في العقود ا�خيرة. وتصحيح أعطاب البيروقراطية الإدارية، وتوفير تدابير جديدة 

تعزيز دور ومسؤولية مختلف و نبني علی شروط النجاعة والکفاءة. علی مستوى التدبير ت
 ها.بينفيما السلط، لضمان التکامل والتعاون الفعالين 

 الفرع الثاني: تعزيز دور ومسؤولية السلطة التنفيذية 
إذا کانت الغاية من إعمال مبدأ فصل السلط الذي نادى به مونتييسکو، هي تنظيم  

عامة ومنع الاستبداد، وحماية الحريات والحد من السلطة المطلقة، العلاقة بين السلطات ال
فإن ذلك يستلزم فصل الوظائف ا�ساسية الثلاثة للدولة (لتنفيذية والتشريعية والقضائية) 

 .وإسنادها إلی هيئات مستقلة ومسؤولة عن کل تصرفاتها

                              
يناير  21الديوان الملکي، "بلاغ بخصوص تعيينات مسؤولي الإدارة الترابية من عمال وولاة"، الصادر يوم الثلاثاء  1

2014. 
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کامة بدور تحضی السلطة التنفيذية في إطار الح في النظام الدستوري المغربي، 
مما يستوجب التوقف مليا عند دور المؤسسة الملکية التي تهيمن  ،برأسين وهي تدار متميز،

(الفقرة ا�ولی)، ثم دور مؤسسة الحکومة باعتبارها المسؤولة  ،الحکومي واقعيا علی القرار
  رسميا عن تصريف القرارات الحکومية والإدارية (الفقرة الثانية). 

  لسلطة التنفيذية وهيمنة المؤسسة الملکيةا :الفقرة الأولى 
م، والانطلاقة الجديدة لمأسسة 1999لم تحمل التطورات السياسية في المغرب منذ  

م إلا تغييرات متواضعة علی المرکز الريادي للمؤسسة الملکية 2011الحکامة مع دستور 
ساتير السابقة عُصب الاختصاصات التي درجت الد للملك علی  کسلطة تنفيذية، حيث حافظ

الدساتير السابقة: في لمکانة التي کانت للمؤسسة ذاتها وعلی نفس ا، 1علی إسنادها إياه
"الملك رئيس الدولة وممثلها ا�سمی، ورمز وحدة ا�مة، هو  42فالملك حسب الفصل 

وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحکم ا�سمی بين مؤسساتها، يسهر علی احترام الدستور، 
ن سير المؤسسات الدستورية، وعلی صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات وحس

 المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلی احترام التعهدات الدولية للمملکة".

کما تضمن الدستور صلاحيات أخرى للملك باعتباره القائد ا�علی للقوات المسلحة،  
لس ا�علی للأمن "بصفته هيئة للتشاور بشأن المج ورئيسورئيس المجلس ا�علی للقضاء. 

استراتيجيات ا�من الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات ا�زمات، والسهر أيضا علی 
" . کما يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يحدد 2مأسسة ضوابط الحکامة ا�منية الجيدة

                              
 .13ص ، 2014 يناير  ،نسانلإلوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق ا"، منشورات االسلط وتنظيم الدستورکي، "محمد مال 1
 .54، الفصل 2011 المملکة المغربية لسنة دستور 2
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ات لقوانين التنظيمية والتوجهالخيارات الإستراتيجية الکبرى للبلاد، ويصادق علی مشاريع ا
يعتبر بحق محك العلاقة بين المجلس الوزاري والحکومة من جهة إذ العامة لقانون المالية، 

 أولی، ومجلس النواب بغرفتيه من جهة ثانية.

أما علی مستوى علاقة المؤسسة الملکية مع المؤسسات ا�خرى، فقد تم إعادة توزيع  
 الدينيالعسکري و ء علی السلطات ذات العلاقة بالشأن صلاحياتها؛ فمن جهة تم الإبقا

عما سبقه من  ذْ شُ يَ  لم )2011(الدستور المغربي الحالي فاختصاصا حصريا للملك، 
المقتضيات نفسها مع  ثبيت، �نه عمل علی للمکانة الدينية للملك الدساتير من حيث تکريسه

بعدما  "القداسة"ى موضوع صفة تشتمل المراجعة سو لم ، و 1الجوهريةغير  بعض التحويرات
ينص علی أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير الذي  64فصل العوضت ب

والاحترام، کما عوضت صيغة "الممثل ا�سمی للأمة" في الدساتير السابقة بصيغة "الممثل 
 .م2011ا�سمی للدولة" في دستور 

، فله صلاحية تعيين رئيس الحکومة سلطة التعيين والإعفاءکذلك يحتکر الملك کما  
من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، وتعيين أعضاء الحکومة باقتراح 

 .ناصل والمناصب السامية "الحساسة"من رئيسها، علاوة علی حقه في تعيين السفراء والق

خلال  يمکن للملك أن "يقتحم مجال التشريع من إضافة إلی صلاحياته التنفيذة، 
الظهائر؛ أو من خلال الخطب الملکية، وأهمها الخطاب الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان، 

. کما تتجلی مساهمته في 2وهو ما يحمل فکرة "الإيحاء التشريعي" للبرلمان أو للحکومة"
                              

 .14"، مرجع سابق، ص السلط وتنظيم الدستورمحمد مالکي، " 1
 .58،  مرجع سابق، ص بيالحکامة الجيدة في النظام الدستوري المغر عبد العزيز غوردو،  2
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التصديق  "التشريع من خلال ضبط المسطرة التشريعية في محطتين أساسيتين هما:
. ويبدو أن المؤسسة الملکية 1من خلال إحالة القانون علی القراءة الثانية" والإصدار، وکذا

م، بدأت "تتنازل عن تفعيل بعض من أدوارها التشريعية، رغم التنصيص 1992ومنذ دستور 
حرص علی التوفيق بين تقوية م الذي 2011عليها دستوريا، فضلا عما جاء به دستور 

من دون المساس بالمکانة الدستورية السامية لکن لمغربي، الطابع البرلماني للنظام السياسي ا
 .2للملکية
 مؤسسة حاکمة، وحاضرة بقوةکالملکية في المغرب، استمرت أن المؤسسة والملاحظ  

"المساهمة" المباشرة في إدارة شؤون البلاد،  هاصلاحياتتعدت حيث ، 3في المجال السياسي
السياسية و أو بين القطاعات الحکومية  ،إلی الوظيفة التحکيمية بين مؤسسات الدولة

حينما کان علی خلاف المراحل السابقة المتنازعة، خاصة وأن التحکيم الملکي تمت دسترته 
 يعيالتشر قلص الدستور الجديد من الدور  وإن لکن يمارس علی سبيل العرف الدستوري.

فبراير"  20 "حركةة الوطنية خاصلمواطنين والقوى السياسية افهو لم يعکس مطالب  ،للملك

، ما "ملکية برلمانية ديمقراطية"إلی  "ملکية تنفيذية حاکِمة"طالبت بتحويل الملکية من التي 
 عيدقسيم السلطة علی فلسفة جديدة، تحد من سلطة المؤسسة الملکية، وتإعادة ت ينيع

 وضعزمة لتمکينها من الحکومة وتمنحها السلطات اللامؤسسة ي الاعتبار للبرلمان وتقو 
 .4السياسات العمومية وتنفيذها، وتحمل مسؤولية نتائجها

                              
 نفس الصفحة. ،المرجع نفسه 1
 صمرجع سابق، ة"، دراسات وأوراق تحليلي، أسئلة الملکية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، "سطي لإلهعبد ا2

 .43-42ص
 .12"، مرجع سابق، ص السلط وتنظيم الدستور محمد مالکي، 3
 .11المرجع نفسه، ص  4
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 تعزيز دور الحکومة :الفقرة الثانية 
، لذلك 1أن الحکومة کفاعل رسمي في إطار الحکامة تظل مطلوبة الحضور والدور 
لإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب. حيث شکل تعزيز أهمية بالغة في انالت 

والارتقاء بالمکانة الدستورية "للوزير ا�ول" إلی  ،ا بسلطات أکبرصلاحيات الحکومة ومده
"رئيس للحکومة"، ودسترة مجلس الحکومة ورسم حدود اختصاصاته، ودسترة المعارضة، 

 .2011وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز مستجدات دستور فاتح يوليوز 

، 2مجلس النواب تعيين رئيس الحکومة من الحزب الذي تصدر انتخاباتبإقراره ف 
تجسيدا لانبثاق الحکومة عن الاقتراع العام المباشر، وتکريسا للمسؤولية الکاملة لرئيس 
الحکومة علی أعضائها. يکون الدستور قد دشن عمليا لبداية استقلالية رئاسة الحکومة، 

 سهيکر ت تم موازاة مع ماالبو . هوخول لرئيسها وفريقه الوزاري العديد من الصلاحيات الجديد
من اختصاصات للملك، تمت دسترة مجلس الحکومة الذي يمکن أن يتداول تحت رئاسة 
رئيس الحکومة في جملة من القضايا کــ"السياسة العامة للدولة قبل عرضها علی المجلس 
الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، طلب الثقة من مجلس النواب، قصد 

ليتها، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مواصلة الحکومة تحمل مسؤو 
مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمکتب مجلس النواب، مراسيم 

. وتحت سلطة 3القوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها علی المجلس الوزاري"
                              

 .62، مرجع سابق، ص الحکامة: التطورات، المقاربات والرهانات مغربکريم لحرش،  1
 ا�ولی. ة فقر ال ،47الفصل  ،2011 المملکة المغربية لسنة دستور 2
، أکتوبر 14عدد  مجلة العلوم القانونية والسياسية،"، 2011أحمد حضراني، "السلطة التنفيذية علی ضوء دستور المغرب  3

 . 69، ص 2016
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خيرة اختصاصاتها، وتُخْضِع الإدارة لتصرفها، کما تمارس رئيس الحکومة، تمارس هذه ا�
 الإشراف والوصاية علی المؤسسات والمقاولات العمومية.

کما يمکن لرئيس الحکومة في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية، التعيين في الوظائف  
العمومية، المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية، وفي المؤسسات والمقاولات 

من الدستور، الذي يخول لرئيس الحکومة فقط حق الاقتراح  49دون إخلال بأحکام الفصل 
في الوظائف المدنية الثالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن 

ما الإدارات المکلفة با�من الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية، عل
 .1أن التعيين في هذه الوظائف يدخل في الاختصاصات الدستورية للمك

وبخصوص سلطة الوزير ا�ول في مجال تکوين فريقه الحکومي، فبعدما کان الفصل  
حصرها في حق اقتراح تعيين الوزراء بدل حق تعيينهم، يم 1996شتنبر  13من دستور  24

الصريح علی التعيين الملکي لرئيس  ورغم تنصيصه -، م2011من دستور  47فإن الفصل 
فإنه أبقی ضمنيا علی ربط اختصاص رئيس الحکومة،  -الحکومة من الحزب ا�غلبي

باختيار فريقه الحکومي بالموافقة الملکية علی ا�سماء المقترح استوزارها. وبناء علی ذلك، 
ل سلطته في فالملك هو الذي يعين أعضاء الحکومة باقتراح من رئيسها. ونفس ا�مر تظ

إعفاء وزرائه جد محدودة، لا تتجاوز إمکانية توجيهه طلب إلی الملك لإعفاء عضو أو أکثر 
من أعضاء الحکومة، ولعل ا�مر يمثل تقدما بالمقارنة مع الدستور السابق الذي منح هذا 

 الاختصاص حصريا للملك. 

                              
 .49، مرجع سابق، الفصل 2011 ة المغربيةدستور المملک 1
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رلمان علی السواء المجال التشريعي، خول الدستور لرئيس الحکومة و�عضاء الب وفي 
في وسائل حق التقدم باقتراح القوانين. وإعمالا لقاعدة توازن السلط من أجل تحقيق التوازن 

مجلس النواب دون مجلس المستشارين بحق إسقاط الحکومة، في  الضغط المتبادلة، انفرد
م، اختصاص 2011من دستور  104رئيس الحکومة بموجب الفصل سندت لمقابل ذلك، أُ 

يبقی للملك اختصاص حل مجلسي  نفي حي .س النواب دون مجلس المستشارينحل مجل
 . 1البرلمان أو أحدهما فقط، بعد خطاب يوجهه إلی ا�مة

 بالرغم من الصلاحيات المهمة التي أضحت تتمتع بها الحکومة في الدستور الحالي، 
تذهب بعيدا في اتجاه واتساع مساحة ممارستها للسلطة التنفيذية. فإن الوثيقة الدستورية لم 

، کما خلخلة مفاصل السلط التي سنتها الدساتير السابقة وأبقت علی هيمنة المؤسسة الملکية
أن  يذلك، ه الواضحة علی تجلياتالومن  .2للسلطة الملکيةفي تبعية دائمة  ظلت الحکومة

لتي البرنامج الحکومي الذي من المفروض أن يعبر عن الطموحات وا�هداف والتطلعات ا
تنوي الحکومة بلورتها علی شکل سياسات عامة سبق وأن تعاقدت علی إثرها مع الکتلة 

؛ إذ 3، وأن لا تتعارض معهامع الإرادة الملکية هوتفاصيل همحتويات. يجب أن تتوائم الناخبة
بالرجوع إلی الدستور، فإنه وإن أقر للحکومة بالحق في التداول بخصوص السياسات العامة 

 بعرضها علی المجلس الوزاري.ملزمة دستوريا  يللدولة، فه

کما أن النص علی کون المجلس الوزاري يتداول في التوجهات الإستراتيجية لسياسة  
الدولة، يترك المجال غامضا لتحديد حيز السياسات العامة الإستراتيجية، مع إمکانية توسيع 

                              
 .96، المرجع نفسه، الفصل 2011 دستور المملکة المغربية 1
 .41ص  مرجع سابق،"، ةدراسات وأوراق تحليلي، أسئلة الملکية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، "سطي لإلهعبد ا 2
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه 3
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ة واقعيا تدور في مساحة أو تضييق مجالاتها کلما تطلب ا�مر ذلك. مما يجعل الحکوم
غالبا استغلته ضيقة من فلك السلطة التنفيذية التي تهيمن عليها المؤسسة الملکية، وهو واقع 

بعيدة عن للاحتماء تحت المظلة الملکية، مما يبقيها في أغلب ا�حيان  ات المتعاقبةالحکوم
 . مع المجتمع محل تعاقدها هداف العامةا�تحقيق في المحاسبة والمسائلة عن فشلها 

المسؤولية وغياب  المحاسبةضعف تتسم بالحکامة في المغرب نوعية زال توهکذا لا 
"فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية  علی مبدأ الدستورتنصيص الحکومية، رغم 

فإن . لذلك 1المواطنة والتشارکية، وعلی مبادئ الحکامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"
يل هذه المبادئ يظل مرتهنا بمدى الارتقاء بدور السلطتين التشريعية والقضائية وبمدى تفع

 تعزيز وتکامل دورهما الرقابي والقضائي. 

 الفرع الثاني: الارتقاء بدور السلطتين التشريعية والقضائية  
 لا يمکن الانتقال بالنظام الدستوري المغربي نحو نموذج ديمقراطي تلعب فيه الحکامة 

تزويد السلطتين التشريعية و الجيدة دورا مرکزيا، إلا بـإقرار الفصل الفعلي بين السلط، 
فعلية، أي بتمکين ا�ولی من التحرر من هيمنة السلطة التنفيذية  باستقلالية والقضائية

فعلية  سلطةوتعزيز دورها التمثيلي والتشريعي والرقابي (الفقرة ا�ولی)، وتمکين الثانية من 
 ا حکما ساهرا علی القانون وقادرا علی تطبيقه، (الفقرة الثانية).تجعله

 لبرلمانتعزيز الدور التمثيلي والتشريعي والرقابي ل: الفقرة الأولى 
إن البرلمان کمؤسسة تداولية منبثقة عن المشروعية الديمقراطية، تمثل أهم تمظهرات  

کونها حلا  فهي اليوم تتعدىاطي، الحکامة السياسية، وتعتبر ميزة أساسية للنظام الديمقر 
                              

  .ا�ول، الفصل مرجع سابق ،2011 دستور المملکة المغربية 1
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في ظل تشعب  حکمها ومن غير الممکنلوجستيا لکون أغلب الدول مترامية ا�طراف، 
هنا تکمن أهمية السلطة التشريعية  .التشارکيةعن طريق الديمقراطية إلا  المشاکل الحديثة

البرلمان،   کدعامة رئيسية للحکامة الجيدة علی المستوى الوطني. مما يفرض تقوبة وظائف
وهو دور لا غنی عنه لکل تحول ، والتنمية حتی  يلعب دوره کفاعل محوري في الحکامة

 . 1سياسي مأمول

الاختيار الذي مضی فيه المغرب  م أکد2011دستور أن  إلی الإشارة بجببداية  
، ومکن من النهوض بشکل قوي )60(الفصل  والقائم علی اعتماد نظامٍ برلماني من غرفتين

ر المؤسسة البرلمانية، حيث أضحت الرکيزة ا�ساسية للمشهد السياسي. هکذا، بات رئيس بدو 
الحکومة يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، کما يمنح 
هذا ا�خير الثقة للحکومة، وله أن يسحبها منها بالتصويت علی ملتمس للرقابة. وعلی 

فقد تعزز من خلال تنصيص الدستور صراحة علی تخفيض مستوى العمل البرلماني 
النصاب القانوني اللازم للتقدم بطلب تشکيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، أو للموافقة علی 
تقديم ملتمس للرقابة، أو لطلب عقد دورة استثنائية. بالإضافة إلی ذلك منع الدستور الحالي 

أعمال اللجان والجلسات  برلمانيين مشارکة فعلية فيمشارکة ال الترحال البرلماني وأقر إلزامية
 .2العامة، مع النص علی الجزاءات في حالة الغياب

تضمنت الوثيقة الدستورية عدة مقتضيات جديدة البرلماني، فقد  التشريع مجال أما في 
دستور  ض عنوان "البرلمان" فيتؤشر لموقع جديد للبرلمان في الهندسة الدستورية، إذ عو 

                              
 .104ص  مرجع سابق، ،الحکامة وأخواتها (مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي)سعيد جفري،  1
تقرير المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملکة المغربية"،  2

 .51، ص 2019، البيئيالاقتصادي والاجتماعي و 



 
 

- 278 - 
 

وهي تسمية تحمل  م.2011يوليوز  29شريعية" في دستور م "بالسلطة الت1996بر أکتو 
دالالت ومضامين تعبر عن الاختصاص التشريعي الواضح للبرلمان، من خلال تأکيد الفصل 

علی أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، حتی في الفترات الانتقالية والتي کانت من  70
إذ  واسعة، تشريعية بسلطة المغربي يتمتع لك أصبح البرلمان. بناء علی ذ1اختصاص الملك

 ظل في مادة 60 يفوق ما إلی م،1996 دستور ظل في مادة 30 من القانون مجال انتقل
 النصوص إقرار مسطرة البرلمان لمجلسي الداخليان النظامان نظم کما .2الحالي الدستور

تين، سواء من حيث اقتراح قوانين التشريع حقا مشترکا بين الغرفجعل التشريعية، حيث 
 . وفيجديدة، أو من حيث تعديل اقتراح قانون تقدمت به الغرفة ا�خرى، أو مشروع قانون

 خطة أعد التشريعي، اختصاصه مع لتعاطيه النواب، مجلس وخاصة البرلمان، منظور إطار
 التشريعي، اءا�د من الرفع ضرورة علی التأکيد تضمنت عمله، وتطوير لتأهيل استراتيجية

 إنتاج في والنواب النائبات مبادرات دعم شأنها من ومنهجيات مقاربات عن البحث عبر
 قدرات من الرفع وکذا الدستور، عن المنبثقة التنظيمية القوانين فيها بما القوانين، مقترحات
 جدول دراسة تفعيل وکذا القوانين، مشاريع وتعديل ومناقشة تحليل علی المجلس ومؤهلات

 . 3القوانين مشاريع آثار
أجمعت علی حصر المبادرة التشريعية في التي الدساتير السابقة وعلی خلاف کل  

 خلال من والمواطنين للمواطنات 2011 دستور اعترف فقد الحکومة وأعضاء البرلمان،
 رقم التنظيمي القانون مافصله وهو التشريع مجال في ملتمسات تقديم في الحق 14 الفصل

                              
 ،2016-2012تقرير حول أداء البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية التاسعة المـرصـد الـوطني لحقـوق الـناخب،  1

 .8، ص 2017مطبعة نابولي،  الطبعة 
 .71الفصل مرجع سابق، ، 2011دستور المملکة المغربية لسنة  2
 .9، ص جع سابقمر  المـرصـد الـوطني لحقـوق الـناخب، 3
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 إلا. التشريع في ملتمسات تقديم في الحق ممارسة وشروط کيفيات بتحديد المتعلق 14.64
دور  إلی . إضافة1الإجرائي لتصريفه الداخلي النظام يتوقف علی مراجعة زال تفعيل ما أن

 مؤسسات رأي طلب بإمکانية الدستور أقر والمواطنين في التشريع، المواطنات مساهمة
 والديمقراطية والمستدامة البشرية والتنمية الجيدة والحکامة اتوالحري الحقوق حماية وهيئات

 رأيها طلب البرلمان لمجلسي يمکن إذ. واالجتماعي الاقتصادي المجلس وکذا التشارکية
 الإقتصادي المجلس مع ماحصل وهو. قانون مقترح أو قانون مشروع مضامين بخصوص

 والتکوين للتربية ا�علی والمجلس نسانالإ لحقوق الوطني ومع المجلس والبيئي، والاجتماعي
 ملائمة علی والمساعدة الدرس قيد القانونية النصوص تجويد بغية وذلك. العلمي والبحث
 .المغربية التشريعات جودة من يحسن وبما الدولية التزامات المغرب مع المغربي التشريع
 من لکل خويلهاوت التشريعية، المبادرة بشأن الدستور وضوح من الرغم لکن وعلی 
 النصوص إعداد مجال علی مهيمنة تزال لا ا�خيرة والحکومة، إلا أن هذه البرلمان

 الدستور �حکام وفقا تشکلت )،2016-2011( تشريعية ولاية ففي ظل أول. التشريعية
 قدمها مقترحا 86 أصل من قوانين مقترحات خمسة إلا علی المصادقة لم يتمالجديد 

 132 أصل من قانون مشروع 91 علی المصادقة تمت قابل ذلك،م وفي البرلمانيون،
 المسلسل هذا في کبير بشکل يساهم النواب مجلس بيد أن. 2الحکومة قدمته قانون مشروع

                              
 .10 صب، المرجع نفسه، اخني لحقـوق الـنـد الـوطصـر مال 1
مرجع سابق، ص ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملکة المغربية" 2

52. 
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 الجهاز لدن من المعدة القوانين مشاريع علی يجريها التي التعديلات خلال من التشريعي
 .1التنفيذي

العمومية، فإن الدستور عزز  السياسات وتقييم ،ة عمل الحکومةمستوى رقابالأما علی  
 الحکومة محاسبة في سلطته قوى من مما للأمة، أسمی ممثل هو حيث البرلمان من وظيفته

 مع الحکومي، أو الإسهام ، سواء من حيث مراقبة ا�داء2الدستورية الهندسة في مرکزها ومن
 الجلسات العمومية، خاصة داخل ساتالسيا تقييم وتقويم في الدستورية الرقابة مؤسسات باقي

الموجهة من  الشفوية للأسئلة تخصص النواب، والتي التي يعقدها مجلس العامة ا�سبوعية
عملية مراقبة عمل  کما تتم وتقديم إجابات بشأنها. الحکومة �عضاء هذا المجلس نواب قبل

 عنها يجيب والتي العامة السياسة حول للأسئلة المخصصة الشهرية الجلسة عبر الحکومة
 المحدثة الخاصة اللجان أو الدائمة اللجان تعقد أن فضلا عن ذلك، يمکن .الحکومة رئيس

 والمؤسسات المقاولات عن والمسؤولين الحکومة أعضاء مع استماع جلسات النواب بمجلس
في  هامة يشکل لحظة عامة جلسات والحکومة في ا�مة نواب بين النقاش هذا .العمومية

 ومراقبة لتتبع آلية يمثل کما العام، الشأن تدبير شفافية ويقوي البرلمانية الديمقراطية زيتعز 
 .3التنفيذية السلطة عمل

علی الثنائية البرلمانية، فإنه کان أکثر عقلنة مقارنة مع  2011ورغم حفاظ دستور  
نية. کما القانو  النصوصالدساتير السابقة إذ تم منح مجلس النواب سلطة البت النهائي في 

                              
 .نفس الصفحة، نفسهمرجع ال 1
 .43ت وأوراق تحليلية"، مرجع سابق، صفي النظام الدستوري المغربي، دراساعبد الإله سطي، "أسئلة الملکية البرلمانية  2 
للمملکة المغربية"، مرجع سابق، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد  3

 53ص
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انفرد لوحده بحق التصويت بالثقة علی البرنامج الحکومي علاوة علی طرح مسألة الثقة، 
بعدما تم سحب اختصاص تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحکومة من مجلس المستشارين، 
وإسناده فقط إلی مجلس النواب، مع تخفيف شروط إعماله، بتخفيض النصاب من خُمُسْ 

الذين يتألف منهم المجلس، وهو ما يعد تخفيفا للعقلنة البرلمانية أعضاء مجلس النواب 
العمق البرلماني  يکرسالمتشددة في جانبها المتعلق بضبط سلطة مجلس النواب الرقابية. ما 

دون  والامتداد ا�غلبي للحکومة يوجد داخل مجلس النواب الذي يعکس التمثيل السياسي،
 ل السوسيومهني والترابي.مجلس المستشارين الذي يعکس التمثي

لتي تمثل نسبة مهمة من المواطنين، لحزبية ادور المعارضة البرلمانية وا ودون إغفال 
الدستور الفصل من حفاظا علی حقوقها ضمن منظور توازن السلط وتعاونها، اعترف لها ف

علی جملة من الحقوق للمساهمة ، حيث منحها 1الدستورية الهندسة في مهمة الحالي بمکانة
، من بينها حق تقديم ملتمس الرقابة 2الوجه ا�کمل في الحياة السياسية والعمل البرلماني

لإسقاط الحکومة، وکذا حقها في تشکيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، وحقها في تمثيلية 
المشارکة الفعلية في مسطرة إضافة إلی ملائمة في ا�نشطة الداخلية لمجلسي البرلمان. 

المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحکمة الدستورية، کما التشريع، و 
للمعارضة أيضا الاستفادة من التمويل العمومي، ومن الوسائل التي تمکنها من النهوض 

 .3بمهامها المؤسسية

                              
 .43اسات وأوراق تحليلية"، مرجع سابق، ص عبد الإله سطي، "أسئلة الملکية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، در  1
للمملکة المغربية"، مرجع سابق، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد 2

 .51ص
 .10، الفصل مرجع سابق، 2011دستور المملکة المغربية لسنة  3
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، عميقا في ممارسة البرلمان المغرب لوظائفه لاتحو  2011أحدث دستور وعموما  
، الحزبية والبرلمانيةوتقوية دور المعارضة  ،اطن في المجالس التمثيليةتعزيز تمثيلية المو و 

بيئة مشجعة للانسجام الاجتماعي، الذي يقود  ضمانقادرة الوالنهوض بدور آليات الوساطة 
  المؤسسات الديمقراطية. متانةإلی 

نفاذ  الحکامة القضائية :الفقرة الثانية   القانونوتحسن العمل القضائي وا 
تحقيق  من حيث توخيها للجهاز القضائي، الشامل صلاحبالإالحکامة القضائية  تتعلق 

 الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات.
ن والمؤسسات الرسمية، ياهتمام المواطن فيلذلك احتل موضوع إصلاح القضاء حيزا مهما 

م، 2011في دستور  ته هذا الإهامامسيتم ترجمکما ، لمؤسسة الملکيةوفي المقام ا�ول ا
 الثاني. المقاموميثاق إصلاح منظومة العدالة في 

موضوع إصلاح وتخليق إن  المنظومة القضائية في الخطب الملکيةحکامة  -أولا 
 ،للدولة القضاء ليس موضوعا جديدا، بل کان دائما في صدارة ا�وراش الإصلاحية الکبرى

سنوات في ، ولعل الداعمة للحکامة القضائية لتوجهات العالمية الجديدةاوتفاعل مع  ساير
خطب  مهمة فيمکانة  الموضوع احتل هذا توصيات البنك الدولي، وعلی خلفية التسعينات

م، وخطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2008ولاسيما خطاب العرش لسنة  ،1جلالة الملك
                              

ات واضحة تدعو إلی إصلاح القضاء، ومنظومة العدالة بصفة عامة، تتضمن العديد من الرسائل والخطب الملکية إشار  1
. والخطب الملکية �يام  2004أبريل  12نذکر في هذا الصدد علی وجه الخصوص؛ الرسالة السامية الملکية المؤرخة في: 

 30، 2007أکتوبر 12، 2007يونيو  30، 2005يونيو  30، 2005ماي  14، 2004غشت  20، 2003ماي  29
 9، 2010أکتوبر  8، 2009غشت  20، 2009يونيو  30، 2008دجنبر 10، 2008غشت  10، 2008يو يون

 .2012ماي  8، 2011مارس
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مارس  9، وخطاب م2010ح الدورة الخريفية للسنة التشريعية م، وخطاب ترؤس افتتا2009
حول الجهوية الموسعة والإعلان عن تکوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور. وکلها  م2011

لتحسين الحکامة خطب ساهمت في وضعت خارطة طريق واضحة، ومنطلقات صلبة 
زها علی المدى البعيد هداف الإصلاح الإستراتيجية الممکن إنجا� ومثلت لبنة، القضائية

علی تحديد الإجراءات ذات ا�سبقية علی المدى  عملت کما ،يق ذلكبتحق ةوالوسائل الکفيل
المنظور، تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة  الذي يجب أن يسري بدوره علی العدالة، 

 ويجعل القضاء في خدمة المواطن.

وية إصلاح قطاع القضاء، داعيا وعلی إثر الخطاب ا�ول أکد جلالة الملك علی أول 
. 1الحکومة إلی الانکباب علی حوار واسع لبلورة مخطط لإصلاح عميق للمنظومة القضائية

 9، وم2010أکتوبر  8و، م2009غشت  20 بمناسبةفيما اشتملت الخطب الملکية 
علی أفکار من قبيل: "إصلاح القضاء بمنظور جديد، يشکل قطيعة مع  م2011مارس

… السلبية، للمقاربات ا�حادية والجزئية". وا�خذ "بالمنهجية التشاورية والإدماجيةالتراکمات 
لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر علی قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام 
العدالة"، لضمان مساواة المواطنين أمام القانون، وتحقيق الإنصاف، الموطد للاستقرار 

 الدولة.  الاجتماعي، وشرعية

 التي الإرشادية عناصرال خلال من القضاءوحکامة إصلاح والملاحظ أن إستراتيجية  
 والنزاهة، والفعالية والشفافية والمسؤولية الاستقلالية وهي توجه، في کل استحضارها يمکن

                              
 .2008يونيو  30، بتاريخ جلالة الملك محمد السادسخطاب  1
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النهوض تفرض حسب الخطاب . 1حکماتية مقاربة القضاء إصلاح جعل علی تساعد والتي
 : 2سية کبرى ذات أسبقية وهيبستة محاور أسا

دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس ا�علی للقضاء المکانة الجديرة  -1 
به، کمؤسسة دستورية قائمة الذات؛ تخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار 

 .المهني للقضاة
ا�عمال والاستثمار،  تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال -2 

وتطوير الطرق القضائية البديلة، کالوساطة والتحکيم  ،وضمان شروط المحاکمة العادلة
 .والصلح، وا�خذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب

تأهيل الهياکل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حکامة جديدة للمصالح المرکزية  -3 
اکم، تعتمد اللاتمرکز، لتمکين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات لوزارة العدل وللمح

  .اللازمة

تأهيل الموارد البشرية، تکوينا وأداء وتقويما؛ والعمل علی تحسين ا�وضاع  -4 
المادية للقضاة وموظفي العدل؛ وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة 

 .المحمدية

للتصدي لما يعانيه  ،تبسيط وشفافية المساطرو  نجاعة القضائيةالرفع من ال -5 
 .المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة

                              

 .150 -149صص مرجع سابق، ، ما الحکامة؟ ،سعيد جفري1 
 .2009غشت  20ادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، بتاريخ بمناسبة الذکرى الس جلالة الملك محمد السادسخطاب  2
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تحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق لتخليق القضاء  -6 
 الحياة العامة، بالطرق القانونية.

ال القانون والسياسة قد م، في نظر رج2009غشت  20ولئن کان الخطاب الملکي لـ  
فإن الخطابين الملکيين للثامن من أکتوبر  .حدد خارطة طريق لإصلاح العدالة بالمغرب

تقدمة في مسار إصلاح م، شکلا بدورهما خطوة م2011م، والتاسع من مارس2010
و "القضاء في خدمة المواطن"، هوأسسا لمفهوم جديد للإصلاح القضائي؛ العدالة،  منظومة

 تدعيم إلی بالإضافة للسلطة، الجديد المفهوم بلورة في القضاء دور ليکرس ءجا الذي
، متابعة م2013کما يعتبر خطاب العرش لسنة . 1حقيقية سلطة واعتباره القضاء استقلال
"ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما  ،المنظومة القضائية بالمغربحکامة لمسار 

في اتجاه تحقيق ا�هداف ، 2"حفز علی التنمية والاستثمارأيضا لتوفير مناخ الثقة، کم
 تجسيد من خلال ،لحکامة القضائيةوهکذا يمکن ل والاستقرار السياسي.التنموية الشاملة 

استحضارها في کل توجه؛ وهي الاستقلالية والمسؤولية  العناصر الإرشادية التي يمکن
 ،  3کسب رهان الديمقراطية والتنمية نحوعية أن تؤسس لنقلة نو  ،والشفافية والفعالية والنزاهة

يعد : تعزيز السلطة القضائية في الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة -ثانيا 
دستور ل إصلاح القضاء، وتعزيز أسس الحکامة القضائية من أبرز ا�وراش الإصلاحية

. 4سلطة القضائيةبالسلطة القضائية التي يتولاها المجلس ا�علی للوالذي ارتقی م. 2011
                              

 .11، ص1999 سنة ،26، العدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ""استقلال القضاء، الحسن السيمو 1

 .2013يوليوز  30بمناسبة الذکرى الرابعة عشر لاعتلاء العرش، بتاريخ   جلالة الملك محمد السادسخطاب  2
 .126مرجع سابق، ص ، الکتاب ا�ول.التقرير الختامي ، الحقيقة والإنصاف والمصالحة،ئة الإنصاف والمصالحةهي 3
 .115، مرجع سابق، الفصل 2011دستور المملکة المغربية لسنة  4
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العديد من المقتضيات الرامية إلی تعزيز استقلالية السلطة القضائية المؤطرة  اتضمنم
کمبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة ومبدأ العلنية، ومبدأ الحياد  ؛للحکامة القضائية

 .116و 115،113 ،109، 108، 107، وفق أحکام الفصول 1والنزاهة والاستقلال

معالجة موضوع تتوخی مادة للقضاء،  27ر قد خصص حوالي کون الدستو وبهذا ي 
الضمانات المنوحة کذية والتشريعية. السلطة القضائية، واستقلاليتها عن السلطتين التنفي

للقضاة لمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليهم، إلی جانب مقتضيات أخرى تمنع نقل 
، وإحالتهم �ي أمر من شأنه المساس 2ونأو عزل قضاة ا�حکام إلا بمقتضی القان

يلزم الدستور قضاة إضافة إلی ذلك باستقلالهم علی المجلس ا�علی للسلطة القضائية. 
الالتزام بالتعليمات الکتابية القانونية الصادرة عن السلطة مع النيابة العامة بتطبيق القانون، 

قوق المتقاضين وحقهم في شروط التي يتبعون إليها، تفاديا لکل ما من شأنه أن يمس بح
 المحاکمة العادلة.

لحکامة القضائية من خلال النص ا عزيزلتولا ريب أن تطلع المشرع الدستوري  
وأن  ،السلطة التشريعية والتنفيذية" ی أن "السلطة القضائية مستقلة عنعلوتأکيده الدستوري 

�همية دور القضاء کمرفق . فيه إدراك "3"الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية
التطبيق العادل والسليم للقانون، ودور إسهامه في تحقيق سيادة دولة  علی ضمانعمومي 

                              
ة من المنظم ة علی ضوء المستجدات التشريعية"،: "الحکامة القضائيةفي الندوة وطني مداخلةعبد اللطيف الشنتوف،  1

طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، ونادي قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية 
 ، ببيت الصحافة، طبنجة. 2016ماي  25للقضاة، بتاريخ 

 .109و 108 ين، المرجع نفسه، الفصل2011دستور المملکة المغربية لسنة 2
 .107، المرجع نفسه، الفصل 2011دستور المملکة المغربية لسنة 3
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لمطالب الملحة للفاعلين في مجال القضاء، وهيئة لکما فيه استجابة . 1الحق والقانون
ية إلی مکونات المجتمع المدني والمواطنين الرامو السياسية، قوى الإنصاف والمصالحة، ولل

 إحقاق قضاء منصف ونزيه.

لحکامة القضائية في جوانب عدة، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة، با الدفع ومن أجل  
المتعلق بالنظام ا�ساسي للقضاة والقانون التنظيمي  106.13خاصة القانون التنظيمي رقم 

قانون رقم  المتعلق بالمجلس ا�علی للسلطة القضائية، إضافة إلی مشروع 100.13رقم 
 .2المتعلق بالتنظيم القضائي للمملکة 38.15

تم تأسيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح  المؤسساتي وعلی المستوى 
، حوارات وطنية مکثفة حول إصلاح 3منظومة العدالة، والتي باشرت بعد تنصيب أعضائها

صلاح منظومة العدالة"، بإصدار "ميثاق إ  م2013يوليوز  30منظومة العدالة، توجت في 
ومجموعة من المقترحات للنهوض  الذي قدم في واقع ا�مر عملية تشخيصية لواقع القضاء،

التي ، ون خلق دينامية اقتصادية وتنمويةبحکامة القطاع، وتجاوز اختلالاته التي حالت د
لقضاة، علی عاتق ا هاعبئوثقل الميثاق في تراکم النزاعات المعروضة أمام القضاء  خصهال
 اء من شأنه أن يمس بشکل أو بأخرتوفر السلطة التنفيذية علی صلاحيات اتجاه القضو 

                              
 .49، ص 2013يوليوز،  الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، "ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، 1
وداد العيدوني، "الحکامة القضائية علی ضوء المستجدات التشريعية"، مداخلة في الندوة الوطنية المنظمة من طرف  2

انونية والقضائية بطنجة، ونادي قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للقضاة، في ماستر المهن الق
 ، ببيت الصحافة، طبنجة.2016ماي  25تاريخ 

م، لتعمل علی 2012ماي  08تم تنصيب أعضاءالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة  يوم الثلاثاء  3
 دئ العامة المعلنة في الدستور الجديد.تفعيل المبا
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بمبدأ استقلالية القضاء، وضعف ا�بعاد الحقوقية في المنظومة الجنائية، وعدم ترشيد مسطرة 
الاعتقال الاحتياطي، وتدقيق الضوابط القانونية للوضع رهن الحراسة النظرية، إضافة إلی 

شيوع فة إلی إضا. 1الية ونجاعة التنظيم القضائي، واقتصاره علی التدبير التقليديعدم فع
الممارسات المنحرفة بمختلف مکونات العدالة، ونقص الشفافية، وغياب ثقة المتقاضين في 

سنة لخطاب الملك و ، الذکر الميثاقحسب  إصلاح منظومة العدالة لذلك تمحورعدالتهم. 
 :2تراتيجية رئيسية هيستة أهداف إس حول، م2009

 توطيد استقلال السلطة القضائية. - 

 تخليق منظومة العدالة. - 

 تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات. - 

 الارتقاء بفعالية ونجاعة القضلء. - 

 إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة. - 

 تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حکامتها. - 

منظومة حکامة مناقشات المتعددة والمتنوعة للحوار الوطني حول ساهمت ال وعموما، 
العدالة، والخلاصات الصادرة عنه، في تمهيد الطريق لبلورة مختلف التوجهات الإصلاحية 
الجديدة، الرامية إلی تعزيز مکانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني، والارتقاء بالسلطة 

 وتوجتقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، القضائية إلی سلطة قائمة الذات، مست
                              

 .43 ، مرجع سابق، ص"ميثاق إصلاح منظومة العدالة"الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة،  1
 .54المرجع نفسه، ص  2
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مصادقة البرلمان علی القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس ا�علی للسلطة القضائية ب
 والنظام ا�ساسي للقضاة المتضمنين في الدستور.

 من ،ن الحکامة القضائيةيتحسلمن تدابير  اسبق بسطه رغم أهمية التدابير التي 
لمجلس ا�علی وميلاد اميثاق إصلاح منظومة العدالة  مقتضياترية، و دستو ضمانات 

حکامة تجسيد عن  اليوم، يمکن القول أنه من الصعوبة بمکان الحديث ،1للسلطة القضائية
ومسؤولية محاکمها وکل  ور الدولةهذا المبتغی يتجاوز د ه�ن .جيدة للقضاء في بلدنا

تصل في جوهره بشکل وثيق بقضية العدل وميزان ي، کما 2مکوناتها، وحدود القضاة أنفسهم
الحرية في المجتمع، وهما قيمتان تتأثران سلبا وإيجابا بمقدار ما هو متوفر من استقلال 
للسلطة القضائية في کل بلد؛ وما يصاحبها من دعم من طرف کل الفواعل، وإشاعة 

شيد أو إفساد هذا في تر فکل ذلك يمکن أن يساهم ، 3عريضة لقيم المسؤولية والمحاسبة
 .بشکل عام لحکامة الجيدةامؤشرات تحسن مختلف و بشکل خاص،  القطاع

  

 

 

                              

 .م2017أبريل  6بتاريخ  طة القضائية وأعضائهبتعيين الرئيس المنتدب للمجلس ا�علی للسلتم  1 
مداخلة في الندوة العلمية حول: إصلاح السلطة وب الهيبة، "دور محکمة النقض في ترسيخ استقلال القضاء"، المحج 2

المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية  القضائية في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية،
 م.2012مارس  2-1للحقوقيين، المکتبة الوطنية، الرباط، 

 .63الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مرجع سابق، ص.  3
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 الجيدة للحکامة العالمية المؤشرات في المغربموقع : الثاني المبحث 
ضع المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة ول، تم و الإشارة في القسم ا� سبقتکما  

)WGIها في ترتيبو  ة الحکامة الجيدة داخل الدولة،نوعي ) من طرف البنك الدولي لقياس
منهجية خاصة تعتمد الدرجات المعيارية لتقييم  باستعمال، الدرجة التي توافق جودة حکامتها

(المطلب  احترام القانون ومکافحة الفساد، تندرج ضمن ثلاثة مجالات؛ تتعلق بستة مؤشرات
مراقبتها وتغييرها (المطلب الثانب)، ثم  العملية التي يتم من خلالها اختيار الحکومةا�ول)، 

 مدى قدرة الدولة علی صياغة السياسات السليمة وتنفيذها (المطلب الثالث).

 احترام القانون ومکافحة الفساد: المطلب الأول 
توجد علاقة جدلية قوية بين مؤشر حکم القانون ومؤشر ضبط الفساد، بحيث لا يمکن  

إلا بالتطبيق الصارم للقانون وسيادته علی الجميع دون  محاصرة الفساد وردع المفسدين،
. وحتی نقارب واقع الحکامة في بلادنا لا بد من الوقوف علی المعطيات انحياز أو تمييز

 الکمية لمؤشر سيادة القانون (الفرع ا�ول)، ومؤشر ضبط او مکافحة الفساد (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مؤشر سيادة القانون 
والتي ترسم  المغربفي "مؤشر سيادة القانون" بـالبيانات المتعلقة  عنلکشف قبل ا 

مفهوم سيادة القانون لا يستقر عند  الإشارة إلی أن، لا بد من مسار تطوره في هذا المجال
حول تقييد استغلال السلطة التعسفي، للحيلولة دون يدور  فــي جوهره تعريف واحد، إلا أنه
 ضـد مواطنيها مع عدم الإفلات من العقاب، وفي مقابل ذلك إتباع ارتکاب الدولة �فعال

 .1المواطنين القواعـد الواجبة فيما يتعلـق بتعاملات بعضهم مع بعـض

                              
 .34، ص 2015معهد الولايات المتحدة للسلام، واشنطن، منشورات  ،"نحو ثقافة سيادة القانون"ليان مکاي،  1
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"سـيادة القانـون" واتسع نطاقه، علی مر القرون، في العالم الغربي،  مفهوموقد تطـور  
عية، وقد اتفـق المجتمع الدولي العناصر الإجرائية والعناصر الموضو  وبات يشمل کلا مـن

، تعريفا مفصلا م2004، بعدما قدم ا�مين العام سنة 1حـول تعريـف عملي لسـيادة القانون
يجعل جميع ا�شخاص، فإنه ، "مبادئ الحکامة الجيدة"لسيادة القانون؛ فباعتباره أحد 

القوانين التي تصدر  بما في ذلك الدولة ذاتها، مسـؤولين أمـام والمؤسسات العامة والخاصــة
المسـاواة، ويجـري التقاضي بها علی نحـو مستقل، وتکون  علنا، وتطبـق علـی أسـاس مبـدأ

لحقـوق الإنسان. وهـي تستلزم بالإضافة إلی ذلك وضع  متسـقة مع المبادئ والمعايير الدولية
مسـؤولية أمام القانون، سـيادة القانون، والمساواة، وال التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمبادئ

والعدالة فـي تطبيق القانون، والفصـل بين السلطات، والمشارکة في عملية صنع القرار، 
ة ومن بين العناصر  ؛2واليقين القانوني، وتجنب التعسـف، ووجود شفافية إجرائية وقانوني

 :3نذکرا�ساسية التي تشتمل عليها تعريفات سيادة القانون 

عاقبة أفعاله إذا ما  ،کيف ما کان مرکزهأيا کان و رض أن يتحمل المساءلة: وتفت - 
 ته.السـجن، أو الغرامة، أو الحرمان من وظيف تلقی العقوبة الواجبة مثـلأن يخرق القانون، و 

محتوى القوانين: يجـب أن تحمي القوانين الحقوق الإنسانية لکل ا�فراد، بما في  - 
 ويجـب أن تکون القوانين واضحة، ودقيقة، ومستقبلية.ذلك حقوق المتهمين وحقوق الضحايا، 

                              
 .12المرجع نفسه، ص  1
"التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ا�مانة العامة للأمم المتحدة،  2

ال"، لمجمن أجل تعزيز سيادة القانون علی الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا ا
 .2، ص 2015أبريل،  19 -12العدالة الجنائية، الدوحة، ، مؤتمر ا�مم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و ورقة عمل

 .13، مرجع سابق، ص "نحو ثقافة سيادة القانون"ليان مکاي،  3
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صياغة القوانين: يجـب أن يعـرف کافة المواطنين الجهة الحکومية المسـؤولة عـن  
رأي في عملية إصلاح  صياغة القوانين، وکيـف يتسنی لکل مواطن علی حدة أن يکون له

الجماهير علی مقتضياته لمعرفة القوانين. وبعد إصدار القانون، يجـب أن يتم نشـره لاطلاع  
 ما لهـم من حقوق وما عليهـم من التزامات.

تطبيق القوانين: يجب أن تطبق القوانين من قبل الموظفين العموميين علی أساس  - 
 .وبنزاهة وبدون تعسـف مبدأ المساواة، وعلی نحو مستقل

شارکوا بشکل المشارکة في عملية صنع القرار: إتاحة الفرصة للمواطنيـن کي ي - 
وذلك بهدف توطيد العلاقات  والتنفيذية، والإدارية ي عملية صنع القـرارات التشريعيةمباشر ف

 .الامتثال العام للقانونو في الحکومة وتعزيز شرعيتها،  زيادة الثقةو بين الدولة والمجتمع، 

الفصل بين السلطات: ينبغي أن يکـون هناك فصـل بيـن السـلطات التنفيذية  - 
 .واضح لصلاحيات کل السـلطات التشريعية والقضائية، ويجـب أن يکون هناك تحديدو 

الوصول إلی العدالة: تيسير الوصول إلی آليات العدالة لکافة المواطنين، حتی يتمکنوا مـن  -
ة مـن حيـث المکان، وأن تکون إجراءاتها بلغة يفهمها بالتماس التدابير ميسورة التکلفة، وقري

نظام العدالة خادما للناس، وأن يعمل علی خلق الشعور بالثقة لديهم.  کونيأن و  المواطنون،
کيفية السعي للحصول علی تدابير  إدراکهمحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون، و مع وعيهم ب

 .1حقوقهملإنصافهم إذا ما انتهکت 

                              
 .13المرجع نفسه، ص  1
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الجميع إن مفهوم سيادة القانون اختصارا، ينسحب إلی حکم القانون وسيادته علی  
دون استثناء، وينطوي علی عنصرين، هما: حيادية القوانين ومدى تقيد والتزام المواطنين 
و/أو إلزامهم بها. فکلما کانت القوانين حيادية تشريعا وواقعا کلما استقطبت المواطنين للعمل 

 لنصوصاوالمشارکة وإطلاق الکفاءات. أما إذا تحکمت عوامل غير واقعية في التفسير 
وهو ما يحصل علی نطاق واسع في محاکم جل ــ نونية ومجانبة الصواب في ممارساتها، القا

إلی غياب المسؤولية، وغياب النجاعة والفعالية في إدارة الدولة  مما يؤدي ــ الدول النامية
  .والاستقرار، وضياع للحقوق من أصحابها وعدم ضمانها مما يضعف ثقة المواطن بالدولة

ة القانون"، فيتعلق بقياس الآراء المختلفة في دولة ما حول ثقة أما "مؤشر سياد 
المواطنين في القواعد والقوانين بالدولة، والتزامهم بها خاصة فيما يتعلق بإنفاذ العقود، وحقوق 
الملکية، وفاعلية الشرطة والمحاکم، فضلا عن احتمالية ارتکاب جرائم أو حدوث عنف، وهو 

المجتمع وقطاع  تطالالفرد ل تهتعدى تأثير تة الرشيدة، عنصر مهم من عناصر الحکام
علی خلق ثقة الجهات  ،ا�عمال، حيث يساعد تحسن مؤشر سيادة القانون في أي بلد

 .التنفيذية الحکومية من جهة، والقطاع الخاص وا�فراد من جهة أخرى

غرب ، أن المعقدينتغطي أزيد من  والتيمؤشر سيادة  تکشف تقديراتوفي المغرب،  
 م2000وم 1998م، 1996، باستثناء سنوات دون المتوسط العالمي أغلبها حصل علی قيم

) 0,233) والنقطة (0,221النقطة ( تجاوز خلالها خط الصفر، وهي علی التوالي حيث
  :أسفلهبيان مالمن خلال  تضحکما ي ).0,129( والنقطة
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 )2016 – 1996( الفترة خلال المغرب في القانون ادةيس واقع: 1المبيان رقم 

 
 https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI المصدر:

لمنحنی اتجه نحو حيث يظهر أن اتدني، هي السيادة القانون  إن السمة العامة لمؤشر 
والتي وضعته في ، +)0,233(نقطة أفضل  علی بعد حصولهم، 1996عام منذ ال نحدارالا

ها ، وأضعف2007، 2006سنوات  فيأدنی الدرجات  لينزل إلی) في المائة، 60,5الرتبة (
ولئن عرف مؤشر سيادة القانون . )-0,303(بعد حصوله علی النقطة  م2008سجلت سنة 

م، إلا أن السنوات الموالية ستضع المغرب في 2015م و2014سنتي  تحسنا نسبيا في
تقييمات مجموعة من  تسير الإتجاهفي نفس و  .ضعف علی مستوى هذا المؤشرأدرجات 

، کتقرير مشروع العدالة التي تتابع تطور سيادة القانون في دول العالم المؤسسات ا�خرى
لمؤشر ر من بين المصادر المهمة ، الذي يعتبWorld Justice project(1( العالمي

 .لبنك الدوليل لحکامة الجيدةا

                              
): هي منظمة مستقلة تعمل علی الترويج لسيادة القانون في العالم، أسسها ويليام إتش WJPمشروع العدالة العالمي ( 1

 مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.، يقع 2006نيکوم عام 

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI.-
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م لمشروع العدالة العالمي 2017في هذا الشأن، صنف المغرب في التقرير السنوي 
، وهو ما يعني تراجعه بسبع 2دولة 113عالميا من  67، في المرتبة 1حول "سيادة القانون"

م. ولعل 2015جة عن مؤشر ) در 13، وثلاثة عشر (3م2016) درجات عن مؤشر 7(
 61، حيث حاز علی الرتبة 4تراجع المغرب في هذا المؤشر طال مختلف عناصره الفرعية

في مؤشر القيود علی السلطات الحکومية، الذي يأخذ بعين  53عالميا عوض الرتبة 
الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية علی الحکومة، وکذا دور ا�جهزة الرقابية 

قلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني علی أداء الحکومة، والانتقال القانوني للسلطة. کما المست
مؤشر غياب الفساد الذي يقيس مستوى الفساد في مفاصل المغرب تراجعا مماثلا في سجل 

الدولة، أي مدى انتشاره في السلطة القضائية والمؤسسة العسکرية، وکذا السلطتين التنفيذية 
. کما حل في الرتبة 50نقطة عوض الرتبة  0.47بـ  59يث تراجع من الرتبة والتشريعية، ح

في مؤشر الحکومة المفتوحة، الذي يعتمد في تقديراته  76نقطة عوض الرتبة  0.44بـ  84
سمة ضعف سيادة القانون في  لعلعلی الحق في الوصول للمعلومات والمشارکة المدنية، و 

ة ا�خرى کمؤشر الحقوق ا�ساسية، ومؤشر العدالة المؤشرات الفرعي باقي تطالبلدنا، 
                              

، فکلما اقترب التنقيط من واحد يعني 1والرقم  0مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمي، يعتمد التنقيط مابين الرقم  1
 ذلك تقدما إيجابيا في سيادة القانون، ويصبح العکس کلما اقترب المؤشر من صفر.

2 World Justice project, «rule of law index, 2017–2018», D.C. 20005, U.S.A. p. 109. 
3 Ibid, p 105. 

يشتمل "مؤشر سيادة القانون" علی المؤشرات الفرعية التالية: القيود علی السلطات الحکومية، وغياب الفساد، والحکومة  4
 ية، والعدالة الجنائية.المفتوحة، والحقوق ا�ساسية، والنظام وا�من، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدن
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درجة في مؤشر النظام وا�من الذي يعتمد  20وکان أکثرها حدة هو تراجعه إلی  .الجنائية
  .1علی حجم غياب النشاط الإجرامي وغياب العنف

المؤشرات الستة للحکامة واحد من أهم وعموما يمثل کل من "مؤشر سيادة القانون" ک 
، أداة هامة لقياس (WJP)مشروع العدالة العالمي مؤشر ، و (WB)للبنك الدولي العالمية 

ومتابعة سيادة القانون في بلدان العالم، �نه يقوم بتوفير مجموعة من المعلومات التي تمکن 
واضعي السياسات وغيرهم من المستخدمين من تقييم التزام البلدان بسيادة القانون في 

 غرار المؤشرات ا�خرى للحکامة الجيدة کمؤشر التحکم في الفساد. ممارساتها العملية، علی

 الفرع الثاني: مؤشر التحکم في الفساد 
إن الفساد شکل "ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية وجزء لا يتجزأ من الصراعات  

فما قامت ثورة أو أسقطت أنظمة وانهارت أمم إلا وکان  ،الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ
لذلك شهدت السنوات ا�خيرة اهتماما دوليا متزايدا . 2ساد عنصرا فاعلا في تحقيق ذلك"الف

بقضية الفساد، خصوصا الفساد الحکومي الذي بات يمثل عامل قلق رئيسي علی المستوى 
م، بعدما هيمن علی 1997م و1996بشکل لافت خلال عامي ذلك برز لطالما ، الدولي

وأنشطة صندوق النقد الدولي، وتقارير التنمية الدولية، مناقشات الاجتماعات السنوية ل
منظمات المجتمع المدني العالمي، کمنظمة الشفافية العالمية التي تتابع موضوع الفساد من 

 خلال مؤشرين هامين هما مدرکات الفساد وبارومتر الفساد العالمي.

                              
1 World justice project, «rule of law index, 2017–2018», op. cit, p109. 

الطبعة ا�ولی، العربي للنشر والتوزيع،  الفساد والإصلاح: الصحافة الدولية وقضايا الإصلاح السياسي،عقيل الخفاجي،  2
 .241، ص 2016القاهرة، 
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يرة "بالنظر إلی توصيفات کثولها  تمس کل مناطق العالم، ظاهرة الفسادالحال أن و  
کثرة أساليبها، وتنوع سبل تغلغلها الضارة في مفاصل الدولة والمجتمعات، فتأخذ معنی 
"الرشوة" تارة، وتأخذ معنی "الاختلاس" تارة أخرى، وفي تارة ثالثة تأخذ معنی "المحاباة" أو 

 فا تماما. فلا يمکن أن تجد مجتمعا من المجتمعات نظي1"التدليس"، أو الحياد عن الحق..."
المشکلة الرئيسية  بيد أن .من الفساد، إذ لا يوجد مجتمع فاضل يخلو تماما من المفسدين

هذا الموضوع هي "حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته  االتي يطرحه
، ولعل ما کشفت 2"بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل، مما يهدد مسيرة التنمية... في الصميم

خطورة ه بعض وقائع وقضايا الفساد المالي والإداري في السنوات ا�خيرة يدل علی مدى عن
تغلغل قيم الفساد وممارسته في کافة مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 زاء مستقبل التنمية العالمية. مؤشر مکافحة الفساد عن وضع مقلق إکشف ك يوبذل .3والإدارية

الفساد"، فهو مؤشر ذاتي علی إدارة الحکم، يصدر عن البنك  کافحةمأما "مؤشر  
الدولي ويتم تجميع عناصره من مصادر مختلفة، لقياس الإدراکات الحسية للمفاهيم التالية: 

ولين الحکوميين، والفساد کعقبة في وجه ا�عمال التجارية، ومدى تواتر ؤ الفساد بين المس
 لموظفين الرسميين والقضاة. تقديم "أموال غير قانونية" إلی ا

                              
-135 ص مرجع سابق،ص الفساد والحکم الصلح في الدول العربية،ومراقبة الفساد"، في:  عماد الشيخ داود، "الشفافية 1

136. 
 .79مرجع سابق، ص  الفساد والحکم الصلح في الدول العربية،محمود عبد الفضيل، "مفهوم الفساد ومعاييره"، في:  2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
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انتفاء الفساد لا يؤمن وحده حکما جيدا، إلا أنه يعتبر من المظاهر البارزة  والواقع أن 
 ، يعد من ا�هدافالبارزةلسيطرة علی الفسادل فالسعي فتحسين، لذلك 1لإدارة الحکم السيئ

واشتماله علی کافة أنواع الاقتصادية،  ميةنلارتباطه الوثيق بتحقيق الت لحکامة الجيدة، نظرال
الفساد؛ الاقتصادي، السياسي والإداري. کما يعکس تصورات المواطنين حول تشوه ممارسة 

استغلال المنصب الإداري لتحقيق مکاسب خاصة، وقيام الموظف العمومي و السلطة العامة، 
ية أو إساءة استخدامها، وترجيح المصلحة الشخص مشروعة سلطته بطريقة غيرالبممارسة 

  .المغرببالفساد  في التحکم واقع) 2. ويوضح الرسم البياني (رقم2علی المصلحة العامة

 )2016–1996( الفترة خلال المغرب في الفساد في التحکم مؤشر: 2المبيان رقم 

 https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI المصدر: 

                              
 ة في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا: تعزيز التضمينية والمسائلة، مرجع سابق، البنك الدولي، إدارة حکم أفضل �جل التنمي 1

2 Daniel KAUFMANN, and al., «Governance matters VIII: Governance indicators for 1996-
2008», Policy research working paper, The WBDRG, macroeconomics and growth team, 
June 2009, p 6. 

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI
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مؤشر السيطرة علی في جود ثبات نسبي و  يلاحظ من خلا الرسم البياني أعلاه، 
 )+0,111( النقطة، حيث استقر بين م2016-م1996الفترة  مدىالفساد في المغرب علی 

المغرب في  يعني ان حصيلة، وهو ما %50و %40بين الدرجة أي )، -0,437(النقطة 
إدارة واقع . حيث نقرأ في الرسم البياني، أن العالميالمتوسط مکافحة الفساد کانت أقرب إلی 

، وهي السنة الوحيدة التي مما هو عليه اليوم م1998الحکم في المغرب کان أقل فسادا سنة 
لمنحنی سينحدر بشکل ، إلا أن االمتوسط العالمياستطاع خلالها المغرب من تجاوز 

م. أما قمة 2008م و2007م و2006تدريجي في اتجاه القيم السلبية خصوصا في سنوات 
) والتي سجلت سنة -0,4ا�داء السلبي التي حصل عليها المغرب في هذا المؤشر فهي (

م. ما يعني أن مفاصل الإدارة بالمغرب أمست أکثر فسادا، في مرحلة هيمن فيها 2012
حزب العدالة جديدة بقيادة الفساد في کل المنطقة العربية، وفي عهد حکومة  شعار مکافحة

الانتخابي في  من محاربة الفساد أولوية مرکزية في برنامجه تي جعلتال، والتنمية
التحسن يتجه نحو . ولئن بدأ مؤشر مکافحة الفساد في السنوات ا�خيرة 1م2011تشريعيات

مؤشر، هو التحسن في بعض الفترات هذا الهيمن علی  الذيالعام النسبي، إلا أن الطابع 
 .الإنحدارالقصيرة والعودة بسرعة نحو 

علی المستوى الوطني، ومدى إدراك الفساد ولتسليط مزيد من الضوء علی تطور آفة  
الساسة والرأي العام والمجتمع المدني لخطورتها علی التنمية، سنحاول رصد ظاهرة الفساد 

من خلال دراسات المجتمع المدني، وتحديدا من خلال مؤشر مدرکات  من زاوية أخرى، أي
                              

، علی خمسة أهداف رئيسية، من ضمنها 2011نونبر  25ينبني البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لاقتراع  1
 هدفين بارزين  متعلقين  بمکافحة الفساد هما:

 مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومکافحة الفساد. -
 جتماعية.بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الا -
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اللذان يصدران عن منظمة الشفافية (GCB) ، وبارومتر الفساد العالمي(CPI)الفساد 
 ).TIالعالمية(

): يصنف مؤشر إدراك الرشوة لمنظمة الشفافية CPIمؤشر مدرکات الفساد ( -1 
د الفساد في القطاعات الحکومية والطبقة السياسية، الدولية البلدان ويرتبها وفقا لدرجة وجو 

ويتم بناء هذا المؤشر، استنادا علی المعلومات التي يتم تجميعها عن الفساد من خلال أراء 
ودراسات استقصائية تقوم بها مؤسسات مستقلة ومعترف بها دوليا. وذلك بناء علی تقييم 

 .مقيمين في البلاد أو خارج البلادبراء ، ا�ولی تتمثل في خا�طر والخبراءمجموعتين من 
 .1في القطاع الخاص يةقيادأطر أما المجموعة الثانية فتتکون من 

إدراك علی مدى  ،منظمة الشفافية الدولية في تحليلها لمؤشر مدرکات الفسادعتمد وت 
ذ حيث بدأت من برز مظاهر وسلوکيات الفساد التي تنخر القطاع العام وجسد الدولة.�الناس 
"مؤشر مدرکات الفساد"، الذي يستند علی مصادر تصدر تقريرها السنوي  م1995العام 

ترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية. وتعتبر المملکة قصد مختلفة من التحقيقات، 
. کما يظهر 2المغربية من أقدم الدول التي شملتها مسوح الفساد والنزاهة في المنطقة العربية

 التالي:  بيانمن خلال الم

 

 

                              
منظمة الشفافية الدولية، "مصادر البيانات، مذکرة حول المنهجية، متوفرة علی الموقع الالکتروني لمنظمة الشفافية الدولية.  1

https://www.transparency.org 
 الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. م �ول مرة في مؤشر مدرکات1998أدرجت المملکة المغربية سنة  2

https://www.transparency.org/
https://www.transparency.org/
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 )2016-1998( الفترة في الفساد مدرکات مؤشر في المغرب: 3المبيان رقم 

 
إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الإستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد، المنتدى المصدر: وزارة  

 .9.، ص2017الإفريقي، الرباط، المملکة المغربية، يونيو 

يوجد في  المغرب أن، ؤشرالم علی مدى عمرنتائج مؤشر مدرکات الفساد  تکشف 
م، وهي النقطة 2000وضعية رشوة مزمنة؛ فمباشرة بعد أفضل نتيجة محصل عليها في سنة 

تراجعت وضعية المغرب في المؤشر لتستقر ، 1لنظام الحالي لاحتساب المؤشرا) وفق 47(
. م2004و م2005، م2006سنوات هي المسجلة في و ) 32نقطة ( حصيلةضعف أ ما بين

. ما يفيد أن واقع الفساد في المغرب م2014سنة  المسجلة) وهي نقطة 39(حصيلة وأفضل 
                              

عملية التنقيط المعتمدة في سلم مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية بعض التغييرات، فبعدما ظلت  طالت 1
). 100و 1م تحتسب مابين (2012). أصبحت منذ سنة 10و  1م مابين (2011م إلی سنة 1998محصورة منذ سنة 
أن إدراك مستوى نزاهة البلد  100ك الرشوة في البلد هو بدرجة سيئة، في حين تعني النقطة أن إدرا 1حيث تعني النقطة 

 جيد جدا.
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من المفارقات الکبيرة أن يتراجع المغرب من النقطة لکن . الم يتحسن إن لم نقل ازداد سوء
الحکومة علی  م تزامنا مع مصادقة2015سنة  36إلی النقطة  م،2014سنة  39

" ضعف الرغبة الحقيقية للمغرب مما يدل علی ، 1"الإستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد
، مما سنواتلمواجهة الفساد خلافا لما هو معلن في الخطابات والتصريحات السياسية منذ 

يبقي المغرب علی الدوام، في مواجهة صعوبات للخروج من مأزق واقع الرشوة والفساد الذي 
 .2يزال متفشيا ومنتظما في مختلف مجالات الحياة الوطنيةما 

عند تحليل بيانات مؤشر مدرکات  الدراسة تجدر الإشارة إلی أن عدم استناد هذه 
إلی المقارنات التي تعتمد علی "ترتيب الدول"، �نها وإن کانت شائعة في الصحافة  ،الفساد

إجراء  د التنقيط. فمن غير المناسب منهجياالشعبية، إلا أنها أقل دقة من المعيار الذي يعتم
مقارنة بين المراتب التي تحتلها الدول من سنة إلی أخرى، �ن بإمکان المؤشر أن يضيف أو 

لا کيف يمکن تفسير تراجع المغرب إ يستبعد بعض الدول حسب توافر البيانات حولها. و 
م، في الوقت الذي 2013ام الع في 91م، إلی الرتبة 1998في العام  50عالميا، من الرتبة 

 .37حاز علی الحصيلة نفسها، وهي النقطة 

ما يشوب هذا المؤشر من ثغرات منهجية، إضافة إلی ارتکازه علی "إدراك" مرغم بالو  
الفساد لا علی "إثباته" وقعيا. يبقی من أکثر مؤشرات الفساد استعمالا في العالم لمقارنة واقع 

المنظمة الدولية علی تطوير أدوات قياس  ا بعدماعملتانتشار الفساد بين الدول. خصوص
وأهمية  وطنية وقطاعية للنزاهة؛ نظرا لما توفره من مصداقية بالقيام "بتحقيقات" الفساد،

                              
 .2015دجنبر  28 بتاريخصادقت المملکة المغربية علی "الإستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد"  1
 .7، ص 2017دبي ترانسبرانسي المغرب، التقرير ا� 2
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مقارنة مع التحقيقات التي تجرى من الخارج. لهذا السبب أضافت المنظمة مؤشرا آخرا ينبني 
 عالمي، لقياس إدراك عامة الجمهور للفساد.علی إدراك "داخلي"، وهو باروميتر الفساد ال

): من أجل إکمال الصورة التي يرسمها الخبراء GCB( العالمي الفساد باروميتر -2 
م 2001الدولية منذ العام  ، أضافت منظمة الشفافية"مؤشر مدرکات الفساد"من خلال 

لمستويات الفساد في إدراك الخبراء  ا�ول يعتمد علی"باروميتر الفساد العالمي". فإذا کان 
القطاع العام في دول مختلفة، فإن "مقياس الفساد العالمي" يُعنی باتجاهات وتجارب عامة 

، والترکيز علی کل قطاع حيوي مهم من قطاعات الدولة، والإصلاحات 1الناس مع الفساد
هرة . ويتم إعداد المؤشر من طرف نشطاء وخبراء في مکافحة ظا2اللازمة لتطهيره من الفساد

العمومية  الفساد في مختلف القطاعات، من حيث قياس مدى إدراك ارتشاء المؤسسات
التدابير المتخذة من طرف مدى رأي المواطنين، و علی  اعتماداالرئيسية والمؤسسات الکبرى، 

 .3الحکومات لمحاربة الرشوة

قتناع استهدافها لقطاعات معينة، الا وقد رسخت هذه الدراسات والتحقيقات، من خلال 
عمقا عن الفساد، مقارنة بالتقييم  بوجاهة التقييم النوعي، وقدرته علی منح صورة أکثر

بعض  . حيث يطرح المقياس سنويا4الرقمي، الذي يقوم بالاساس علی الإحصاء الکمي
                              

 ):TIالشفافية الدولية (الموقع الالکتروني لمنظمة  1
 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb (12/07/2018). 

المنعقد في الرباط،  لتقی العربي الثالث،الممحمد خالد المهياني، "آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري"،  2
 .131، ص 2009، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2008المملکة المغربية، مايو 

 .7، ص 2016تسرانسبرانسي المغرب، التقرير ا�دبي لسنة  3
رشوة إلی الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة، "من الهيئة المرکزية للوقاية من ال 4

 .26ص ، 2013-2012تقرير  ومحاربتها"،

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb
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أي القطاعات الحکومية أکثر ا�سئلة، علی عينات من المواطنين في کل دولة، لمعرفة 
اءهم بشأن توقعاتهم حول تطور مستويات الفساد في المستقبل القريب، يستطلع آر  إذ ؛فسادا

�داء حکوماتهم في مجال مکافحة الفساد. کما يتعرض للحالات التي لجأ فيها  وعن رؤيتهم
 .للحصول علی الخدمات العامة المواطنين إلی دفع الرشاوى

لعالمي" في العام صدر أول تقرير حول "باروميتر الفساد ا ،وعلی المستوى العالمي 
م. والملاحظ أن بعض الدول 2012م و2008سنتي  م، وظل يصدر سنويا، باستثناء2003

لا يتم إدراجها بشکل منتظم في التقرير، ذلك إما بسبب اختلاف أسئلة الاستبيان من سنة 
 لکل دولة في التقارير الصادرة. �خرى، أو عدم عرض جميع نتائج استبانة کاملة

، يتوزع ما 1سؤال، فهو مقياس خماسي التدرج الخاص بکلالمستعمل  أما المقياس 
 وأدنی وزن فيه .حيث تعني أن القطاع فاسد للغاية ،)5بين أعلی وزن فيه وهي الدرجة (

تطور  ،الجدول أسفله، ويکشف والتي تعني أن القطاع غير فاسد إطلاقا ،)1وهي الدرجة (
 لفساد بصفة عامة في قطاعات مختلفة، وقدوجهات نظر المغاربة حول مستوى الرشوة وا

 التالي:کحصيلتها فترات، جاءت أسئلة الاستبيان بالمغرب أربع سنوات 
 

                              
 تقسم منظمة الشفافية الدولية مقاييس البارومتر العالمي إلی خمس مستويات وهي: 1
 ) تشير إلی غير فاسد إطلاقا.1.79إلی ( )1.0( من -  

 ) تشير إلی غير فاسد.2.59) إلی (1.80من ( - 
 ) تشير إلی درجة فساد متوسطة.3.39) إلی (2.60من ( - 
 ) تشير إلی فاسد.4.19) إلی (3.40من ( - 
 ) تشير إلی فاسد للغاية.5) إلی (4.20من ( - 
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 :العالمي البارومتر لمقياس وفقا القطاع حسب الفساد إدراك مستوى: 2 رقم جدول

المصدر: عرض وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الإستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد،  
 . 2017ة المغربية، الرباط، يوليوز المملک

) حسب ا�فضلية، حيث يتبين أن القطاعات 12الـ( القطاعات أعلاه، يصنف الجدول 
التي لم تجتز اختبار الوسط الفرضي، هي القطاع الخاص، التعليم، البرلمان، ا�حزاب 

من الوسط السياسية، العدل، والإدارات ا�خرى الموظفين، حيث کان وسطها الحسابي أکبر 
). ويتبين أن أسوأ قطاع هو قطاع الصحة والشرطة، حيث تشير 3,40الفرضي البالغ (

قطاع، حيث  نظفالهيئات الدينية کأ أدرجتحصيلتهما إلی أنهما قطاعين فاسدين للغاية، و 
أظهر نتيجة الاستبانة أنه القطاع الوحيد الذي أشارت نتيجته إلی غير فاسد علی عکس 

قطاع الجيش ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، حيث تم ک�خرى. باقي القطاعات ا
 تصنيفها في درجة الفساد المتوسط.

 2013نتيجة  2013 2010 2009 2006 القطاع/السنة
 غير فاسد 2,2 1,0 2,575 2,1 لدينيةالهيآت ا
 فساد متوسط 2,8 1,1 - 3,2 الجيش

 فساد متوسط 2,9 1,4 - 2,7 المجتمع المدني
 فساد متوسط 3,1 1,3 2,7 3,0 الإعلام

 فاسد 3,6 1,6 3,0 3,2 القطاع الخاص
 فاسد 3,7 2,0 - 3,2 التعليم

 فاسد 3,8 2,0 3,5 3,5 البرلمان
 فاسد 3,9 2,0 3,5 3,5 ا�حزاب السياسية

 فاسد 4,0 3,5 4,1 4,0 العدل
 فاسد 4,1 3,5 4,6 2,6 الإدارات ا�خرى الموظفين

 فاسد للغاية 4,2 - - 4,0 الصحة
 فاسد للغاية 4,2 3,3 - 4,2 الشرطة
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هو القطاع الوحيد الذي  أن قطاع الهيئات الدينية يتبين ،خرىا� الملاحظاتمن و  
اعتقاد الناس بوجود أن  ، کماالمؤشرسنوات  طيلة درجة) 2( حدود فيکانت درجته مستقرة 

بما مقارنة  کان أقل حدة ،م2013 خلال المؤشرات الثلاثة السابقة علی مؤشرالفساد من 
ة بين زيادة انتشار الفساد في عز المفارقوهذا يؤکد مرة أخرى . تعکسه بيانات هذا ا�خير

وجود فجوة عميقة بين التصريحات ويکشف عن الإستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد. 
ويقوي الشعور  .ملية مکافحة الفساد وإنهاء الإفلات من العقابالحقيقية لع الرسمية وا�جرئة

العام بأن موضوع الفساد غالبا ما يتم توضيفه من قبل القوى السياسية �جل تعظيم المکاسب 
بمجرد أن تزول ا�سباب الداعية . أو �سباب أخرى تتعلق بالاستقطال الشعبي، و 1الانتخابية

 عن مکافحة الفساد.  وناعلالفأولئك  ، حتی يعود تقاعسلذلك

 المطلب الثاني: عملية اختيار ومراقبة وتغيير الحکومة 
ا�مر بجانب من جوانب الحکامة الجيدة، لتقييم طريقة اختيار المواطنين لمن يتعلق  

يمثلهم، وطريقة مساءلتهم وعزلهم، ومشارکتهم في إدارة الشأن العام. ولتقييم واقع الاستقرار 
ومؤشر  (الفرع ا�ول) المشارکة والمساءلة، مؤشرالعنف. وذلك باعتماد السياسي وغياب 

بعضهما البعض، بوهما مؤشران يرتبطان  (الفرع الثاني). الاستقرار السياسي وغياب العنف
نزيهة، حرة و  عن انتخابات انابعو  اتمثيل سياسي حقيقيال کانفکلما  .وکلاهما يعزز الآخر

                              
غالبا ما يشکل شعار "مکافحة الفساد" أهم شعارات الحملات الانتخابية لجل ا�حزاب المغربية، وفي مقدمتها حزب العدالة  1

يث احتل هذا الشعار مرکز الصدارة. لکن بعد تحمل هذا ا�خير مسؤولية إدارة الحکومة، تخلی بشکل واضح عن والتنمية ح
شعار مکافحة الفساد بعد مقولة الوزير ا�ول المشهورة "عفا الله عما سلف"، في رد علی أحد أسئلة منشط برنامج "بلا 

 م.2012يوليوز  25يوم حدود"، الذي بث علی فضائية الجزيرة القطرية مباشرة، 
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لاستقرار السياسي، الذي يعتبر بدوره شرط أساسي اوطيد فان ذلك سيؤدي لا محالة إلی ت
 .لتعزيز الديمقراطية والمساءلة وحرية التعبير

 لةءمؤشر المشارکة والمسا :الفرع الأول 
ينطوي العنصر ا�ول من هذا المؤشر علی المشارکة الذي يتوخی تحقيق شعور الفرد  

ات، ويعني أي عمل تطوعي من جانب بمواطنته، وخلق نوع من التوازن بين الحقوق والواجب
أو اختيار القادة  .وإدارة الشؤون العامةية السياس اتختيار الاعلی  لتأثيرإلی اهدف يالمواطن 

. فالحکامة الجيدة إذن تتطلب مشارکة فاعلة 1السياسيين علی أي مستوى حکومي أو محلي
إضافة  ،إلی صناع القرارإمکانية توجيه مطالبهم وحاجياتهم  لهم، تتيح مواطنبنقبل ال من

وتکلفة الخدمات التي عن جودة  ،محاسبة ومساءلة الذين تم اختيارهم لتدبير الشأن العامإلی 
لتأکد من لإصدار تقارير عامة  ، التي ستوجبعملية استخدام المال العام ، وعنيقومون بها

مع الحدود  أن عملهم يتفق مع قيم العدل والوضوح والمساواة، ومدى توافق مسؤوليتهم
فعالية أداء الإدارات العامة، کما أن مسؤوليتهم تظل قائمة حول ظائفهم ومهامهم. ة لو القانوني

والمؤسسات العامة الرسمية،  مثل مجلس النواب، والمجلسين الحکومي والوزاري، والوزارات
ة خدمة عام والمؤسسات غير الوزارية والمنظمات المدنية والشرکات التي تدير أو تقدم

 کالکهرباء والمياه والاتصالات...الخ.

أهم أدوات الرقابة علی أداء إدارة الحکم،  منعتبر ) فيالمساءلةأما العنصر الثاني ( 
باعتبارها معيارا ضابطا للأداء الحکومي، والحد من انحراف عمل الحکومة التي قد تحيد عن 

                              
الطبعة ا�ولی، المکتب الجامعي  السياسة بين النمذجة والمحاکاة،عبد العزيز إبراهيم عيسی، محمد عبد الله عمارة،  1

 .178، ص 2004الحديث، الإسکندرية، 
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في مؤسسات الدولة المختلفة، مسارها الصحيح. کما تعتبر أداة تقويمية للأشخاص العاملين 
عندما يتم محاسبتهم من قبل الهيئات المخولة بذلك رسميا، أو من قبل مؤسسات  سواء

. ومن ا�مثلة علی ةالمجتمع المدني والرأي العام والجمهور بواسطة الانتخابات الدوري
الحکومات  تطبيقات هذه الآلية ما تنص عليه معظم الدساتير في العالم، فيما يتعلق بإلزام

 .1لها أمام المفوضين من قبل الشعب (البرلمان)ابتقديم تقارير دورية عن أعم

 حبث تمکنمن أکثر وسائل الرقابة البرلمانية شيوعا، ، تعتبر هذه الآلية البرلمانية 
طرح أسئلتهم المتنوعة علی أعضاء السلطة من  أعضاء البرلمان عن طريق الاستجواب،

کما هو الحال  ،مجرد الاستفسار آلبة الاستجواب لا تعنيارة إلی أن التنفيذية. وتجدر الإش
معنی وجود شبهة الاتهام، تمهيدا للمحاسبة، مما يتطلب أن  بل تحمل أحيانا .بالنسبة للسؤال

يکون العضو المستخدم لهذه الوسيلة واثقا تماما من معلوماته المدعومة بالمستندات والوثائق 
 .هبا�بعاد القانونية والدستورية التي تقوي موقف الرسمية، وأن يکون ملما

توافر عدد يتم الاعتماد علی کفاءة نظام المساءلة،  ولتقييم نوعية الحکامة بناء علی 
من المؤشرات تندرج في صلب ا�سس التي تقوم عليها البيئة ا�ساسية لإدارة الدولة، 

الانتخابات الحرة والنزيهة،  ةبواسطمواطني الدولة في اختيار حکومتهم کظروف مشارکة 
وتنتظم ، وکذلك مدى حريتهم في التعبير وفي تکوين جمعيات، بالإضافة إلی حرية الإعلام

تحييد دور الجهاز العسکري في السياسة، والتغييرات الحکومية  بعدها الحقوق السياسية، ثم
ن الحقوق وشفافية القوانين والسياسات، وحق الحصول علی المعلومة التي أصبحت م

                              
 .29، 28، 27، 25، مرجع سابق، الفصول: 2011دستور المملکة المغربية  1
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. لذلك يعتبر مؤشر المشارکة والمسائلة عنصر مهم من عناصر الحکامة 1المضمونة دستوريا
، �ن أنظمة المساءلة الفعالة تفرض وضوح الالتزامات والمسؤوليات والاختصاصات، 2الجيدة
أدوات عمل، أن يجيب  وأحصل علی تفويض من جهة معينة بصلاحيات  کل منوتلزم 

تحت تصرفه،  الموضوعةوکيفية استخدام الموارد والصلاحيات  التصرف،بوضوح عن کيفية 
  لة في بلادنا.بيان أسفله واقع المشارکة والمساء، ويجسد المأعماله تحمل مسؤول نتائجمع 

 )2016-1998( الفترة والمساءلة المشارکة مؤشر في المغرب: 4المبيان رقم  

 https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI  المصدر:

من الملاحظ أن الاتجاهات التي رسمتها المقاييس المقدرة للمشارکة والمساءلة في  
، ها في سيادة القانون وضبط الفسادالمغرب، هي أضعف من الاتجاهات التي رسمتها نظيرات

                              
1  Daniel KAUFMANN, and al., «The worldwide governance indicators: Methodology and 
analytical Issues», Draft Policy Research Working Paper, World Bank, September 2010, p6. 

البنك الدولي، الحکم الجيد �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال  أفريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة، مرجع سابق،  2
 .17ص

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI
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، حيث تشير إبداء الرأي والمساءلةمؤشر حصيلة ضعيفة ليضعنا الرسم البياني، أمام حيث 
) 42,8( درجةوال )-0,243هي النقطة ( مغربالبيانات إلی أن أعلی نتيجة حاز عليها ال

وهي ، 2003) سنة -0,753، وبعدها انحرف المنحنی بشکل حاد إلی النقطة (من المائة
درجة متأخرة علی المستوى العالمي، وعلی هذا المستوى المتدني، استقر المنحنی منذ سنة 

، حيث ظل خط المنحنی شبه مستقيم فيما بين النقطة 2016إلی حدود سنة  2005
 ).-0,60) والنقطة (-0,70(

لسابق شك أن تقديرات مؤشر إبداء الرأي والمساءلة ترتبط بشکل وثيق بالمؤشر ا ولا 
القوانين، ومدى التزام المجتمع بها من  کل من عنصريه؛ حياديةب(سيادة القانون)، وتحديدا 

وشفافية السياسات التي يتم اتخاذها في ضوءها. ما يقود  ،خلال مدى شفافية القوانين ذاتها
إلی القول أن تشديد الطوق علی حرية التعبير والمشارکة السياسية مع غياب المساءلة، 

 هم في حدود معينة في إفساد العملية السياسية والإدارية.يسا

غياب و ولعل ضعف دور الاحزاب کآليات تمثيلية في المغرب، وضعف الديمقراطية  
. أثرا بشکل کبير علی المشارکة السياسية، 1لاقتراع کوسيلة للتنافس السياسيل مؤسسة فعالة

 الوساطة اليوم، طالما خلقت مشکلةولتمع. بين الدولة والمج ودور الوساطة الحزبية والنقابية
، خصوصا في "الربيع العربي"الکثير من المتاعب والصعوبات للحکومتين اللتين جاءتا بعد 

م، حيث شهدت بعض مناطق البلاد احتجاجات اجتماعية، ولم 2018م و2017سنتي
     .للتحاور معهمتستطع الحکومة حتی إقناع المحتجين للجلوس علی طاولة واحدة 

                              
"، دراسة منشورة علی يونس برادة، "لإشکالية الانتخابية في المغرب: مقاربة أسس الحکم وتجاذبات المسار الانتخابي 1

 الموقع الالکتروني:
http://www.ihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library/60.pdf  (22/09/2017)  

http://www.ihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library/60.pdf
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والتي تعکسها ، لسياسيةالمشارکة ا کلما تدنت نسبةفجوة الحکامة السياسية  هکذا تتسع 
باعتبارها تشکل داخل المنظومة الديمقراطية، علی وجه الخصوص المشارکة الإنتخابية، 

للناخبين، وأوزان مختلف الفاعلين من خلال  الإطار ا�مثل وا�سلم لضبط التمثيلية السياسية
لذلك سنعرج علی لتقدير الرأي العام، وتعبر عن رشادة الحکم في حانب معين.  إخضاعهم

 کما يعکسها الجدول التالي: القريبة واقع مشارکة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية

 )2016-1990( الفترة خلال السياسية الحکامة فجوة: 3 رقم جدول

 لانتخابات التشريعيةنسبة المشارکة في ا

 2016 2011 2007 2002 1997 1993 السنة

 42.29 45.51 37 51.6 58,3 62.7 )%نسبة المشارکة (
 نسبة المشارکة في الانتخابات الجماعية و الجهوية

 2015 2009 2003 1997 1992 السنة

 53.67 51 54,16 75,13 74,75 )%نسبة المشارکة (

الداخلية  من قبل الباحث بالاعتماد علی الموقع الالکتروني لوزارةالمصدر: تجميع ا�رقام  
 .   ىالمصادر ا�خر و 

البيانات الرسمية لنسب المشارکة المتضمنة بالجدول أعلاه، ودون مناقشة  باعتماد 
مدى مصداقيتها، يمکن التميز بين مرحلتين متميزتين؛ ا�ولی تتعلق بعقد التسعينات 

، بنوعيها التشريعية مرتفعةعرفت نسب مشارکة انتخابية  )، وهي التي1992-1997(
في المائة، وهي  74في المائة، وتجاوزت الثانية  60والمحلية، حيث قاربت ا�ولی 

الانتخابات التي أجريت في أوج قوة أحزاب المعارضة، وفي عهد ميثاق شرف بين ا�حزاب 
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نص علی إجبارية التقييد في اللوائح ، ومدونة جديدة للانتخابات، کانت ت1السياسية والدولة
، وتکتل المعارضة في هيئة واحدة وراء مطالب موحدة، کان جزء منها يصب في 2الانتخابية

دعم المشارکة السياسية من قبيل، تخفيض سن التصويت، ومشارکة الدولة في تمويل 
ي الحملة الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، واستعمال وسائل الإعلام الوطنية ف

 الانتخابية من إذاعة وتلفزة علی قدم المساواة.

بدا أما المرحلة الثانية فبدأت مع حلول ا�لفية، وهي التي شهدت عزوفا سياسيا   
 آنذاكم، حيث لم تتجاوز نسبة المشارکة 2002مع الاستحقاقات التشريعية لعام واضحا 

في الانتخابات الجماعية للعام . وقريبا من المستوى نفسه کانت نسبة المشارکة 51,6%
من المواطنين، رغم تنظيمها وفق قانون  %54,16 حواليم، حيث شارك فيها 2003

، 4ميثاق جماعي جديدفي عهد ، و 3سنة 18سن المشارکة الانتخابية إلی  خفض منانتخابي 
 .5بالإضافة إلی أسلوب جديد في التدبير الانتخابي اعتمد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي

بعدما م، أدنی معدل مشارکة انتخابية في تاريخ المغرب، 2007وقد سجلت سنة  
، وهو ما وضع شرعية المسلسل الانتخابي وتمثيلية ا�حزاب والبرلمان %37إلی انخفضت 

                              
من أجل تعزيز عملية التوافق السياسي بين الملك وأحزاب المعارضة، وقعت ا�حزاب السياسية مع الحکومة تصريح  1

 م، تجسيدا لحسن النية بين الفرقاء السياسيين.1997فبراير 28مشترك، بمثابة ميثاق شرف في 
 .2المتعلق بمدونة الانتخابات، المادة  9.97القانون رقم  2
المتعلق بمدونة الانتخابات، المنشور بالجريدة  9.97) القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 64.02القانون التنظيمي (رقم  3

 .4، المادة 2003مارس  24الرسمية، في 
 ).2002أکتوبر  3المتعلق بالميثاق الجماعي ( 78.00القانون رقم  4
منذ سنة بدأ )، 2002-1960سنة ( 40لنمط الاقتراع ا�حادي الإسمي في دورة واحدة لمدة  المغرب اعتمادبعد  5

 تجربة الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي. باعتماد م 2003
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، فرغم م2011واستمر الوضع علی حاله في انتخاباتمن الانتقادات.  دعديأمام ال، والحکومة
في مناخ ساخن يغري بالمشارکة، إلا أن نسبة المشارکين في عملية التصويت لم مرورها 
 .%42,29م إلی نسبة 2016، بل تراجعت مرة أخري في استحقاقات %45تتجاوز 

 عن المشارکة السياسية،حا واضعزوفا ، وعموما سجلت السنوات ا�خيرة في المغرب 
بسبب  ،في ذلك ثابتةلطالما کان للنظام السياسي وا�حزاب التي تدور في فلکه، مسؤولية 

حيث للنخبة السياسية والثقافية، والتغييب المستمر للديمقراطية،  ةلاستقطاب الحادنظرا لرغبة ا
حزاب ا�ات سه، فممارسمن إحباط الشباب وتيئي ات السياسية لمختلف الفاعلينممارسزادت ال

وبدرجة أقل الممارسات النقابية، نظرا لهيمنة  کانت ولا زالت محل انتقادات واسعة، والسياسية
هدر وقتها السياسي في صراعات جانبية، و ، سلوکهاالمصالح السياسية وا�نانية الحزبية علی 
دون ياسية من أجل الزعامة الس ،طرف المنافسالمحرکها ا�ساسي هو السعي لإضعاف 

أثر دوما علی قيم التنافس الشريف، وزاد من وهو ما ، 1للمجتمع الرئيسيةمصالح بال الإنشغال
 .ديمقراطية داخل الدولةللآلية کالتشکيك في أهمية المشارکة 

يطرح في بلدنا أکثر من سؤال حول فعالية الحکومة،  إن واقع العزوف عن المشارکة 
، في وقت تتراجع فيه أدوار في المستفبل ستقرار السياسيومدى قدرتها علی توفير شروط الا

الوساطة التقليدية من أحزاب ومنظمات مدنية...، لصالح قوى افتراضية أقل قيودا وأکثر 
 انفتاحا علی الجماهير. 

                              
نذکر بهذا الخصوص الصراع الطويل الذي خاضه حزب العدالة والتنمية، إبان ولايته الحکومية ا�ولی ضد کل من حزب  1
 �صالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراکي، ومع بعض ا�طر القيادية �حزاب أخرى.    ا
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 الفرع الثاني: الاستقرار السياسي وغياب العنف  
مبادئ التداول علی اها محتو يتمحور  ،عدة آلياتبالاستقرار السياسي  رتبط مفهومي 

 نزاهة الانتخابات وکذا الوسائل الشرعية والدستورية، استبعاد منطق ،السلمي علی السلطة
في إطار احترام يشتغل في  ،بناء نظام سياسي شرعي وقويو القوة في الاستيلاء علی الحکم، 
ك يدعم فعالية فإن ذل فکلما کانت الدولة مستقرة سياسيا، سيادة الشعب والإرادة الجماعية.

وکفاءة السلطة التشريعية والتنفيذية. لذلك يعد الاستقرار السياسي وغياب العنف مؤشرا مهما 
 من مؤشرات الحکامة الجيدة.

ويقيس مؤشر الاستقرار السياسي، احتمالات زعزعة استقرار الحکومة أو الإطاحة بها  
، ويمکن 1افع السياسية والإرهاببوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدو 

أن تتخذ هذه الوسائل مجموعة من المظاهر ا�خرى (توترات إثنية، نزاع مسلح، تهديد 
إرهابي، صراع داخلي، انشقاق الطبقة السياسية، تغييرات دستورية، انقلابات عسکرية)، 

 :بشر الاستقرار السياسي في المغر سفله جانب من تطور مؤ أويجسد الرسم البياني 

 
 
 
 
 

                              
1 Daniel KAUFMANN, Aart  KRAAY and Massimo MASTRUZZI, «The worldwide governance 
indicators: Methodology and analytical Issues», op. cit, p 3. 



 
 

- 315 - 
 

 )2016-1998( الفترة العنف ابيوغ اسييالس الاستقرار مؤشر في المغرب: 5المبيان رقم 

 
  https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI  المصدر: 

الرسم البياني أعلاه وجود استقرار سياسي نسبي في المغرب، حيث  خلال يتضح من 
خلال فترة الدراسة، بين قمة  بلدناتراوحت قيم مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف في 

، وقمة ا�داء م2008في العام  التي سجلت )-0,57نقطة (العلی  هبحصول ا�داء السلبي
علما أنها القيمة الوحيدة الغير  م.1998+) في العام 0,31نقطة (العلی  الإيجابي بحصوله

 ها ما دون (النقطة الصفر). کلالحصيلة في هذا المؤشر. ما عدا ذلك کانت  لبلدنا السالبة

إلی النقطة ، م2000منذ سنة بشکل حاد  نحو الإنحدار المنحنیاتجه  تبعا لذلك، 
. وهذا يعني أن الوضع السياسي 2013) سنة -0,49، ثم النقطة (م2003) سنة -0,40(

ما هو عليه اليوم. حيث انحدر المنحنی ل م1998في المغرب کان أکثر استقرارا في سنة 
سنة  ، علی طول الفترة الممتدة بين)-0,30النقطة (کانت أقرب إلی  إلی مستوىات قياسية

 .م2016م وسنة 2002

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI
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بي، فقد تفاعلت معها المؤسسة الملکية بکثير أما المرحلة التي تلت أحداث الربيع العر  
تعزيز الاستقرار من اليقظة، بعدما أقدمت علی مبادرات مهمة کان لها ا�ثر الواضح علی 

تمخض عنه ، الذي 1م2011أبرزها تنظيم استفتاء شعبي حول دستور  منالسياسي بالبلاد، 
الجهوية المتقدمة، وإصلاح ک تضمن العديد من التدابير لترشيد إدارة الحکم،دستور جديد، 

تعزيز دور المجتمع و  والنهوض بالثقافة التشارکبة، القضاء، تعزيز منظومة الحکامة الجيدة
کسب  م. حيث2011المدني الذي أضحی أکثر دينامية ومعترفا به من طرف دستور 

ى المجتمع المدني في إطار الحکامة، صفة الطرف المعني والمشارك في الاختيارات الکبر 
 . للمجتمع (مدونة ا�سرة، الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، تخليق الحياة العامة...)

نحو منحی  ، حيث اتجهتکل قيم المؤشريکشف المبيان عن تراجع نسبي لوعموما  
م، مما يعني أن المغرب يعيش حالة استقرار سياسي نسبي، يعود 2000سلبي منذ سنة 

الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل تعزيز استقرار البلاد، إلی بعض الخطوات با�ساس 
  .خصوصا بعد تولي الملك محمد السادس لإدارة الحکم

ومع تنامي ا�زمات السياسية في العقود ا�خيرة غالبا ما اتجهت المقاربات الحديثة  
داف أهمشارکة المواطن والمجتمع المدني في صلب إلی وضع  السياسي،للأمن والاستقرار 

نونبر  25. وما لجوء المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية مبکرة في سياسبة وا�منيةلحکامة الا
م، إلا مبادرة استباقية کان هدفها الرئيسي، هو استدراج المواطن للمشارکة والتعبير 2011

البلاد  مناطقعن رأيه من خلال صناديق الاقتراع، تطويقا للاحتجاجات التي کانت تعم کل 
                              

 20من الناخبين، رغم التعبئة القوية من طرف حرکة  72,65من  أصل  ٪ 98,49ی الدستور بقبول تمت الموافقة عل 1
 فبراير من أجل  مقاطعة الاستفتاء.
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من المواطنين بالمشارکة  %45.51تم إقناع حوالي  في محيط عربي ساخنف م.2011ة سن
العملية لعبت دورا حاسما في  أنغير  ،رغم تواضع نسبة المشارکةو في هذه الانتخابات، 

  .1دول الجوار التي أُطيح بأنظمتهابعض  عکسعلی  ،لاستقرار السياسيالتحسين النسبي ل

واقع الحال کما بنجاح "المقاربة الامنية" للمملکة المغربية، ف لکن رغم الإشادة الواسعة 
يدل عليه المؤشران الفرعيان للحکامة الجيدة: مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وکذا 
مؤشر المشارکة والمسائلة، يثير الکثير من الشکوك حول استدامة الاستقرار السياسي في 

لسياسي اليوم، باتت تمس مشروعية السلطة السياسية بلادنا، خصوصا وأن ظاهرة العزوف ا
شتنبر  4واستقرارها في العمق، ولعل نسب المشارکة �ول انتخابات جماعية وجهوية ليوم 

م في ظل الدستور الجديد، يسائل 2016م، وثاني انتخابات تشريعية في أکتوبر2015
ة والتنموية وا�منية. ومدى حول مدى نجاعة برامجها وسياساتها الاقتصادي اليوم، الحکومة

فعاليتها وقدرتها علی ترجمة تلك السياسات علی أرض الواقع، وهو ما سنعالجه في المحور 
 مؤشرين مهمين للحکامة الجيدة. من خلال ،التالي

 المطلب الثالث:  قدرة الدولة على صياغة السياسات السليمة وتطبيقها 
سياسات وتنفيذها، بصورة مباشرة بعمل معيار قدرة الحکومة علی صياغة ال يرتبط 

الحکومة، وقدرتها علی تنفيذ برامجها وسياساتها، والتزامها بوعودها، وکذا توفيرها لخدمات 
، الفرع ا�ول)( الحکومة للمواطنين بأعلی جودة وفعالية. ويتکون أساسا من مؤشري فعالية

 ونوعية التنظيم والضبط (الفرع الثاني).

                              
م، اندلعت ثورات في العديد من البلدان العربية، انتهت إلی الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين 2011مع مطلع عام  1

 مبارك، والرئيس الليبي معمر القدافي.  بن علي، والرئيس المصري حسني
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  لية الحکومةعؤشر فام :الفرع الاول  
 ودرجة المؤسسات العموميةيقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، ونوعية وکفاءة  

الضغوط السياسية، واستخدامها لتکنولوجيا الإعلام والاتصال، ونوعية وضع  استقلاليتها عن
هذا  اناتبي، ويتم تجميع 1مصداقية التزام الحکومة بهذه السياسات السياسات وتنفيذها، ومدى

الحسية للمواضيع التالية: نوعية الجهاز  المؤشر من مصادر مختلفة تقيس الإدراکات
، 2البيروقراطي، تکاليف المعاملات، نوعية الرعاية الصحية العامة ودرجة استقرار الحکومة

 مؤشر في المغرب.ال التالي واقع تطور عناصر هذا الرسم البيانيويعکس 

 )2016-1996( الفترة في الحکومة فعالية مؤشر في المغرب: 6المبيان رقم 

 https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI: المصدر

                              
1 Daniel KAUFMANN, Aart  KRAAY and Massimo MASTRUZZI «The worldwide governance 
indicators: Methodology and analytical Issues», op. cit, p 4. 

 . 8، مرجع سابق، ص إدارة الحکم والعولمة: وجهة نظر اقتصاديةإبراهيم فريد عاکوم،  2

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI
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تقارب في متوسط أداء الحکومات  عنان يفصح مؤشر الفاعلية الحکومية وفقا للمبي 
م 1998) سنة -0,003( فضلا� الحصيلةخلال فترة الدراسة، والتي تراوحت بين 

هذا الفرارق . 2005سنة  تسجل، وهي التي لية الحکومةاع) لف-0,280ا�سوأ (لحصيلة وا
من  )46,6( والدرجة) 58,0(الدرجة جعل تصنيف المغرب ينحصر فيما بين  البسيط

. والملاحظ أن جميع المعدلات السنوية لمقياس الفاعلية الحکومية تتقارب فيما بينها، مائةال
م إلی حدود نهاية 1996يعني أن ظروف تقديم الخدمات العامة للمواطن منذ سنة  مما

الحيز الزمني لهذه الدراسة لم تتغير بالشکل المطلوب، ولم تکن في مستوى تطلعات 
ما فيالمؤشر  بعدما استقرم، 2012تحسن البسيط المسجل بعد سنة المواطنين، باستثناء ال

 ).-0,10) والنقطة (-0,04النقطة (بين 

عدم ثقل يد الإدارة، عن الايجابية لمؤشر فاعلية الحکومة الاتجاهات عموما تعبر و  
العامة  الخدمات الصحيةمثلا تعتبر ف ؛للسياسات الاقتصادية وتغلبها علی التغيرات الطارئة

طردية مع قياس  حد مکونات التنمية البشرية المستدامة، وترتبط بعلاقةأرتفعة المؤشرات م
علی  لا توجد تکاليف تضاهيها تأثيراالتي تکاليف المعاملات  علی خلافکفاءة الحکومة. 

بصيغة جهود  التنمية وعلی التنمية المستدامة، سواء من خلال المعاملات الرسمية للمواطنين
 .ين من أجلها، أو من خلال المعاملات التجارية وصفقات ا�عمال والعقودووقت مستقطع

المؤسسات إذ تؤکد  ،للتنمبة لسياسة العالميةالذي باتت تتأسس عليه اوهو التوجه العام 
الخطاب الرسمي  عکسهيکما ف المناطق والفئات ا�کثر فقرا. استهدا علی اليوم الدولية

الفئات الفقيرة والنهوض بالتنمية في ب ي تؤکد علی العنايةللدولة، والبرامج الحکومية الت
لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية خصوصا المناطق النائية ودعم التنمية القروية 
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شق ، وقد استفادت العديد من المناطق النائية، من 1با�طلس والريف والمناطق الصحراوية
فتقر للتجهيزات ي ظل بعضهان إ ات الصحية و الطرقات والمدارس والکهرباء والماء، والبني

برامج السکن المختلفة التي ساهمت في الحد ولو إضافة إلی تشجيع  والموارد البشرية الکافية،
 نسبيا من أزمة السکن في المغرب.

، بالعمل حاول المغرب تطوير الإدارة العمومية ولتحسين فعالية السياسات العموية 
تحسين الخدمات بالمصالح العمومية، من قَبِيل  في أفقية خفض وتيرة البيروقراطعلی 

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالحالة المدنية، وتم في هذا المجال رقمنة 
مصلحة الحالة المدنية في الجماعات المحلية، وإنشاء بطاقة تعريف وطنية رقمية، وإنشاء 

ما تم تحديث أيضا قطاع القضاء، بإعداد نظام موقع انترنيت مرکزي للجماعات المحلية، ک
خاص لتسيير شهادة السوابق العدلية عن طريق الانترنيت، سَهلَ منح هذه الشهادة 

ولعل أن هذه الإصلاحات انعکست واستخراجها من أي محکمة علی صعيد التراب الوطني. 
 ،درجة 38بـ ه بعد تقدم ،"مؤشر جاهزية الحکومات الإلکترونية"المغرب في  علی تصنيف

وترجع  .م2014سنة  82م، إلی المرتبة 2012عالميا سنة  120من المرتبة  حيث انتقل
، إلی بوابته الحکومية في هذا المجالتقدم الإقليمي للمغرب ال دراسة للأمم المتحدةأحد 

الشاملة، وجزء من الجهد الحکومي لجلب الخدمات الإلکترونية المتطورة لمواطنيه، وتضمينهم 
ي عملية صنع القرار، حيث وضعت الحکومة برنامجا للتشاورات الحکومية عبر الموقع ف

الإلکتروني للأمانة العامة للحکومة، يمکن المواطنين من الوصول إلی النصوص التشريعية 
                              

مليار درهم لدعم التنمية في العالم القروي، وضعت  55م، قد خصص ميزانية 2016للاشارة فإن قانون المالية لسنة  1
مشروع  20800تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل إنجاز ما يقرب من 

 . مليون مواطنة ومواطن 12واستهداف أزيد من 
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مباشرة وقراءتها وتنزيلها وإدراج تعليقاتهم واهتماماتهم. وبهذه الطريقة، قدمت الحکومة إلی 
لة واضحة وشاملة وسهلة، يمکنهم من خلالها مشارکة اهتماماتهم وجعل المواطنين وسي

 . 1يُثْرِي عمليات الحکومة الديمقراطية في الدولةصوتهم مسموعا مما 

، إلا أنها وتجويدها الخدمات للمواطنفاعلية  لکن ورغم ما تم انجازه من أجل تحسين 
. لهذا کانت معدلات مقياس وجهة نظر المنظمة العالمية للنزاهة غير کافية من ظلت

، ووضعت المغرب کباقي دول الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا المستوىالفاعلية الحکومية دون 
)MENA .هذا الواقع حسب )، في مستوى ا�داء الضعيف مقارنة مع الدول الصناعية

الدولة مجموع  واقع لا يمکن فصله عن م،2004البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنة 
امتد إلی وظائف الحکومة وشل وظيفة الرقابة، في  ،تعاني عجزا إداريا کبيراالتي  ،العربية

يفترض أن تضطلع فيه الحکومة بدور فعال من أجل اتخاذ ترتيبات واقية لتضييق  وقت
الخناق علی الفساد الإداري والحکومي. مما يفسر افتقاد البيئة التنظيمية في الوحدات الرقابية 

المکلفة بتقديم الخدمات العمومية، إلی القدرات والوسائل اللازمة لفضح الفساد  والوحدات
والانتهاکات المصاحبة، وإلی اتخاذ الإجراءات التنفيذية الداخلية في الوحدات الإدارية. 
ونفسها الوحدات الحکومية تعاني من عدم وجود أساليب المراجعة والرقابة الداخلية، مما زاد 

 ساد والمحسوبية في توفير الخدمات.من انتشار الف

، في تقييمها �داء السياسات العمومية في بيانات مؤشر فاعلية الحکومة هکذا أصابت 
التقارير �نها تعکس إلی حد کبير، الخلاصات الرئيسية لمختلف ، المملکة المغربية

                              
ا�مم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، "حکومة إلکترونية من أجل المستقبل الذي نتطلع إليه"، مرجع  1

 .39سابق، ص 
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لحکومي يفتقد من قبيل أن الجهاز ا؛ فعالية أداء الجهاز الحکومي التي بحث فيوالدراسات 
لنظام متکامل للإدارة العامة، ونقص في الکفاءات الإدارية، وتدني مستويات المرتبات 
وا�جور والحوافز، وثقل المرکزية والتعدد في الإجراءات الإدارية والافتقار إلی نظم لتصنيف 

فاعلية علی أثر بشکل عام ا مم .1وترتيب العاملين، وغياب نظم المکافآت والعقاب والمساءلة
التطورات الجارية کذا علی الکفاءة التنظيمة للحکومة وقدرتها علی ضبط و  ،الجهاز الإداري

 محليا ودوليا.

 الفرع الثاني: مؤشر نوعية التنظيم 
هذا  رتبطيعرف مؤشر نوعية التنظيم والضبط أيضا بمؤشر البيئة الإجرائية، وي 

لاقة الدولة بالمجتمع، وتضمن سلامة منظومة التشريعات القانونية التي تحدد عبالمؤشر 
وحقوق ا�فراد مهما کانت ألوانهم وتوجهاتهم، وتحقق مبدأ تکافؤ الفرص وتطبيق القوانين 

المؤشر بقدرة  هذايتعلق . کما المشرعة بما يضمن إرساء قواعد العدالة بين أفراد المجتمع
التنمية في دعم شأنها الحکومة علی صياغة وتنفيذ سياسات سليمة وأنظمة وقوانين، من 

لدور الحکومي في يوازي ارئيسي في التنمية الاقتصادية للدول،  فاعلالقطاع الخاص، ک
هذا المؤشر بقياس جودة القوانين التي تنظم حياة کما يتعلق تعزيز التنمية الاقتصادية، 

عرض وي الناس، والطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الحکومة في إطار منظومة الحکامة.
 .في بلدناالرسم البياني أسفله أهم جوانب تطور هذا المؤشر 

  

                              
تدرج أغلب الدراسات والتقارير الوطنية أو دولية، أکثر من عنصر من العناصر المشار اليها أعلاه، ضمن قائمة  1

 لجهاز الحکومي للملکة المغربية. ا�سباب التي تؤثر علی أداء ا
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 )2016-1996( الفترة والضبط، التنظيم نوعية مؤشر في المغرب: 7المبيان رقم 

 Ibank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGhttps://dataالمصدر: 

تتيح بيانات هذا المؤشر تتبع تطور المغرب علی مستوى الکفاءة التشريعية   
الإدراکات الحسية لمدى  لقياسمن مصادر مختلفة  هايتم تجميع بياناتوالتنظيمية، وهي 

والرقابة غير الوافية علی حدوث سياسات غير ودية حيال السوق، من قبيل التحکـم با�سعار 
البنوك، والإدراکات الحسية السائدة للأعباء الناجمة عن الضبط المفرط في مجالات مثل 

نظرا لما لهذه العوامل من انعکاسات سلبية  التجارة الخارجية، وتأسيس المشاريع التجارية.
المطلوبة لإصلاحات الإدارية والاقتصادية جوهر امع  هاتعارضو  علی عملية التنمية،

 للانفتاح علی الاقتصاد العالمي، کما تحد من أي تنافس نوعي في الإنتاج وفي ا�داء.

أفضل نقطة فيتراوح بين ط، والضب التنظيم نوعية مستوى علیالمغرب أما أداء  
 )-0,410(أضعف نقطة ، و %52,8الدرجة في  تضعهوالتي م 1996سنة ل) -0,023(

هذه السنة التي  بعد .2005سنة عليها  ي التي حصلوه %40,2الدرجة والتي قابلتها 
) -0,2بين النقطة (اتجه المنحنی نحو التحسن وانحصر  ،انحدرا حادا للمنحنی تظهر

https://databank.worldbank.org/data/reports.Report_Name=WGI
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مقارنة بباقي  في هذا المؤشر. وهو ما يعني أن المغرب حقق وضعا أفضل )0(والنقطة 
 .للحکامة الجيدة العالمية المؤشرات

ا للمؤشر ا�خرى، التي ثمثل بياناتها مصدرا رئيسي الفرعية المؤشراتبعض کما  
مؤشر أفضل لنوعية التنظيم في المغرب، مقارنة ب تشير إلی وضع العالمي للحکامة الجيدة،

سنحاول هذه النقطة، . ولتسليط مزيد من الضوء علی لبنك الدوليل والضبط التنظيم نوعية
)، Global competitiveness indexالتنافسية الکلية (مؤشري  رصد موقع المغرب علی

 .لمنتدى الاقتصادي العالمي)، لDoing business index( ومؤشر مناخ ا�عمال

 )GCI(الفقرة الأولى: مؤشر التنافسية الکلية  
بالتحسن النسبي لتنافسية الاقتصاد المغربي،  ،2016أقر مؤشر التنافسية الکلية لسنة  
ولئن کانت بعض . 2011ضع الذي کان عليه سنة تقدم بثلاث درجات مقارنة بالو بعدما 

رکائز هذا المؤشر قد عرفت بعض التحسن، إلا أن رکائز أخرى تراجعت نجاعتها سنة 
 الجدول التالي.کما يوضح  2016

 ومکوناته الکلية التنافسية مؤشر في المغرب ترتيب: 4 رقم جدول

 السنة 2011 2016 الفارق
 المؤشر ورکائزه الرتبة النقطة الرتبة لنقطةا

 مؤشر التنافسية الکلية 73 4,1 70 4,2 3
 الرکائز ا�ساسية 54 4,7 57 4,8 -3

 المؤسسات 59 4,0 49 4,2 10
 البنية التحتية 69 3,9 54 4,4 15
 استقرار الاقتصاد الکلي 25 5,6 55 4,9 -30
 دائيالصحة والتعليم الابت 93 5,4 81 5,6 12
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 المصدر: 
Klaus Schwab, The Global Competitiveness Index, 2017-2018, edition World 
economic forum, Geneva, 2017, p 210. 

بين  مام، 2016م و2011بين سنتي  لتنافسية الکليةمؤشر احصيلة المغرب في  تتراوح 
في  ئهاعلی مستوى بعض الدعامات، وتراجع أدا ايجابيالدعامات التي حقق فبها أداء إ

 :1أما الدعامات التي حقق فيها المغرب نتائج ايجابية فهي کالتالي دعامات أخرى.

ات، حيث انتقل المؤسسات: شهدت المغرب تحسنا بعشرة مراکز في دعامة المؤسس - 
)، ويشمل هذا المؤشر مجموعة من نقطة 4,2( 49نقطة) إلی الرتبة  4,0( 59من الرتبة  

                              
1 The GWEF, «competitiveness report», the global competitiveness index 2017-2018, pp 
210-211. 

 

 رکائز النجاعة 83 3,9 85 3,9 -2
 التعليم العالي والتدريب 98 3,9 101 3,6 -3

 نجاعة سوق السلع 76 4,2 58 4,4 18
 نجاعة سوق العمل 132 3,5 120 3,6 12
 نجاعة السواق المالية 62 4,2 72 3,9 -10
 الجاهزية التکنولوجية 66 3,7 82 3,8 -16
 حجم السوق 57 4,0 53 4,3 4
 رکائز الابتکار وتطور ا�عمال 79 3,4 74 3,6 5

 تطور ا�عمال 80 3,8 69 4,0 11
 الابتکار 80 3,0 94 3,1 -14



 
 

- 326 - 
 

العناصر الفرعية، هي حماية المستثمر، وحماية الملکية الفکرية، والجريمة المنظمة، ونجاعة 
 الإطار القانوني في فض النزاعات. 

مرکزا حيث انتقل المغرب  15سا بـ البنية التحتية: سجلت هذه الدعامة تحسنا ملمو  - 
ويعود ذلك با�ساس إلی  ،2016في مؤشر  54الی المرکز  2011سنة  69من المرکز 

التحسن الحاصل علی مستوى البنية ا�ساسية للنقل الجوي والمواني، وجودة البنية التحتية 
 للنقل الجوى، البنية التحتية للسکك الحديدية.

درجة بانتقاله من المرکز  12المغرب بـ  ئي: تحسن ترتيبالصحة والتعليم الابتدا - 
المغرب التي نهجها سياسة البالخصوص إلی  هذا التقدم ، ويرجع سبب83إلی المرکز  93
 الابتدائي.الطور ضمان تعميم التعليم، إيفاءا بالتزاماته الدولية وتحقيق أهداف ا�لفية في لم

بعدما انتقل إلی المرکز درجة  18حسنا بـ تالمغرب شهد ترتيب کفاءة سوق السلع:  - 
فعالية سياسة مکافحة کوشمل هذا التحسن جل العناصر المکونة لهذه الدعامة،  ،58

 الاحتکار، وشدة المنافسة المحلية وانتشار الحواجز التجارية.

درجة بعدما انتقل  12کفاءة سوق العمل: تحسن مرکز المغرب في هذا المؤشر  بـ  - 
، جراء التحسن الملحوظ في عناصره الفرعية، کمتانة 120إلی المرکز  132من المرکز 

 ، والتمويل عبر السوق المالية المال سوقالجهاز البنکي، توفر الخدمات المالية، تنظيم 

 69م، إلی المرتبة 2011دوليا سنة  80تطور ا�عمال: انتقل المغرب من المرکز  -  
 ة علی المستوى العالمي.درج 11م، محققا تحسنا بـ 2016سنة 

لکن رغم الحصيلة الايجابية للمغرب علی مستوى الدعامات المذکورة أعلاه، فان   
 ،خمس سنوات مدىعلی و  م2011منذ سنة  مرکزه في مؤشر التنافسية الکلية ظل مستقرا
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درجة في دعامة البيئة  30 خسر إذ .بسبب تراجع مراکزه في باقي الدعامات ا�خرىوذلك 
. کما تراجع  من 55إلی الرتبة  25م، متراجعا من الرتبة 2016صادية الکلية سنة الاقت

إلی الرتبة  62في دعامة التعليم العالي والتدريب، ومن الرتبة  101إلی الرتبة  98الرتبة 
في دعامة تنمية ا�سواق المالية، إضافة إلی تراجعه الواضح علی مستوى دعامة  72

 .94الرتبة ثم  82الرتبة إلی عامة الابتکار، حيث انحدر الجاهزية التکنولوجية ود

 ويظهر أن أهم العراقيل التي تواجه التنافسية الکلية في المغرب، هي عدم ملاءمة 
النظام التعليمي لاحتياجات سوق الشغل، والبيروقراطية والرشوة وصلابة قانون الشغل 

. وقد أدت کل هذه العوامل إلی 1وصعوبة الحصول علی التمويل وارتفاع معدلات الضرائب
وبالتالي تأثرت القدرة التنافسية  ،البحث والتطوير وتدني الطاقة الإبتکارية تراجع الاستثمار في

 ا�عمال.  أنشطة ممارسة التقدم الذي حققته بلادنا في إصلاحات رغم  للمؤسسة

 )DBI( مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال: الفقرة الثانية 
قييم قدرة دول العالم علی توفير بيئة أعمال مناسبة ت علی خ ا�عمالتقرير منا يعمل 

معايير هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص  10للمشاريع الجديدة من خلال 
البناء، والحصول علی الکهرباء، وتسجيل الملکية، والحصول علی الائتمان، وحماية 

عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات  المستثمرين ا�قلية، ودفع الضرائب، والتجارة
أداة مفيدة للمقارنات المرجعية، وذلك في إطار رصده تقرير مما يجعل من هذا ال الإعسار.

لبعض ا�بعاد ا�ساسية للقواعد الإجرائية المنظمة �نشطة ا�عمال، وهو جانب يتيح 
د السياسات. والمساهمة لواضعي السياسيات رؤى متبصرة عن الخيارات المتاحة علی صعي

                              
11 Loc. cit. 
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ويلاحظ أن  .1الاختلالات البيئة التنظيمية في إثراء الحوار العام وتشجيع زيادة المسائلة
 التنظيمية البيئةتحسن  مناح ا�عمال، يعود إلی مؤشرفي قد حقق تحسنا ملموسا المغرب 

) م2017و م2012التقريرين السنويين (التي مست أغلب عناصره کما تکشف عنها بيانات 
 .أسفله لمؤشر مناخ ا�عمال

 ا�عمال مناخ مؤشر وفق المغرب في التنظيمية البيئة تطورات: 8المبيان رقم 

 :المرجع 
The World Bank report, «Doing business 2017: Equal opportunity for all», NW, 

Washington, DC 20433, p. 226. 

ممارسة  مهمة في المغرب إصلاحات أنجزلمنتدى الاقتصادي العالمي ا حسب 
، کما ه من تحسين ترتيبه علی صعيد القارة الإفريقيةتمکنم، 2016 لعامأنشطة ا�عمال 

                              
-19، ص ص2012، مطبوع مشترك، ممارسة ا�عمال في عالم أکثر شفافيةالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،  1

20. 
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 بعدما تقدم إلی .منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا، أو علی الصعيد العالمي صعيدعلی 
الصادر عن  م2017 سنةل"تکافؤ الفرص للجميع"،  السنوي عالميا وفقا للتقرير 68الرتبة 

علی مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة، کالصين التي صنفت في . إذ تفوق البنك الدولي
 .1301، والهند في الرتبة 123، والبرازيل في الرتبة 78الرتبة 

البلدان علی أساس عدد صافي الإصلاحات  ومن المعلوم أن هذا المؤشر يصنف 
في تحسين تصنيفها، حيث يختار تقرير ممارسة أنشطة ا�عمال البلدان التي نفذت  وتأثيرها

في ثلاثة أو أکثر من المجالات  علی تسهيل أنشطة ممارسة ا�عمال إصلاحات ساعدت
المجالات التي زادت من صعوبة أو تکلفة وبالمقابل يتم خصم العشر المدرجة في المؤشر. 

أداء عناصر هذ  وتبعا لذلك فمقارنة ،2لي عدد الإصلاحاتمن إجما أنشطة ممارسة ا�عمال
إصلاح ثلاثة  في هقاخفإ ، تکشف عنم2016م و2011ي نتسبين  ،المغرب المؤشر في

الحصول علی الائتمان، التجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الإعسار. وعلی مجالات هي: 
بدء النشاط  هي: يةخلاف ذلك تقدم بشکل لافت في إصلاح المجالات الخمسة التال

حصول علی الائتمان، وتقليص الية، وحماية المستثمرين ا�قلية، التجاري، وتسجيل الملک
 .3عمليات التجارة عبر الحدودنجاز لإ الوقت

الدعم ، کان بسبب تحسين ممارسة مناخ ا�عمالالمسجل في  التقدم المغربيولعل  
ن الإصلاحات، حيث استفاد في مباشرة مجموعة مفي  تهساعدللمغرب، وم ا�وروبي

                              
1  World Bank, «Doing business 2017: Equal opportunity for all», report 2017, NW, 
Washington, DC 20433, p 188. 

 .13، المرجع نفسه، ص ممارسة ا�عمال في عالم أکثر شفافيةالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،  2
3  World Bank, «Doing business 2017: Equal opportunity for all», op. cit, p.180 
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لکترونية بخصوص إالسنوات ا�خيرة من خمسة برامج للإصلاح، تتعلق باعتماد منصة 
إنشاء أو تسجيل الشرکات الجديدة، والتخفيض من تکاليف هذا التسجيل، وتوحيد إجراءات 
التسجيل بخصوص نقل الملکية، وتسهيل الحصول علی قروض، وحماية المساهمين 

لخص برامج عمل اللجنة وت .1ن خلال شفافية المعاملات، وتقوية التجارة الخارجيةالصغار م
أهم الإصلاحات التي  ،الوطنية المکلفة بمناخ ا�عمال، التي يترأس أشغالها رئيس الحکومة

 : 2وهي کالتالي م2016سنة  لصالح المقاولة المغربية تفعيلهاتم 

ة نقل الملکية من خلال حذف إلزامية تبسيط المساطر الإدارية؛ کتسريع عملي  - 
الحصول القبلي علی شهادة الإبراء الضريبي، وتسهيل بعض العمليات المرتبطة بالتجارة 

 .الخارجية، ومنها إمکانية ا�داء الإلکتروني للرسوم الجمرکية

نزع الصفة المادية للوثائق والشهادات الإدارية، ويتعلق ا�مر بمجموعة من  - 
لشهادة السلبية بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وشهادة مراقبة السلع من طرف الوثائق، کا

وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في إطار مسطرة التجارة الخارجية 
 .ومذکرة المعلومات التعميرية في إطار طلب الحصول علی ترخيص البناء

شبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة، کال - 
 تراخيص الحصول علی رخص البناء، وکذا نقل الملکية والتجارة الخارجية.

                              
  بعثة الإتحاد ا�وروبي بالمملکة المغربي، تحسين مناخ ا�عمال بالمغرب: نتائج مشجعة. 1

 https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/13373/-----ar. (17/05/2018). 
والمصادقة علی برنامج عملها  2016ة المملکة المغربية، "حصيلة عمل اللجنة الوطنية لمناخ ا�عمال لسنة رئاسة حکوم 2

 .2017يوليوز  19بتاريخ  بلاغ  رئاسة الحکومة،"،  2017-2018

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/13373/-----ar
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/13373/-----ar
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 17-95القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  78-12تحديث القوانين کالقانون رقم  - 
سمية شهر غشت المتعلق بالشرکات المساهمة الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الر 

، الذي يهدف إلی تعزيز حماية المساهمين الصغار من خلال توضيح هياکل الملکية 2015
 والمراقبة، وکذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شرکات المساهمة المدرجة بالبورصة.

مع بداية العقد ا�ول لهذه  مؤشر نوعية التنظيم والضبطلکن رغم التحسن الظاهر في  
نسبي لمناخ ا�عمال، وفي القدرة التنافسية للاقتصاد التحسن والذي يمکن رده إلی ال ة،ا�لفي

حيث لا  .الإنتاج وا�داء ببلدناإلا أنها في الحقيقة لم تنعکس علی واقع تنافسية  ،الوطني
مستمرة علی علتها، ويتم إثارتها وتعدادها باستمرار حکامة التنمية الإقتصادية تزال اختلالات 

؛ کالعراقيل الإدارية والتشريعية، وصعوبة تعبئة العديد من التقارير والدراسات المعاصرة في
وإتاحة رأس المال، وصعوبة الحصول علی العقارات في المناطق الصناعية، ومحدودية 
القدرة علی الحصول علی المعلومات، ونقص القوانين التنظيمية الخاصة بسوق العمل، 

وقلة أعداد العاملين من ذوي المهارات، وعدم کفاية البنية ا�ساسية، کقانون الإضراب مثلا، 
 وعدم فعالية الإطار القانوني والقضائي.

وبالرجوع إلی المؤشرات الستة للحکامة، وقراءتها من خلال المؤشر التجميعي للحکامة  
جاعة وغياب العالمية، يتبين أن إدارة الموارد والسلطة في بلادنا تتسم بضعف الفعالية والن

الرشادة، مما يضع بلادنا في وضع مقارن أضعف في المؤشر العالمي للحکامة الجيدة، 
، مع عينة من الدول التي تتوفر تقريبا علی نفس الشروط الإقتصادية؛ مؤشر التنمية البشريةو 

هي الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، والمملکة ا�ردنية. سواء من حيث التقارب 
لجغرافي (جمهوريتي الجزائر وتونس)، أو التقارب السياسي (المملکة ا�ردنية)، أو الموارد ا

 الإقتصادية، وإن کانت الجزائر تتميز بحضوة في الموارد الطبيعية مقارنة بباقي دول العينة.
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 مقارنة واقع الحکامة والتنمية بين المغرب ودول مختارةالمطلب الثاني:  
أثر الحکامة الجيدة علی التنمية، أو لتقدير حجم هذا التأثير،  لتأکيد صحة فرضيات 

لا نجد أمامنا أية معادلة رياضية أو حسابية يمکن الإستناد عليها لتحقيق ذلك، مما فرض 
 علينا اعتماد أسلوب المقارنة في هذا الجزء من هذا الدراسة خدمة للأهداف التي رسمتها.

ة من دول لتجميعي للحکامة الجيدة الخاص بکل دولهم بيانات المؤشر ا�عرض تلذلك سن
 (الفرع الثاني). دولال داخل هذهالفرعية  مؤشراتهمقارنة أداء تم  (الفرع ا�ول)،العينة 

 الفرع الأول:  وضع المغرب ودول المقارنة في المؤشر التجميعي للحکامة الجيدة  

حاولت أدبيات التنمية، في ظل التطورات الکبيرة والمستمرة التي تشهدها مختلف  
مختلف الدراسات المعاصرة حصر الشروط السياسية والمؤسسية للتنمية، حيث تم إعادة 

الصالحة  توجيه دراسات التنمية نحو مسارات جديدة تؤکد علی صلاحية مجموعة من القيم 
ينات إلی تحس ،للتطبيق علی کافة المجتمعات بدون تمييز. بحيث يقود الالتزام بها بالضرورة

 .لمستدامة التنمية في تسريعيجابي إبشکل والتي يمکن أن تساهم  علی صعيد إدارة الحکم،

الاهتمام بمجموعة المخاطر التي يمکن أن تهدد استدامة  إلی جانب ذلك، تنامی 
الفساد الإداري والسياسي واعتماد السياسات الفاسدة والتلاعب  مثل خطرالعملية التنموية، 

من تأثير  هذه المخاطر مثلهت، نظرا لما 1الشرکات الکبيرة وا�فراد ا�ثرياء بالنظام من قبل
 علی کل من مشروعية النظام واستقراره في الدول النامية. قوي

                              
، مرجع البنك الدولي، إدارة الحکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلة 1

 .144سابق، ص 
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صعب تحديد ي ،السياسات ونوعية إدارة الحکم تتفاعل بأساليب معقدةلئن کانت و  
علی ستة خيارات لرمي  رکز انمؤشر الحکامة الجيدة لکوفمفإن مساهمة کل منها في النمو، 

خلق وتقديم بيئات قيمة  أو بالجيد، علی أساس أن قدرة الحکومات علی الضعيفبالحکم 
، وتفليص مجال صنع القرارات الاعتباطية وتحسين ويسر وموثوقة لإيصال الخدمات بکفاءة

 .1الاداء البيروقراطي، وشروط ميلاد الشرکات وظروف عملها

دول في  يعي للحکامة الجيدة للبنك الدولي مئات المتغيراتويغطي المؤشر التجم 
، وتنحصر تقديراته بين القيم والدرجات ا�فضل أو ا�سوأ، م2016-م1996للفترة  عينةال

ومؤشرات الحکم علی المقاييس الستة  حيث ينطوي الترابط الملحوظ بين اتجاهات الدخل
وفاعلية الحکومة وحکم القانون ونوعية التنظيم السياسي  الآتية: المساءلة والتعبير والاستقرار

عناصر البيانات الخاصة بهذه المؤشرات من أجل قياس  وضبط الفساد. وقد جرى تجميع
الحکم إدارة صلاح  أسفله مستوى جودةالجوانب المختلفة للحکامة الجيدة. ويلخص الجدول 

 ة الجيدة للبنك الدولي.في دول المقارنة من خلال تجميع حصيلة المؤشرات الستة للحکام

 )2016-1996( ، الفترةالجيدة للحکامة التجميعي المؤشر في العينة بلدان: 5رقم جدول

 ا�ردن تونس الجزائر المغرب السنة
ترتيب 

المغرب بين 
 بلدان العينة

 القيمة
 +)2,5و -2,5(

 من المتوسط أدني الثالث -0,008 -0,109 -1,121 -0,119 1996
 أعلی من المتوسط الثالث 0,096 -0,086 -1,123 0,064 1998
 أدني من المتوسط الثالث 0,068 -0,077 -1,060 -0,100 2000
 أدني من المتوسط الثالث -0,174 -0,016 -0,894 -0,204 2002

                              
 .128المرجع نفسه، ص  1
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 أدني من المتوسط الثالث 0,064 -0,008 -0,873 -0,316 2003
 أدني من المتوسط الثالث 0,024 -0,041 -0,763 -0,228 2004
 أدني من المتوسط الثالث 0,010 -0,150 -0,619 -0,401 2005
 أدني من المتوسط الثالث -0,059 -0,069 -0,720 -0,368 2006
 أدني من المتوسط الثالث 0,034 -0,147 -0,775 -0,373 2007
 توسطأدني من الم الثالث 0,034 -0,186 -0,805 -0,396 2008
 أدني من المتوسط الثالث -0,037 -0,168 -0,877 -0,313 2009
 أدني من المتوسط لثالث -0,091 -0,248 -0,874 -0,274 2010
 أدني من المتوسط لثالث -0,098 -0,180 -0,912 -0,333 2011
 أدني من المتوسط لثالث -0,106 -0,218 -0,886 -0,311 2012
 أدني من المتوسط الثالث -0,144 -0,275 -0,826 -0,327 2013
 أدني من المتوسط الثالث -0,083 -0,218 -0,857 -0,278 2014
 أدني من المتوسط الثالث -0,078 -0,227 -0,856 -0,252 2015
 أدني من المتوسط الثالث -0,086 -0,239 -1,121 -0,260 2016

 :ات البنك الدوليالمصدر: المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة، قاعدة بيان 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports  

أغلب يتضح أن  الجيدة أعلاه، لحکامةالعالمي لمؤشر البيانات  فحصمن خلال  
تقل عن المتوسط العالمي (نقطة التي حصل عليها المغرب علی مدى عمر المؤشر قيم ال

قيمة  حيث حصل علیم 1996ة واحدة في العام الصفر علی المقياس). باستثناء فتر 
منذ أول إصدار  الوحيدةالإيجابية  الحصيلةمتجاوزا بقليل المتوسط العالمي، وهي  0,064

الجزائر التي راوحت متقدما علی  لهذا المؤشر حيث راوح المغرب مکانه في الرتبة الثالثة
الثاني بمعدل أقل من المتوسط تونس التي لازمت المرکز ، وخلف مکانها في المرکز الرابع

ذلك، کان وضع نوعية المؤسسات في  علی عکس فيما يتصل بحصيلة مجموع المؤشرات.
ا�ردن أفضل، مقارنة مع مجموع دول العينة، حيث تجاوزت المتوسط العالمي في سبع 
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م. وبفضل نوعية مؤسساتها وجودة 2008العام و  م1998 العامبين  تاريخيةمحطات 
م، بل کانت أفضل 2000لتحقت ا�ردن ببلدان التنمية البشرية المرتفعة منذ سنة حکامتها، ا

م، حيث تأثر استقرارها 2012من الجزائر الغنية بمواردها الطاقية الضخمة إلی حدود 
الداخلي بأحداث "الربيع العربي" علی عکس الجزائر. وهنا يجدر القول أن مؤشر الاستقرار 

لی جانب المؤشرات الخمس ا�خرى لنوعية الحکامة الجيدة لکل السياسي يؤثر بشکل بالغ إ
 دولة من دول العينة، مما ينعکس سلبا أو إيجابا علی واقع التنمية البشرية داخل کل دولة. 

 الفرع الثاني: مقارنة نوعية الحکامة بين دول العينة 
ل مجال من علی أساس بعدين لک العينةمؤشرات الحکامة الجيدة لدول  مقارنةيمکن  

مالمجالات الثلاثة  والتي تشتمل علی ستتة مجالات أو مؤشرات؛ مؤشر . 1لإدارة الحک
، (الفقرة الثانية) ، مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف(الفقرة ا�ولی) لةءالمشارکة والمسا

دة سيا مؤشر، (الفقرة الرابعة)مؤشر نوعية التنظيم ،(الفقرة الثالثة)مؤشر فعالية الحکومة
 .(الفقرة السادسة)ومؤشر مکافحة الفساد ،(الفقرة الخامسة) القانون

 لةءوالمسا الفقرة الأولى: مؤشر المشارکة 
م 1996يلاحظ من خلال بيانات مؤشر المشارکة والمسائلة في الفترة مابين العام  
ت م، تدني واضح في حجم المشارکة السياسية في دول المقارنة، فبعدما أشر 2016والعام 

أثناء أول إصدار لهذا المؤشر علی قيم تراوحت بين الوضع المتوسط والضعيف، ستتراجع 
م تجاوزت 2012إلی الوضع الضعيف جدا، ياستثناء تونس التي حققت نتائج مهمة بعد سنة 

                              

، 60المعهد العربي للتخطيط، الکويت، العدد  جسر التنمية،علي عبد القادر علي، "مؤشرات قياس المؤسسات"،  1 
 .7 ، ص2007
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بذبن المتوسط العالمي. وهکذا يکشف مؤشر المشارکة والمسائلة خلال عشرين سنة واقعا 
ما حصلت ثلاثة دول من بلدان العينة علی وضع متوسط في عام مثيرا للاهتمام؛ فبعد

م، هي حسب ا�فضلية، المملکة ا�ردنية، والمملکة المغربية ثم الجمهورية التونسية، 1996
الجمهورية الجزائرية ضمن خانة الدول ذات المشارکة الضعيفة باحتلالها في حين أدرجت 
). بعدها ومع بداية ا�لفية الثالثة، ستتراجع 1,166-(والنقطة  )%14,50الدرجة العالمية (

نسب المشارکة داخل جميع هذه الدول، لتستقر بين الوضع المتوسط بالنسبة للمغرب 
حصولها سنة  وا�ردن، والوضع الضعيف بالنسبة للجزائر، والضعيف جدا بالنسبة لتونس بعد

. إلا أن 1لمؤشرل) %9,62الدرجة العالمية (في ها تضعو  )-1,298(علی نقطة 2006
التي تونس ستشهد تحولا کبيرا علی مستوى المشارکة السياسية بعد "ثورة الربيع العربي" 

دول العينة، بعدما انتقلت علی تفوق و  م،2011بنظام زين العابدين بن علي سنة  أطاحت
الدرجة العالمية و ) 0,172-(النقطة م، بعد حصولها علی2012إلی المرتبة ا�ولی سنة 

). وهو معدل متوسط لمؤشر المشارکة. بل کانت الدولة الوحيدة من بين دول 43,66%(
 ،)0,329(النقطة ولها علی م وضعا مقارنا "جيدا" بحص2016العينة التي حققت سنة 

الجزائر  تذيلت)، و 0,755-(بحصيلة ا�ردن کذا ) و 0,647-(    بحصيلةوخلفها المغرب 
 .2)-0,877(الترتيب بحصيلة 

 
 

                              
 قاعدة البيانات السنوية للبنك الدولي: 1

  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
 المرجع نفسه. 2

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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 العينة دول في والمساءلة الرأي ابداء مؤشر قيم: 9ن رقم المبيا

 ، مرجع سابق.المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة، قاعدة بيانات البنك الدولي المصدر: 

 مؤشر الاستقرار السياسي :الفقرة الثانية 
بشکل  ، تظهر انعکاساتهجيمتغير خار کمؤشر الاستقرار السياسي  أو قيمحصيلة إن  

ض حلقاتها في حال تعرض الحکومة يقو ت وأالمستدامة وتطويرها،  واضح علی أطر التنمية
 المتوسط العالميحصل المغرب علی  أين 1998 العاموباستثناء  والمجتمع للاضطرابات.

ترة في جميع السنوات محل ف تحت عتبة الصفرالمتغير  قيم هذاباقي کانت  في هذا المؤشر،
النتائج في هذا المؤشر ائر التي حصلت علی أضعف ز الج أنه کان أفظل منالدراسة، إلا 

)، وتونس -0,04دول العينة. في حين تقدمت عليه کل من ا�ردن بحصيلة ( من بين
تجاوزت الدولة الوحيدة التي حققت نتيجة  وبذبك تکون+)، 0,26بحصولها علی متوسط (

م، حيث 2012م و2011علی حاله إلی حدود سنة الوضع وقد هذا  المتوسط العالمي. 
أبان المؤشر عن انحدار تونس إلی المرتبة الثالثة خلف ا�ردن، ثم المغرب الذي حصل 

إلی تمکنه من تجاوز يعود الفضل في استقرار المغرب و  .)-0,47علی أفضل متوسط (
 بنجاح وبأقل تکلفة اجتماعية وسياسية. "أحداث الربيع العربي"
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 جلا�وضاع السياسية في أن  ،البيانات ا�خيرة لهذا المؤشرلعل اللافت من خلال  
 م1996منذ عام  اقل استقرار ا� هو الوضع السياسي بالجزائروأن  ا،تدور  زدادت هذه البلدان

 . م2016إلی عام 

 العينة دول في عنفال وغياب السياسي الاستقرار مؤشر قيم :10المبيان رقم 

 ، مرجع سابق.المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة، قاعدة بيانات البنك الدوليالمصدر: 

 فاعلية الحکومة :الفقرة الثالثة 

نالت عن نتائج المؤشر السابق، بحيث  ايبدو أن نتائج هذا المؤشر لا تختلف کثير  
 وکان، م1996ية الحکومية سنة مؤشر الفاعللمعدل ک) -0,104( نتيجة المملکة المغربية

وبذلك تکون  . وغير بعيد عن المتوسط العالمي.)-0.033قرب من نظيره ا�ردني ( أ
لية من الحکومة الجزائرية التي استقرت في الرتبة ا�خيرة عحکومة المملکة المغربية أکثر فا

 ).-1,08دول العينة بقيمة (بين مجموع من 
 هذا يجابي فيتحقيق المزيد من التقدم الإ ا علیدأبتتونس وا�ردن فدولتي أما  

بالنسبة للأولی،  +)0,08(بتجاوزهما للمتوسط العالميم، 2010متم العام المؤشر إلی 
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تراجع بشکل حاد يس ،لية الحکومة في تونساعف بيد أن مؤشر .+) بالنسبة للثانية0,02و(
عالمي، وبالتالي تراجعت ، فبعد حصولها علی قيم کانت کلها دون المتوسط الم2012سنة 
حيث حل  ،المؤشر هذا سجل المغرب تحسنا طفيفا في وعلی خلاف ذلك، الرتبة الثالثة.إلی 
 م.2016إلی حدود عام  رت في تحقيق قيم إيجابيةمبعد ا�ردن التي استثانيا 

 العينة دول في الحکومة فاعلية مؤشر قيم: 11 رقم المبيان

ا
 لمصدر: المؤشرات العالمية للحکامة، قاعدة بيانات البنك الدولي، مرجع سابق.

 مؤشر الجودة التنظيمية :الفقرة الرابعة 
جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمات الذي بقيس  الجودة التنظيمية، مؤشر إن 

وتطبيقها  المدنية، ودرجة استقلالية عمل الحکومة عن الضغوط السياسية، وجودة ا�نظمة
يعد المؤشر ا�قل من حيث شدة التدهور في فهو  ومصداقية التزام الحکومة بهذه ا�نظمة.

، وإن حاءت المغرب، مقارنة بسائر المؤشرات ا�خرى خلال سنوات الفترة محل الدراسة
في التي سجلت الجودة التنظيمية ء قمة أدا حصيلته کلها دون مستوى الصفر، وتراوحت بين

هي التي سجلها المؤشر في و  ،)-0,41( السلبيء داا�قمة و ) -0,02م إلی (1998عام ال
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حصل  أينم 2016م، واستمر هذا المؤشر علی إيقاع التذبذب حتی العام 2005العام 
 ).-0,28( النقطةالمغرب علی 

أفضل من الجزائر تضعه في منزلة بلدان العينة، حصيلة  ة حصيلته هذه معومقارن 
) في العام -1,17م، و(1996) عام -0,90معدل متوسط بقيمة ( التي حققت أضعف

کان وضعها أفضل في الفترات ا�ولی من عمر المؤشر،  تونس التي وبعدم. 2016
+)، وبعدها ا�ردن في الرتبة الثانية محققة کذلك 0,14( بحصيلةرتبة ا�ولی مالباحتلالها 

 +).0,02قيمة موجبة (

ستعرف تحولا في هذه  للحکامة الجيدة العالمي ار المؤشرصدلإالثانية  نسخةإلا أن ال 
دول العينة، وهي الدولة الوحيدة التي  علی مجموعتقدمت بعدما ا�ردن  لصالحالمراتب، 

الدراسة. في حين انحدر بشکل حاد أداء  فترةخلال  کانت کلها غير سالبةحصلت علی قيم 
، وهي الفترة نفسها التي ارتقی فيها م2011الجودة التنظيمية في تونس بداية من العام 

م 2016 سنةإلی حدود المؤشر  رغم تراجع أداءه النسبي علی هذا، المغرب إلی الرتبة الثانية
 کما يتضح من خلال المبيان أسفله.
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 العينة دول في التشريع جودة مؤشر قيم: 12المبيان رقم 

 ، مرجع سابق.قاعدة بيانات البنك الدوليالعالمية للحکامة،  المؤشراتالمصدر:  

 مؤشر سيادة القانون  :الفقرة الخامسة 
وسط متلبنك الدولي وهي تضع المغرب دون خط الالحالية لتقديرات القد تصيب  

 فيما کان قد حقق حصيلة أعلی من المتوسط العالمي العالمي في مؤشر سيادة القانون، بعد
خلف ا�ردن کما أنه غالبا ما استقر  م.1996عام منذ ال ثلاثة ا�ولی لهذ المؤشر التقارير ال

 .طيلة عقدين من الزمن التي کانت ا�فضل علی مستوى إنفاذ القانون

م، حيث 2006العام  فيإنفاذ القانون مستوى الحاد في  راجعهو التجدا المثير  ومن 
والتي سجلت إلی جانب المملکة ا�ردنية  تراجع  المغرب إلی الرتبة الثالثة خلف تونس،

وسط العالمي. والملاحظ أن متبعد تجاوزهما خط ال ،الايجابي في هذا الصددبعض التحسن 
 م2012مما کان عليه سنة حال أفضل  ،في المغرب في السنوات ا�خيرةواقع سيادة القانون 

م، وقد کان 2015عد سنة بتراجع قيم هذا المؤشر ل الطابع الغالبعلی الرغم من وقبلها، 
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مواجهتها، مساهمة في  في الصادرة القضائية ا�حکام تنفيذ لتقاعس الإدارة العمومية عن
 ، کما يرسمه المبيات التالي:م2016) عام -1,14( النقطة إلیدار المؤشر انح

 العينة دول في القانون سيادة مؤشر قيم: 13المبيان رقم 

 مرجع سابق.، قاعدة بيانات البنك الدوليالمؤشرات العالمية للحکامة، المصدر:  

العمومية، من  الإدارة مواجهة في الصادرة القضائية ا�حکام تنفيذ إشکالية هکذا تظل 
بالإدارة.  المتقاضي تجمع التي العلاقة تهدد بين التحديات البارزة أمام سيادة القانون، التي

، الذي يؤکد علی التزام 126الفصل ه، کفصول من في عددتور للمملکة دس رغم تنصيصف
الفصل ا�ول علی فصل السلط ، تأکيد الجميع باحترام ا�حکام النهائية الصادرة عن القضاء

. الذي رسخ مفهوم الحکامة الجيدة ومراعاة الصالح العام 154وتوازنها وتعاونها، ثم الفصل 
 ئما علی المستوى الوطني، وکمثال علی ذلك، فمن مجموعلا زال مشکل نفاذ القانون قا

 لسنة ا�ولی أشهر التسعة خلال الإدارية المحاکم أمام قضية التي عرضت 11987
من مجموع  %46.55قضية، وهو ما يبقي حوالي  6407م، لم تنفذ منها إلا 2016

، 126الفصل لاسيما ، الفصول من في عدد يالدستور  . رغم التنصيصالقضايا دون تنفيذ
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الفصل إضافة إلی تأکيده الجميع باحترام ا�حکام النهائية الصادرة عن القضاء. علی التزام 
الذي رسخ مفهوم الحکامة الجيدة  154ا�ول علی فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ثم الفصل 

لجوء إلی الواقع لا فائدة من أن يضمن القانون للأفراد حق ال . �نه فيومراعاة الصالح العام
 1لقضاء، ويبقی مصير تنفيذ القرارات وا�حکام القضائية علی مدى اللإلتزام بتنفيذ مضمونها

 الفقرة السادسة: التحکم في الفساد 
علی الرغم من تنامي الوعي العام بخطورة أثر الفساد علی المجتمع والدولة، والترويج  

ن خطاب مکافحة الفساد وواقع الفساد الواسع لضرورة مکافحته، إلا أن الهوة تظل کبيرة بي
علی المستوى الوطني، وربما من أکثر دواعي القلق اليوم، هي استمرار تفشي الظاهرة بشکل 

 غير مقبول، بل تفاقمها خلال العشرين عاما ا�خيرة، کما يشير المبيان التالي:

 العينة دول في لفسادا في التحکم مؤشر قيم: 14المبيان رقم 

 ، مرجع سابق.المؤشرات العالمية للحکامة الجيدة، قاعدة بيانات البنك الدوليالمصدر:  

                              

 .252 ، ص2013قانون، الطبعة الثالثة، المختصر العلمي في القضاء والاب، تنفيذ ا�حکام الإدارية، في:المصطفی التر 1 
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 درجةم 1998سنة يتبين أن المغرب حقق  من خلال نظرة عامة علی المبيان أعلاه، 
أعلی من المتوسط العالمي، وهي االنتيجة �فضل علی مدى عشرين عاما. حيث اتجهت 

 م. 2006م و2005ؤشر نحو التدهور والتراجع السلبي، بلغت حدتها في العامين قيم الم

کان أقل  ،الواقع السياسي والاداري في المغرب رغم ذلك يکشف الرسم البياني، أن 
فسادا من تونس والجزائر في الفترات ا�ولی من عمر المؤشر. إلا أن بيانات هذا ا�خبر 

فساد في الإدارة المغربية أسوء ال مستوىمغاير، حيث إبان مطلع ا�لفية کشفت عن وضع 
مؤشرات م. أما 2016من مثيلتها في تونس. واستمر هذا الوضع علی حاله إلی غاية العام 

وضعها حيث کل نتائجها فوق المتوسط العالمي،  فکانت ا�فضل، وجاءت ا�ردنالقساد في 
 المؤشر في درجة ا�قل فساد مقارنة بدول العينة. 

، ارتبطيبدو أن ضعف مکافحة الفساد في البلدان النامية وبلدان العينة، غالبا ما و  
قبل السلطة التنفيذية للحکومة وأجهزة المراقبة غير المناسبة من و "بقلة الشفافية وقلة التنافسية 

أغلب المواطنين في المغرب ومنطقة الشرق  وهو ما يعکسه انطباع، 1البرلمان والقضاء"
يعتقدون أن الفساد قد ارتفع في السنوات الاخيرة، الذين ). %61ال إفريقيا عامة(ا�وسط وشم

. وفي هذا الإطار 2وأن نسبة الفساد لدى المسؤولين الحکوميين وأعضاء البرلمان عالية جدا
نعرض نتائج تقييم مواطنوا دول عينة المقارنة بخصوص جهود حکوماتهم في مکافحة الفساد 

 : وفقا للجدول التالي

                              
�وسط وشمال أفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلة، مرجع البنك الدولي، إدارة حکم أفضل �جل التنمية في الشرق ا 1

 .155سابق، ص 
، مرجع باروميتر الفساد العالمي"، 2016کورالي برنغ، "الناس والفساد: دراسة مسحية للشرق ا�وسط وشمال إفريقيا  2

 . 4سابق، ص 
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 ضد الفساد همجهود حکوماتلتقييم المواطنين : 15المبيان رقم 

"، 2016کورالي برنغ، "الناس والفساد: دراسة مسحية للشرق ا�وسط وشمال إفريقيا المصدر:  
 14بتصرف)، ص.  3، (الشکل 2016باروميتر الفساد العالمي، منظمة الشفافية الدولية، 

جهود الدولة في مکافحة الفساد،  حول المبيان تصورا سلبيا للمواطن المغربي کسيع 
إطلاق رزمة من  سنة، 20 علی مدى لذلك حاول  ويضعه في المرتبة الثالثة قبل الجزائر.

المرسوم  1998الإصالحات، همت الإطار القانوني للصفقات العمومية، حيث أصدر سنة 
، والمرسوم رقم 1م2007ية، تلاه مرسوم آخر في سنة المتعلق بتفويت الصفقات العموم

. کما أصدر خلال 2، کما تم تعديله وتتميمهم2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.12.349
. 3م مجموعة من النصوص تهدف إلی الارتقاء بحکامة الصفقات العمومية2012سنة 

                              
يوليوز  تقرير،ية الاقتصادية والاجتماعية"، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنم 1

 .13، ص 2012
 .3023، ص 2013أبريل  4، 6140الجريدة الرسمية (النشرة العامة)، عدد  2
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مرجع سابق،  3

 .13ص 
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نافية للمنافسة ومراقبة وإحداثه لمجلس المنافسة الذي أنيطت به مهمة مکافحة الممارسات الم
احتکار وسائل الإنتاج، والذي ضل مکبلا في اختصاصاته الاستشارية إلی حدود سنة 

 .1م2011، بعدما تم توسيع مجال تدخله ومنحه سلطات تنفيذية بمقتضی دستورم2011
والحقيقة أن هذه الجهود لم تترجم علی مستوي الواقع السياسي والاقتصادي، وبالتالي ظلت 

 ها جد محدودة إن لم نقل سلبية علی الوضع التنموي ببلادنا. أثار 

حاولنا في هذا المبحث دراسة أداء نظام الحکامة والواقع التنموي لدول المقارنة، وذلك  
کمتغيرات للتعبير عن  )،Kaufmanمتوسط مؤشرات نظام الحکامة لکوفمان ( باعتماد

مختارة  للتنمية البشرية کمتغيرات تعبر مؤشرات  طبيعة نظام الحکامة، في حين تم اعتبار
واضح علی مستوى  ا�داء التنموي. حيث تبين أن طبيعة نظام الحکامة له تأثير عن مستوى

 لطرح النظري للتنمية الاقتصادية. وأنه لبلوغ مستويات تنمويةلالتنمية الاقتصادية وفقا 
بناها الدول، لابد من الاعتماد تت مقبولة، من ا�هداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية التي

الاقتصاد والبشرية، العوامل الجغرافية، والتکنولوجيا. ولابد من تثمين  علی مختلف الموارد
 أدوار کل الفاعيل في المجتمع وعلی مختلف المستويات.

ومن خلال مختلف البيانات، وبغض النظر عن الامکانيات الطبلعية، وطبيعة  
نظام الحکامة  ة، من حيث کونه ريعي أو غير ذلك، يتضح أنفي دول المقارن الاقتصاد

وأن التنمية البشرية  التنموي لهذه الدول. الجيدة يؤثر إيجابا أو سلبا علی مستويات ا�داء
مؤشرات الحکامة  البطيئة والتنمية الاقتصادية ا�بطأ مقيدان إلی حد کبير بضعف قيم

                              
 ن الدستور المغربي مجموعة من المقتضيات التي تهدف الی تحقيق الشفافية والانصاف.  م 166يتضمن الفصل  1
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التي تقود إلی نمو اقتصادي أکبر، فضلا عن  هي الجيدة. لذلك فان تحسن منظومة الحکامة
 المداخيل وتعظيم موارد التنمية. أهميتها في تنافسية البلد وتوزيع

 على أداء التنميةاته انعکاسو الفصل الثاني: واقع الحکامة في المغرب  
مؤشرات الحکامة الجيدة في الدولة ومؤسساتها علی اختلاف أنظمتها،  تحسين إن 

علی الرغم من توافر الإمکانات المادية والبشرية ، فتطور التنميةيواجه  تحديعتبر أکبر 
باستمرار في تجاربها الإنمائية  أخفقتلبعض الدول النامية ومن بينها المملکة المغربية، فإنها 

، ا�مر الذي يطرح أکثر من سؤال أثناء ستقلالهاا بعد عبر فترة زادت عن نصف قرن من
بعض الدول  التي شهدت ثورة تنموية رغم افتقارها لکثير من الموارد المقارنات الدولية مع 

 اللازمة لمقومات عملية التنمية. 

أن العبرة ليست في کمية الموارد المتوفرة، بل في القدرة علی استخدام  ما يدل علی 
ن أوهو ما يعني  ،السلطة لإدارة ما يوجد من موارد اقتصادية وتوظيفها لقيام عملية التنمية

 تطور مؤشرات التنمية يسير جنبا إلی جنب مع تطو مؤشرات الحکامة الجيدة.

، ستتابع نوعية الحکامة علی واقع التنمية أثرومن أجل اختبار هذا الطرح، أي مدى  
، مؤشرات التنمية في المغرب ومقارنتها مع دول مختارة(المبحث ا�ول)متغير تطور  الدراسة
من حيث الظروف الاقتصادية والسياسية والجغرافية والفرص  مع المملکة المغربيةتتشابه 

التونسية، والمملکة الاردنية. مع الاعتماد الحمهورية الجمهورية الجزائرية و وهي  ؛الاقتصادية
 هماتعاملنظرا لبشکل أساسي علی أهم بيانات برنامج ا�مم المتحدة للتنمية والبنك الدولي، 

الصعيد الدولي، ومن شأنها أن تغنينا عن جزء مهم من  مع المعطيات بمنهجية موحدة علی
أداء منظومة الحکامة الجيدة تقدير اختلالات المعطيات الرسمية الوطنية. مما سيمکننا من 

 (المبحث الثاني). وانعکاساتها علی التنمية، ثم الوقوف علی المتطلبات الرئيسية لإصلاحها
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 المغرب ومقارنتها مع دول مختارةفي  مؤشرات التنميةتطور : الأول المبحث 
تعظيم مخرجات التنمية، فمنذ ، ودورها في کثر النقاش حول أهمية الحکامة الجيدة 

تؤکد علی مطلع التسعينات والدول المتقدمة والمؤسسات الدولية الفاعلة في  مجال التنمية. 
کثيرة هي دامة. و مستالتنمية ال من أجل الدفع بعمليةتطبيق مبادئ الحکامة الجيدة  أهمية

اختبار العلاقة  الدراسات التي حاولت معرفة أثر نوعية الحکامة علی التنمية الاقتصادية أو
أخذ إحصاءات  بينهما، إلا أن اغلب هذه الدراسات استندت إلی بيانات مقطعية من خلال

ی أو اعتمدت عل الحسبان، لمجموعة من البلدان في سنة معينة، ولم تأخذ عنصر الزمن في
 لمعرفة العلاقة بين شاملة تأتي هذه الدراسة کمحاولةمؤشر أو مجال أو فاعل واحد. لذلك 

تبدأ من صدور أول تقرير عالمي فترة زمنية طويلة نسبيا ات، وعلی مدى المتغير کل هذه 
 ، وهو الحيز الزمني لهذه الدراسة.م2016 ، وتنتهي عند تقريرم1996سنة ل للحکامة الجيدة

شت هذه الدراسة تطور مؤشرات الحکامة الجيدة بالمغرب في مجالات بعدما ناقف 
تطور المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية متابعة  هذا المبحث حاول من خلالمختلفة، ست

تطور رصد  وعلی نفس المنوال، ستعمل علیعلی المستوى الوطني (المطلب ا�ول). 
مما سيقربنا (المطلب الثاني).  مختارةع دول المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية ومقارنتها م

الاقتصادية  ا�وضاععلی مختلف  لبنك الدوليلمؤشر الحکامة الجيدة نوعبة انعکاسات من 
 للسکان،  والاجتماعية
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  المطلب الأول: تطور المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية في المغرب 
قتصادي (الفرع ا�ول)، وبجانبها غالبا ما شکلت الاتجاهات المتعلقة بتطور النمو الا 

المؤشرات المتعلقة بحجم السکان ومعدل النمو السکاني والترکيب العمري ودرجة التحضر 
 (الفرع الثاني)، المرتکزات ا�ساسية للدراسات المهتمة بالتنمية في بعدها المادي التراکمي. 

 الفرع الأول: تطور النمو الاقتصادي 
 التعامل الإيجابي معو  التوجه الاقتصادي المنفتح تقلالاختيار المغرب منذ الاس 

من المغرب  تمکن ل هذا التوجه الاقتصاديضبفو ، ات المؤسسات المالية الدوليةهتوجي
لکن دون أن الناتج المحلي الإجمالي، علی مستوى نمو الاقتصادية  تحقيق بعض المکاسب

   :أسفله الجدول من يتبيننصيب الفرد من الناتج المحلي کما ينعکس علی 

 :م2017و م1990 بين ما السنوي والاقتصادي الديمغرافي النمو: 6الجدول رقم

 تعداد السکان السنة
نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج 

 المحلي (%)

نصيب الفرد من 
ناتج المحلي 

 الإجمالي(درهم)

نمو إجمالي 
الدخل القومي 

(%) 

الناتج المحلي 
جمالي (مليار الإ

 درهم)

الزيادة 
 (%)السکانية

1990 24879136 2,19 13311,59 4,12 334 1,86 
1991 25336862 5,01 13977,99 6,95 357 1,82 
1992 25791494 -3,54 13483,65 -1,79 350 1,78 
1993 26237417 -2,97 13083,15 -1,28 346 1,71 
1994 26667048 9,39 14311,24 11,19 385 1,62 
1995 27075232 -7,29 13268,62 -5,85 362 1,52 
1996 27460603 11,66 14815,51 13,27 410 1,41 
1997 27825901 -2,97 14375,93 -1,66 403 1,32 
1998 28175263 6,54 15316,08 7,90 435 1,25 
1999 28514798 -0,07 15305,20 1,17 440 1,20 
2000 28849621 0,57 15391,83 1,80 448 1,17 
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  https://data.albankaldawli.org 22/02/2018لمصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي ا 

ربع قرن من تطور ا�داء الاقتصادي الوطني، بدءا  يبرز الجدول أعلاه، أزيد من 
مليار درهم  896إلی  م1990مليار درهم سنة  334 الناتج المحلي الإجمالي من بتطور
سنة، وقد سجلت العشرية  27متداد في المائة علی ا 3.95، بزيادة نسبة ناهز م2016سنة 

مع تحسن ملحوظ للدخل  ،%1.40ا�خيرة من ا�لفية الثانية معدل نمو وصل إلی 
. %7و 4%الإجمالي في العشرية ا�ولی للألفية الثالثة، حيث استقر بين نمو تراوح ما بين 

فر، بسبب بيد أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بدوره بتراجع النمو العالمي إلی ما دون الص
، بفضل %3، ورغم ذلك حافظ علی معدل نمو قارب م2008ا�زمة المالية العالمية لسنة 

حافظت  تحسن المداخيل الفلاحية والاستثمارات ا�جنبية في المجال الصناعي، حيث

2001 29181832 6,17 16341,08 7,46 482 1,14 
2002 29512368 2,21 16701,66 3,44 498 1,13 
2003 29843937 4,91 17522,31 6,18 529 1,12 
2004 30179285 3,97 18217,51 5,21 557 1,12 
2005 30521070 2,63 18697,11 3,85 578 1,13 
2006 30869346 6,21 19858,59 7,46 622 1,13 
2007 31225881 2,53 20361,37 3,73 645 1,15 
2008 31596855 4,83 21344,25 6,08 684 1,18 
2009 31989897 1,74 21715,29 3,00 704 1,24 
2010 32409639 2,49 22255,23 3,83 731 1,30 
2011 32858823 3,50 23035,25 4,94 768 1,38 
2012 33333789 1,22 23315,43 2,68 788 1,44 
2013 33824769 3,69 24175,26 5,22 829 1,46 
2014 34318082 0,18 24219,96 1,65 843 1,45 
2015 34803322 3,49 25064,65 4,96 885 1,40 
2016 35276786 -0,09 25042,41 1,29 896 1,35 

https://data.albankaldawli.org/
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في  %21علی نصيب مساهمتها بحواليالقطاعات الکلاسيکية للصناعة والمناجم والطاقة 
. ن سجلت تراجعا في معدلات نموها وحصصها من الصادراتإ و ، اليالناتج الداخلي الإجم

نه في الآونة ا�خيرة، بدأت تبرز منتوجات السيارات والإلکترونيك وصناعة أجزاء أإلا 
السيارات، ساهمت في إحداث تحول نسبي في القيمة المضافة الوطنية وفتح أفاق واعدة 

ة القطاعات الصناعية الناشئة حيث ارتفعت ، لفائد1لتطوير العرض الوطني الموجه للتصدير
سنة  %8,8حصة صادرات الآلات ومعدات النقل من  م2014إلی سنة  م1998من سنتة 

 . 2، مع ارتفاع ملحوظ  في صادرات قطاع السياراتم2014سنة  %29,2إلی  م1998

ومع ذلك لا تزال قطاعات الخدمات، والفلاحة، والبناء وا�شغال العمومية، تشکل  
المصدر الرئيسي للناتج الداخلي الإجمالي. وهي قطاعات تهيمن فيها ا�نشطة ذات 

 %80 حيث توزعتالإنتاجية غير المنظمة والضعيفة، وتحدد بشکل رئيسي بنية العمالة، 
، %40,1بنسبة قطاعي الخدمات  بينم، 2014سنة في المغرب من مجموع اليد العاملة 

انتقلت مساهمة القطاع غير کما . %39,4 نسبةبـ لبحريا والصيد اتالفلاحة والغاب وقطاع
 في العام %14,6إلی م 2013سنة  %11,5 الإجمالي من المهيکل في الناتج الوطني

 . 3م2007

جوة فرص العمل عجم فتکشف دراسة المندوبية السامية للتخطيط، عن  في ذلك 
تزايد مع ت والتيتماعي جمستوى النوع الإ علیالمتوفرة بين الوسطين الحضري والقروي، و 

                              
 .8المرجع نفسه، ص  1
 .26 ص التقرير الاقتصادي والمالي،"، 2016وزارة الاقتصاد والمالية، "مشروع قانون المالية لسنة  2
تصادية والاجتماعية في البلدان العربية، بيروت، ، راصد الحقوق الاق2016تقرير ، "العمل غير المهيکل" فوزي بوخريص، 3

  .431،446ص ص 
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الطلب، والتطور التکنولوجي  لحقتفي بنية الشغل والإنتاج، ناتج عن التغيرات التي التحول 
، وهي متغيرات يمکن ان تحدث الفارق علی مستوى القدرة التنافسية.والتخصص الدولي

طني ويبدو أن الرهان الوطني علی الحکامة الاقتصادية، لتطوير تنافسية الاقتصاد الو  
علی  النموذج الافتصادي والتنموي لذلك تعرض وتحقيق التنمية لم يصادف النجاح الکافي،

ناجعا، �ن التنمية  نموذجانتقادات من قبل بعض المختصين، �نه لم يکن دائما لاالدوام 
 البشرية لازالت تحمل إرثا ثقيلا نتيجة الفترة الصعبة للاستدانة والتقويم الهيکلي لسنوات

  .1نينات والتسعينات من القرن الماضيالثما

رئيسية لتنفيذ سلسلة من ة دعامکالاستثمار الوطني وا�جنبي  علیاليوم يتم الرهان و  
الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، کالفلاحة والصيد البحري، الطاقة والمعادن، البناء 

وجيا المعلومات وا�شغال العمومية، والصناعات، والخدمات، لاسيما السياحة وتکنول
والاتصالات. کما أقدم علی وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية 

، وتوسيع 3، وإلی جانبها الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام2والتنظيمية
ين في الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية وضريبية وجمرکية، لصالح المستثمرين السياحي

                              
المندوبية السامية للتخطيط، "المغرب بين أهداف ا�لفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة: المکتسبات  1

 .7 ، ص2015غشت  ،2015التقرير الوطني والتحديات"، 
2 Jean-Pierre CHAUFFOUR, «Le Maroc à l’horizon 2040: Investir dans le capital immatériel 
pour accélérer l’émergence économique», La banque mondiale, DC. 2018, p 22. 

 من بين الامتيازات التي تمنحها الحکومة من أجل تحفيز الاستثمار نذکر: 3
  مساهمة الدولة من خلال صندوق دعم الاستثمار - 
 يبة علی القيمة المضافة للوارداتالإعفاء من الضر  - 
 تدابير الحوافز الجمرکية - 
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إطار اتفاقيات وعقود استثمار مع الدولة، کانت وراء استقرار المداخيل السياحية بشکل 
استثنائي في المغرب، بعدما عرفت تراجعا في العديد من دول العربية والإفريقية المنافسة 

"،  خاصة في الديمقراطيللمغرب، بسبب تدهور ا�وضاع ا�منية من جراء أحداث "الربيع 
 ر وسوريا.تونس ومص

تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، فلم يعکس بشکل أما  
 کما يتضح من الرسم البياني التالي:،  منطقي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي

 )2016-1999( في الفترة المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب: 16المبيان رقم 

 المصدر: بيانات البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، وفق حسابات الباحث

م 1990نقرأ في الرسم البياني أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام  
درهم، بمتوسط نمو سنوي في  15305م إلی 1999دهم، وانتقل عام  13311کان في حدود

) سجل ارتفاعا ملحوظا وصل م2009- م2000قة (. وفي العشرية اللاح%1.79حدود 
إلا أن . %3.79، وذلك بنسبة متوسط نمو سنوي ناهز م2009درهم سنة  22255إلی 

وان کان بدرجة أقل ــ  م2008الاقتصاد الوطني سيتأثر بدوره با�زمة المالية العالمية لسنة 
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ن التجارة الخارجية، وتجاوز حيث تفاقم العجز في ميزاــ  مقارنة مع باقي اقتصاديات العالم
من الناتج المحلي الإجمالي في  %23حجم واردات الدولة ضعف حجم صادراتها، بنسبة 

، حيث أثرت زيادة أسعار الوقود والحبوب في ا�سواق الدولية بشکل بالغ علی م2010سنة 
 .1توازن الميزان التجاري المغربي

منظم في الناتج الداخلي الخام کبيرة، مساهمة القطاع غير ال زالتلا  إلی جانب ذلك 
، %40الماضية  إلی أن هذه النسبة قاربت خلال العقود ا�خيرة الدراساتحيث تشير بعض 

الفلاحة،  ، مصدرها الرئيسي هو2م2015في المائة سنة  43بل إنها بلغت في نظر البعض 
شطة ذات الإنتاجية تهيمن فيها ا�ن قطاعات ، وهيوالخدمات، والبناء وا�شغال العمومية

ما يقارب  تشغللوحدها غير المنظمة والضعيفة، وعلی أساسها تتحدد بنية العمالة، �نها 
يعتبر القطاع الفلاحي المشارك ا�برز في إنتاجية  بذلك. ن مجموع اليد العاملةم 87.5%

م م، ويليه قطاع الخدمات (الذي يض2011سنة  %40الدولة، والمشغل ا�ول بنسبة تقارب 
من اليد  %38 نسبة التجارة والنقل، والاتصالات والإدارة العامة وخدمات أخرى) بأزيد من

وا�شغال العمومية) في المرتبة  العاملة. ثم القطاع الصناعي (بما في ذلك مجال البناء
 .3من الشغل الإجمالي %21,9 نسبةالثالثة بـ

اري وتيرة نمو ضعيفة، حيث لم بداية العشرية الثانية من القرن الجتبعا لذلك سجلت  
يتجاوز متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في السبع سنوات ا�خيرة نسبة 

                              
حسب صندوق الإيداع والتدبير، تمثل منتجات الطاقة والحبوب والسلع الرأسمالية والمنتجات النصف مصنعة حوالي  1

 من واردات المغرب. 70%
 .436المرجع نفسه، ص  ،2016تقرير  ،"العمل غير المهيکل" فوزي بوخريص، 2 
 .446لمرجع نفسه، ص ا 3
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م إلی 2016في حين وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنة  2.06%
 درهم. 25042

، تخطيطوالمندوبية السامية لل الدراسات والتقارير ا�خيرة لکل من البنك الدولي ولعل 
معطيات عديدة بشأن حيث  تتطابق منتکاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

انخفاض معدل التضخم من سواء تعلق ا�مر ب ،الحصيلة العامة �داء الاقتصاد الوطني
حول ارتفاع النمو الإجمالي الداخلي . وکذلك م2014سنة  %2م إلی 1999سنة  3%

کما أن هناك تطابق فيما يخص تقدير  خلال العقد ا�خير. الخام الذي تضاعف ثلاث مرات
، بنية الاقتصاد الوطنيا�ثار غير الإيجابي للنمو الإقتصادي علی المواطنين، وعلی نوعية 

أهم مصادر  ، الذي يمثلالنشاط غير المهيکلهيمنة حيث  بنويةالتنظيمية و والصعوبات ال
نافسية الاقتصاد الوطني، مما يؤثر علی تفي التشغيل.  والمساهم ا�ول الوطني الدخل

 التنمية.و التوازن بين النمو الديمغرافي و نمو للدول الصاعدة،  ومجارات إيقاعات

 الفرع الثاني: التطور الديمغرافي 
، أي بزيادة حوالي م2016نسمة سنة  35276786بلغ عدد سکان المغرب حوالي  

في  %1.25لغ معدل النمو السنوي للسکان ، وقد "بم1990ملايين نسمة منذ تعداد عام  10
الفترة الممتدة ب مقارنة %10.4، وذلك بانخفاض قدره م2014إلی  م2004الفترة الممتدة من 

علی سبيل المثال عرف المغرب زيادة سنوية للسکان ناهزت و . 1"م2004 إلی م1994من 
                              

، 2016اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الطبعة ا�ولی، أديس أباب، مارس  المغرب، –2015موجز قطري ا�مم المتحدة،  1
 .21 ص
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أي ما يعادل  م،2008و م1998 نسمة علی مدى الفترة الممتدة ما بين العام 350000
 .1ساکنة مدينة متوسطة بحجم مدينة أکادير

أما توزيع السکان حسب الخريطة الجغرافية ووفق التقسيم الجهوي الجديد للمملکة، فإن  
من الساکنة تتمرکز بخمس جهات، تضم کل واحدة منها أکثر من ثلاثة ملايين  70,2%

 862سطات، بستة ملايين و -ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الکبرى
القنيطرة، وجهة مراکش آسفي، وجهة فاس -ألف. تأتي بعدها علی التوالي جهة الرباط سلا

 .2الحسيمة -مکناس، وجهة طنجة تطوان

وبخصوص التوزيع المجالي للساکنة، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة  
، م2004سنة  %55,1، بعد ما کانت %60,3التمدن في المملکة المغربية، قد ارتفعت إلی 

بالوسط  %-0,01مقابل نسبة  %2,1مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 
 .3القروي

کما طالت التطورات الديمغرافية الهرم السکاني حيث تميزت الساکنة في الماضي  
مجموع من  %36,6سنة  15ببنية فتية، شکلت ضمنها فئة السکان الذين تقل أعمارهم عن 

، ونتيجة لتراجع الخصوبة، انخفضت هذه النسبة لتصل سنة م1994ساکنة المغرب سنة 
تراجع عدد الساکنة في سن ما قبل التمدرس نتيجة تراجع الخصوبة و . %28إلی  م2014

 علی المستوى الوطني کما يبين الرسم البياني التالي: 
                              

 .10، ص "2008-1998النمو والتنمية البشرية بالمغرب: معالم إحصائية "المندوبية السامية للتخطيط،  1
أمام جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملکي بالدار البيضاء، بمناسبة تقديم  المندوب السامي للتخطيط، کلمة -2

 .2015مارس  16، يوم الاثنين 2014النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسکان والسکنی لسنة 
 المرجع نفسه. -3
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 العمرية الفئات حسب کانالس:17المبيان رقم 

 
 التنمية المغرب بين أهداف ا�لفية من أجلالمندوبية السامية للتخطيط، " بيانات المصدر: 

 .م2015 وأهداف التنمية المستدامة: المکتسبات والتحديات"، التقرير الوطني

حسب أرقام الجدول، تتميز البنية العمرية بارتفاع ملحوظ في عدد ا�شخاص المسنين  
، ثم م2009سنة  %8,8إلی  م2094سنة  %7,5سنة فأکثر)، حيث انتقلت من نسبة  60(

في المائة داخل نفس الفئة في ظرف  35. إي بزيادة قاربت نسبة م2014سنة  %9,6إلی 
إلی  م2004ملايين في عام  2,4سنوات، حيث انتقل عدد سکان هذه الفئة العمرية من  10

، ومن المتوقع أن يتسع هرم الشيخوخة في بلدنا 1م4201ملايين في عام  2,3أکثر من 
                              

مية المستدامة: المکتسبات المندوبية السامية للتخطيط، "المغرب بين أهداف ا�لفية من أجل التنمية وأهداف التن 1
 .18والتحديات"، مرجع سابق، ص 
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مهمة علی  ات، وستکون لهذه التحولات الديمغرافية انعکاسم2030بشکل لافت بحلول سنة 
اليوم  وهيوالحماية الاجتماعية،  نيتماعية، کنسبة عدد السکان النشيطبعض المجالات الاج

نظمة التقاعد والحماية الاجتماعية تطرح مشکلة هيکلية علی المديين المتوسط والطويل، �
بشکل عام. حيث تشير التوقعات الديموغرافية إلی أن عدد المشترکين في نظام المعاشات 
التقاعدية سيقل مقارنة بالمستفيدين الذين يزداد عددهم باستمرار بسبب شيخوخة السکان. 

رکزيا في السياسات لذلك احتل موضوع إصلاح نظام التقاعد في السنوات ا�خيرة اهتماما م
العمومية، بعدما بات مهددا بالإفلاس بسبب انخفاض النسبة الديموغرافية الإجمالية لصناديق 

عامل في عام  5.8م، إلی 1980عامل لکل متقاعد في عام  15المعاشات التقاعدية، من 
ولعل إدراج مثل هذه المعطيات العامة المتعلقة . 1م2009عامل في عام  3.9م، و1993

التوزيع الديمغرافي، والتقسيم الجهوي، ستفيدنا لاحقا في تحليل اختلالات الحکامة المجالية ب
 ومدى تأثيرها علی عدالة توزيع منافع التنمية.     

 في المغرب البشرية لتنميةالرئيسية لمؤشرات تطور الالمطلب الثاني:  
براز لإلتنمية البشرية، علی أهم مؤشرات ا سنعتمدلدراسة واقع التنمية في المغرب    

ثم (الفرع ا�ول)، فيما بين الدول العربية  في دليل التنمية البشريةالتنموي  وضعهتطور 
المؤشرات الفرعية الوقوف علی وضعه المقارن في نطاق أضيق، بالإقتصار علی دراسة 

ية، والمملکة الخاصة بثلاثة دول، هي الجمهورية الجزائرية، الجمهورية التونس للتنمية البشرية
مکافحة الفقر مع الترکيز علی مؤشر (الفرع الثاني)، ا�ردنية، ومقارنتها مع مثيلتها الوطنية 

 المتعدد ا�بعاد (الفرع الثالث)، والمؤشرات البيئية (الفرع الرابع).

                              
 .21اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، مرجع سابق. المغرب، –2015موجز قطري ا�مم المتحدة،  -1
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 التنمية البشرية مؤشرفي بين الدول العربية المغرب موقع الفرع الأول:  
لبشرية في بلدان العالم، يعتمد برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي لقياس واقع التنمية ا 

مؤشرا سنويا، يعتمد في إعداده علی عدة مؤشرات من أهمها أمد الحياة، الفقر، الصحة، 
 :1التعليم ومعدل الدخل الفردي، ومن خلالها يرتب الدول في أربعة خانات أو مستويات

ة تشمل الدول المتقدمة أساسا، من بينها مستوى تنمية بشرية مرتفع جدا، وهي خان - 
 ستة دول عن المنطقة العربية، وهي قطر، السعودية الإمارات، البحرين والکويت وليبيا. 

مستوى التنمية البشرية المرتفع، وتوجد فيه خمس دول عربية، هي عمان، لبنان،  - 
اللتين صنفتا  2012کلا من تونس والجزائر سنة م، و 2000ا�ردن سنة بعدما التحقت بهما 

 .94المرکز و  93علی التوالي في المرکز 

طويلا مستوى تنمية بشرية متوسط وهي الخانة التي يوجد فيها المغرب، بعدما قبع  - 
حسب  105المرکز  فبعدما صنف فيم في خانة التنمية البشرية الضعيفة، 2010سنة قبل 

 130إلی المرکز  تراجع، 1990سنة أول تقرير صادر عن برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي 
. ولئن 2016سنة  123، وإلی المرکز 2015سنة  126، 2014سنة  129، و2013سنة 

تصنيف المغرب علی المستوى العالمي، في تظهر تحسنا طفيفا  السنوات ا�خيرةکانت 
ثير والک هذا التصنيف العديد من الانتقادات التي طالت سياسته التنموية، فلطالما جر عليه

                              
 تصنف الدول وفقا لدليل التنمية البشرية إلی أربع فئات هي: -1
 ). أو أکثر 0,8): تنمية بشرية جد مرتفعة (قيمة الدليل 1الفئة ( -
 ).0,7و أکثر من   0,8): تنمية بشرية مرتفعة (قيمة الدليل أقل من 2الفئة ( -
 ).0,556وأکثر من  0,7): تنمية بشرية متوسطة (قيمة الدليل أقل من 3الفئة ( -
 ).0,556):  تنمية بشرية ضعيفة (قيمة الدليل أقل من 4الفئة ( -
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 التنموي مرکزالمن أجل تحسين  ،جهودهال الحکومات بمضاعفةمن ردود ا�فعال المطالبة 
 بلدا شملها تقرير 188، من أصل 123وجوده في المرتبة ف .علی المستوى الدولي للبلاد

وراء بلدان في شمال إفريقيا والشرق ا�وسط تعاني من أنزلته ، م2016التنمية البشرية لسنة 
 في  المرکز في تموقعتفعلی سبيل المثال تخلف عن العراق التي  .صراعاتالحروب وال

رغم  102، ثم ليبيا التي صنفت في المرکز 111، ومصر التي احتلت المرکز عالميا 121
مجموع هذه الدول إن کانت التي تعيشها منذ إسقاط نظامها السابق. و  المدمرة الحرب الداخلية

وأکثر  0,7من قيمة ى التنمية المتوسط، أي ما بين اقل تصنف ضمن خانة الدول ذات مستو 
وفق دليل التنمية البشرية لسنة  147ودرجة  107أي بين درجة  ؛0,556من قيمة 

سيحتاج إلی وقت  هذا ا�خيرمما يعني أن  فهي في مستوى أفضل من المغرب. ،م2016
لتحاق بتونس والجزائر التين إلی خانة التنمية البشرية المرتفعة، والا رتفاءطويل من أجل الإ

 التحقتا منذ خمس سنوات بمصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

مستوى تنمية بشرية ضعيف، وهو المستوى ا�ضعف حسب دليل التنمية البشرية،  - 
دولة، من بينها أربع دول من المنطقة العربية هي موريتانيا، الجمهورية العربية  41ويشمل

 ودان واليمن کما هو مبين في الجدول التالي:سوريا، الس

 )2015–1990( العربية الدول بين البشرية التنمية مؤشر في المغرب: 7رقم  جدول
الترتيب العالمي 
 للدول العربية

 مؤشر التنمية البشرية
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 داتنمية بشرية مرتفعة ج
 0.856 0.855 0.854 0.843 0.37 0.27 0.809 0.754 قطر 33
السعود 38

 ية
0.698 0.742 0.803 0.818 0.830 0.841 0.845 0.847 

 0.840 0.836 0.832 0.829 0.826 0.824 0.798 0.726 الإمارات 42
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 0.824 0.823 0.820 0.815 0.812 0.812 0794 0.745 البحرين 47
 0.800 0.799 0.787 0.796 0.794 0.792 0.786 0.713 الکويت 51

 تنمية بشرية مرتفعة
 0.796 0.795 0.796 0.796 0.797 0.797 0.705 -- عمان 52
 0.763 0.763 0.763 0.766 0.763 0.758 -- -- لبنان 76
 0.745 0.743 0.741 0.737 0.732 0.724 0.644 0.577 الجزائر 82
 0.741 0.741 0.737 0.737 0.735 0.737 0.706 0.620 الاردن 86
 0.725 0.723 0.722 0.720 0.717 0.714 0.654 0.569 تونس 97

 0.716 0.719 0.730 0.735 0.706 0.756 0.732 0.681 ليبيا 102
 تنمية بشرية متوسطة

 0.691 _0.68 0.686 0.681 0.673 0.671 0.612 0.580 مصر 111
 0.684 0.678 0.678 0.684 0.674 0.669 -- -- فلسطين 114
 0.649 0.649 0.658 0.659 0.656 0.649 0.607 0.572 العراق 121
 0.647 0.645 0.640 0.634 0.623 0.612 0.530 0.458 المغرب 123

 تنمية بشرية منخفضة
 0.513 0.513 0.509 0.501 0.491 0.487 0.444 0.378 موريتانيا 157
 0.536 553 0.575 0.635 0.645 0.646 0589 0.556 سوريا 149
 0.490 0.488 0.485 0.478 0.468 0.463 0.399 0.331 السودان 165
 0.482 0.499 0.500 0.498 0.494 0.493 0.444 0.405 اليمن 168

مجموع الدول 
 العربية

0.556 0.611 0.672 0.677 0.684 0.685 0.686 0.687 

 المصدر: 
PNUD, «Le Développement humain pour tous », Rapport sur le développement 
humain 2016, New York, USA, 201 .6   
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لتطور الزمني لمؤشرات التنمية البشرية في المغرب، يتبين أن التنمية البشرية ابتتبع  
مستمرة، ولکن بسرعة أقل بالمقارنة مع باقي مناطق العالم، بل منذ تسعينيات القرن الماضي 

جل إلا نموا بطيئا علی خلاف الدول التي تتوفر علی نفس الإمکانيات إلی اليوم، لم يس
الطبيعية والاقتصادية والبشرية، کدول منطقة جنوب آسيا التي سجلت أعلی معدلات نمو 

وهم دول سنوية ولازالت مستمرة إلی اليوم. إلی جانب دول عربية کالجزائر وتونس وا�ردن، 
لمملکة المغربية، لمقارنة تطور المؤشرات التنموية ل العينة التي ستعتمدها هذه الدراسة

، سجلت نقلة تنموية نوعية في السنوات الخمس ا�خيرة، أهلتها الدول ن هذهأخصوصا و 
 الجدول أعلاه. تبين من خلالللالتحاق بمصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة کما ي

 ودول العينة المغربتطور المؤشرات التنموية في الفرع الثاني:  
من أجل تقييم واقع التنمية في المغرب، ارتأينا الاعتماد علی آلية المقارنة لتحليل  
الرئيسية للتنمية الوطنية، ومقارنتها مع مثيلتها لدول العينة، بالإقتصار علی  مؤشراتتطور ال

ة)، ومؤشر مؤشر الصحة (الفقرة الثاني ،(الفققرة ا�ولی)الفرعية للتنمية البشريةالمؤشرات 
 التعليم (الفقرة الثالثة).

 بين دول العينة المؤشرات الفرعية للتنمية البشرية مقارنةالفقرة الاولى:  
 ،1الفرعية للتنمية البشرية أربع مؤشراتتشمل المؤشرات  حسب دليل التنمية البشرية 

، عة من التعليمالسنوات المتوق، مؤشر العمر المتوقع منذ الولادة، متوسط سنوات الدراسيةهي 
، م2016البشرية لسنة تقرير التنمية  . ومن خلالنصيب الفرد من الدخل القومي الإجماليو 

                              
1 PNUD, «Le Développement humain pour tous », Rapport sur le développement humain 
2016, New York, USA, 2016, Tableaux statistiques, p 224. 
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مقارنة بدول العينة،  المؤشراتيتبين أن المغرب يوجد في وضع تنموي هش في جل هذه 
حيث احتل المرکز ا�خير في مجموع المؤشرات، باستثاء مؤشر أمد الحياة حيث ارتقی إلی 

 کز الثالث قبل المملکة ا�ردنية، کما يتبين من خلال الجدول التالي:المر 

 م2015مقارنة المؤشرات الفرعية للتنمية البشرية لسنة : 8جدول رقم 

 الدول
العمر المتوقع 

الولادة  منذ
 (بالسنوات)

 سنوات متوسط
الدراسية 
 (بالسنوات)

 المتوقعة السنوات
م التعلي من

 (بالسنوات)

نصيب الفرد من الدخل 
القومي الإجمالي (بمعادل 

 )2011القوة الشرائية بدولار
 10.249 14.6 7,2 75 تونس
 13.533 14.3 7.6 75.1 الجزائر
 10.111 13.1 10,2 74.1 ا�ردن
 7.195 12.1 5.1 74.3 المغرب

 14.958 11.7 6.7 70.9 الدول العربية
 14.447 12.3 8.2 71.7 دول العالم

 PNUD, «Le Développement humain pour tous», op.cit, pp 224-227ر: مصدال     

يتضمن الجدول أعلاه، مجموعة من المعطيات حول واقع التنمية في المغرب ودول  
عينة المقارنة، وهي معطيات منتقاة من تقرير برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي بشأن التنمية 

، ولعل أول ملاحظة يمکن أن تستوقف الدارس، بعد 2016ة للجميع" لسنة البشرية "تنمي
قراءة بسيطة في هذه ا�رقام، هي أن المغرب يظل بعيدا عن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، 

 بل وبعيدا حتي عن تحقيق المتوسط العالمي للمؤشرات الفرعية التنمية البشرية.
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 رب ودول العينةوضعية الصحة في المغ -الثانيةالفقرة  
تجاوز حيث في مؤشر متوسط العمر عند الولادة،  ا ملحوظاسجل المغرب تحسن 

باقي زائد ثلاث سنوات. بيد أنه لم يساير دول العينة من حيث بالمتوسط العالمي والعربي 
 المؤشرات الصحية کما يوضح الجدول التالي: علی مستوىالنتائج المحققة 

 العينة ودول المغرب في الصحة واقع: 9 رقم جدول

 دول العينة
 العمر المتوقع منذ
الولادة بالسنوات 

)2010-2015( 

عدد ا�طباء لکل 
من السکان  10000

)2001-2014( 

الصحة من  الإنفاق علی
 2014) لسنة %م  (إ.ن.

 4.2 12.2 75 تونس
 5.2 12.1 75.1 الجزائر
 5.2 25,6 74.1 ا�ردن

 2.0 6.2 74.3 لمغربا
 3.0 15.6 70.9 الدول العربية
 6.0 14.9 71.7 دول العالم

 PNUD, «Le Développement humain pour tous»,op.cit, pp 252-255ر: مصدال      

من خلال قراءة أرقام الجدول، يمکن رصد التفاوت الواضع في جهود وإنجازات دول  
ث عدد ا�طباء بالنسبة للسکان، أو من حيث حجم العينة في مجال الصحة، سواء من حي

ما  م2014خصصت سنة البلدان الثلاثة من غير بلدنا،  الميزانية المرصودة للصحة؛ ولعل
من الناتج المحلي للإنفاق علی الصحة، في حين لا يتعدى الإنفاق  %4يعادل أو يفوق 

ا ينعکس علی الرعاية . وهو م1من إجمالي الناتج المحلي %0,2علی الصحة في المغرب 
                              

1 PNUD, «Le Développement humain pour tous », op. cit, pp 224-225   
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الصحية، حيث تکشف ا�رقام أن عدد ا�طباء لکل ألف شخص في المغرب لا يتجاوز 
ريا من ا�طباء، لکن من بين نقط الضوء أن الوفيات �سباب محددة مثل الملا 6,2حدود 

أما معدل انتشار السيدا فيظل مستقرا منذ سنوات، فکل  .وداء السل سجلت تراجعا نسبيا
، سواء في صفوف الذکور أو 0,1ير ا�خيرة للأمم المتحدة تقدم نفس الرقم سنويا وهوالتقار 

 سنة. 49و 15الإناث من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 

لا ينفي قيام المغرب بمجموعة من الإجراءات  لکن رغم ضعف هذه المؤشرات، فذلك 
کالبنيات التحتية، ونظام "راميد"، في مجال التنمية الاجتماعية علی الرغم من محدوديتها، 

والتغطية الصحية الإجبارية، ولعل ذلك سيکون إيجابيا علی مستوى التنمية الاجتماعية خلال 
السنوات المقبلة، وسينعکس علی مؤشر تصنيف المغرب في مجال التنمية البشرية علی 

 المستوى الدولي.

 ودول العينةالانجازات في التعليم في المغرب  لثة:الفقرة الثا 
يعتبر التعليم من القضايا المهمة للتنمية البشرية، تتفرع عنه مجموعة من العناصر   

التي تعتبر موضوعا لقياس تطور مستوى التعليم والتنمية علی حد سواء، ومؤشر الإنجازات 
في التعليم، يتضمن مؤشرات لرصد التعليم ومؤشرات لقياس نوعية التعليم. ولعل الکشف عن 

ع التعليم في المغرب، يقتضي کذلك عرض مجموعة من المعطيات الکمية المتضمنة في واق
 فترات سابقة:تهم الجدول ومقارنتها مع معطيات أخرى 

 العينة ودول المغرب في التعليم في الانجازات: 10 رقم جدول

 دول العينة
من تحصلوا  معدل معرفة القراءة والکتابة

لی تعليم ع
ثانوي ما فوق 

 سنة25

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم 
)2010-2015( 

لدى البالغين 
سنة فما  15

لدى الشباب 
 العالي الثانوي الابتدائي الحضانة 15-24
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 )%سنة ( )%فوق (

 35 88 113 43 43.9 98 81.8 تونس

 35 100 119 79 43.9 95.5 80.2 الجزائر

 82 99 104 104 95.1 99.8 99.8 ا�ردن

 25 69 116 60 29.6 95.1 72.4 المغرب

 30.0 76.0 98.0 37.0 47.0 93.1 80.7 الدول العربية

 30 76 115 47.0 64.9 90.6 84,3 دول العالم
  PNUD, «Le Développement humain pour tous», op.cit, pp 254-259ر:مصدال      

علمي، بالاستناد إلی معدلات إلمام البالغين يشمل الجدول مؤشرات عن التحصيل ال 
الحاصلين علی جزء من التعليم الثانوي من البالغين والشباب بالقراءة والکتابة، ونسبة السکان 

علی ا�قل. ويتضمن الجدول أيضا مؤشرا عن حصة الإنفاق العام علی التعليم من الناتج 
 کذلك الانجازات في التعليم يتضمنالإشارة إلی أن مؤشر  مهمالمحلي الإجمالي، ومن ال

المتعلقة  في المحاور اللاحقة ا�همية بقدر من  لدراسته  سنعودالذي ، 1مؤشر نوعية التعليم
 . بتحسين حکامة هذا القطاع وتحسين جودته

داخل دول المقارنة في الفترة بفترة في بلادنا و الوضع العام للتعليم  وبالرجوع إلی 
وجود مشاکل بمعرفة القراءة والکتابة لدى فئة البالغين،  ظ هوفالملاح، م2015-م2010

صعوبة تخطي عاني من مشکل و تن کانت هذه الفئة بدورها إ وبحدة أقل لدى فئة الشباب، و 
ومن بين  وهي علی العموم مشاکل مشترکة تواجه کل دول العينة. المرحلة الثانوية،

                              
مدربين ومعدل موشر نوعية التعليم يشمل مؤشرين فرعين هما: مؤشرين عن نوعية التعليم الذي يتعلق بعدد المعلمين ال 1

 التلاميذ للأساتذة في التعليم الابتدائي.
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بالطفل في مرحلة ما قبل المدرسة،  ، هي عدم الاهتمامکذلكالهامة ا�خرى الملاحظات 
بتدائي نحو وعدم توجيهه وتحضيره لمرحلة التعلم، ثم وجود صعوبة في تخطي مرحلة الإ

الثانوي، ويقل المعدل إلی درجات دنيا عندما يتعلق ا�مر بالتعليم العالي. بيد أنه من المثير 
مؤشر  ينة في الجدول. باستثناءللانتباه هو تفوق دول العينة علی المغرب في کل النتائج المب

دولتي ا�ردن وتونس،  علی ، وتفوقلمتوسط العالميحيث تجاوزه ا بتدائيالالتحاق بالتعليم الإ
وکذا تفوقه علی هذه ا�خيرة في معدل مؤشر الالتحاق بالحضانة. أما الملاحظة الثانية وهي 

، فهي لا ق بالتعليم العاليالتي تلتحنسبة السکان بوجود فارق کبير في مهمة کذلك، تتعلق 
 .%82إلی  دولة ا�ردن، في حين تصل في %25تتعدى في بلادنا 

 م2005ولعل تتبع مسار التعليم علی المستوى الوطني، وبالرجوع إلی الفترة ما بين  
سنة  15، نسجل انتقال نسبة من يعرفون القراءة والکتابة من الذين تفوق أعمارهم م2010و

). کما وصلت نسبة م2015و م2010في الفترة ( %72. إلی 1ةفي المائ 56.1من 
 %29.5سنة إلی  25التعليم الثانوي من الفئة العمرية التي تتجاوز من الحاصلين علی جزء 
 من مجموعة السکان.

ولعل نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي کانت مهمة علی المستوى الکمي، فبتحقيقه  
-م2010(في الفترة  %116، ومعدل م2010 -م2001في الفترة  %107,4معدل 
بيد بالتعليم الابتدائي.  ملتحقين، يکون المغرب قد تجاوز المعدل العربي والعالمي للم)2015

ز علی ا�هداف الکمية دون النوعية استجابة يرکاکتقی بالت ،في هذه المرحلة أن المغرب
                              

 .2012لسنة  بيانات تقرير التنمية البشرية ،الإنمائي المتحدة ا�مم برنامج 1
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 التعليم في المغرب محل انتقادات سياسةوهو ما يبقي  ،1لالتزاماته اتجاه المؤسسات الدولية
ة حتی بعد صدور قانون ولاتزال مستمر المؤسسات الدولية والمواطن،  متواصلة من قبل

. ولئن م2019طار المتعلق بإصلاح التعليم الذي تمت الموافقة عليه في شهر يوليوز الإ
تلميذ  26 حقق المغرب أحد ا�هداف المهمة علی هذا المستوى، وهو تخصيص معلم واحد لـ

تبني نظام  أن إلا .2%100التعليم الابتدائي، مع إخضاع جميع المعلمين للتدريب  في
العديد من الدارسين ــ وحسب ــ م، 2012التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في عهد حکومة 

 .الإبتدائي علی نوعية وجودة التعليمسينعکس لا محالة 

من التعليم، فتبقي منخفضة، وتتفاوت بين التعليم أما نسبة الالتحاق با�طوار ا�خرى  
 %69نسبة حيث سجلت علی التوالي م)، 2012و م2003الفترة ( الثانوي والجامعي، في

)، کما يبين الجدول أعلاه، فنسبة الإلتحاق بالتعليم 2015و 2010. أما في الفترة (3%16و
وهي نسب تبُقِي المغرب علی  بالتعليم العالي، %25، وإلی نسبة %69الثانوي ارتفعت إلی 

 الدوام أبعد من تحقيق المعدل العربي والعالمي.

أن لسوء حکامة الصحة والتعليم في أي بلد، علاقة متينة مع انتشار الفقر  ولا ريب 
 متعدد ا�بعاد، الذي يعتبر المؤشر الفرعي البارز لدليل التنمية البشرية.

                              
 .2015التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية للألفية لسنة  1

2 PNUD, «Durabilité et équité: un meilleur avenir pour tous », rapport sur le développement 
humain 2011, Tableaux statistiques, p 178. 
3  PNUD, « Pérenniser le progrès humain: Réduire les vulnérabilités et renforcer la 
résilience », Rapport sur le développement humain 2014, New York, USA, 2014, (Tableaux 
statistiques 9), p 214. 
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 في المغرب ودول العينةالأبعاد  المتعدد الفقرالفرع الثاني:  
يجب الاشارة إلی أهم عناصره  ،الفقر متعدد ا�بعاد في المغرب الخوض في واقعقبل  

ة أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية، وهي أوضاع تتسمم  التي تدرس. 1التعريفي
بالحرمان علی مستويات مختلفة. ويستند قياس الفقر علی حزمة واسعة من الاحتياجات، 

تعليم والصحة والولوج للماء والکهرباء والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف تشمل ال
والتي تمثل ا�هداف الرئيسية المعتمدة من طرف جدول أعمال التنمية المستدامة ، السکن
 .2م2030لسنة 

 العينة بدول  ا�بعاد متعدد الفقر: 11 رقم جدول

 سنة المسح

السکان 
ذين ال

يعيشون 
في فقر 

متعدد 
الأبعاد 
(%) 

السکان 
المعرضون 

للفقر 
متعدد 
الأبعاد 
(%) 

السکان 
الذين 

يعيشون في 
فقر مدقع 

متعدد 
 الأبعاد (%)

حصة أبعاد الحرمان من الفقر 
 العام (%)

نسبة السکان الذين 
يعيشون دون خط 

 الفقر

مستوى  الصحة التعليم
 المعيشة

خط 
الفقر 
 الوطني

1.90 
ولار في د

 اليوم

 -- -- -- -- -- -- -- -- 3الجزائر
 2.0 15.5 18.1 48.2 33.7 0,2 3.2 1.5 2012تونس 
 -- 14.4 3.5 65.0 31.5 0,1 1.0 1.2 2012 ا�ردن

                              
تثبيت عتبة الفقر: يعتبر شخص ما فقيرا بالمفهوم متعدد ا�بعاد، إذا کانت نتيجة الحرمان تفوق عتبة الفقر، وترجح حدته  1

 .في المائة علی ا�قل 33بنسبة 
رباط، ، المشهد الترابي والدينامية، ال2014المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد ا�بعاد لسنة  2

 .2017أکتوبر 
غياب معطيات حول دولة الجزائر فيما يخص مؤشر الفقر المتعدد ا�بعاد، �ن هذا الدليل شمل فقط الدول النامية في  3

 حين أن دولة الجزائر صعدت إلی خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
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 3.1 8.9 33.4 21.8 44.8 4.9 12.6 15.6 2011المغرب
PNUD, «Le Développement humain pour tous», op. cit, pp. 244-245 لمصدر:ا  

يصنف الجدول الساکنة الفقيرة إلی ثلاث فئات بالنظر إلی شدة الحرمان، المعرضين  
لخطر الفقر المتعدد ا�بعاد، أو من يعانون من فقر متعدد ا�بعاد، أو من هم في فقر مدقع، 

، أيضا بيانات لقياس فقر الدخلويتضمن  ،ويورد أيضا حصة أبعاد الحرمان من الفقر المدقع
 90,1ة السکان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني والذين يعيشون علی أقل من أي نسب

 .1دولار في اليوم

تکشف البيانات أن سکان  بالجزائر، الفقر متعدد ا�بعادونظرا لغياب معطيات حول  
المغرب هم ا�کثر عرضة للفقر المتعدد ا�بعاد، أو الفقر الدقع، مقارنة مع سکان تونس 

  فضل حالا. وا�ردن ا�

من  %12,6، أن ثمة نسبة م2011ويکشف دليل الفقر المتعدد ا�بعاد حسب مسح  
يعيشون في فقر مدقع متعدد ا�بعاد،  %4,9السکان مهددة بخطر الفقر، في حين هناك 

السکان الذين يعيشون في فقر متعدد ا�بعاد. أما نسبة السکان الذين يعيشون من  %15,6و
عن وجود الجدول کما تکشف بيانات . %9طني فهي قريبة من عتبة دون خط الفقر الو 

  المؤشر.دول العينة، فهذه ا�خيرة أفضل حال علی و المغرب بين  الفقر في واقعفارق واضح 

أما متابعة دينامية الفقر متعدد ا�بعاد حسب المعطيات الرسمية، وبا�خص دراسات  
ئج وأرقام أقل قتامة وتشاؤما من تلك المبينة في المندوبية السامية للتخطيط، فهي تعرض نتا

 برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، کما هي مفصلة في الرسم البياني أسفله.لم 2011مسح سنة 

                              
 .197ص  ،مرجع سابقبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "تنمية للجميع"،  1
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 (%) الحرمان مصدر حسب المغرب في ا�بعاد المتعدد الفقر: 18المبيان رقم  
 

 

 

 

 

 

  
 .2014-2004السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسکان والسکنی لمصدر: المندوبيةا 

، انخفض المعدل السنوي م)2014-م2004(حسب الإحصاء العام للسکان والسکنی  
 7,5علی المستوى الوطني، وبذلك انتقل عدد الفقراء من  %9,4 إلی للفقر متعدد ا�بعاد

فقد لی المستوى الحضري عأما . م2014مليون سنة  2,8إلی  م2004مليون فرد سنة 
 %44,6في الوسط القروي من کما انخفضت  ،%2,0إلی  %9,1انخفضت هذه النسبة من 

نسبة  تمثل إذظاهرة الفقر المتعدد ا�بعاد ظاهرة قروية بامتياز، وهکذا تکون . %17,7إلی 
 من مجموع الفقراء علی المستوى الوطني. %85,4 م2014لفقراء بالوسط القروي سنة ا

علی المستوى الوطني، أي  الفقر متعدد ا�بعاد حسب نوع الحرمانظاهرة ا تفکيك أم 
الجدول أعلاه تشير إلی أن فبيانات من خلال معرفة المصادر التي تسبب هذه الظاهرة. 

في حين في الفقر الوطني،  %34الحرمان من التعليم بالنسبة للبالغين يساهم لوحده بحوالي 
فيد أن العجز في التعليم يساهم ما ي هو. و %21,3ل بحوالي يساهم عدم تمدرس ا�طفا
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يساهم الحرمان من إلی جانبه و  .)%55.3بأکثر من النصف في الفقر متعدد ا�بعاد (
في الفقر متعدد ا�بعاد،  %19,7الولوج للبنيات التحتية الاجتماعية ا�ساسية، بـحوال 

 %10,9ظروف السکن، وإلی  بالنسبة للحرمان من %14,1وتصل هذه المساهمة إلی 
 .بالنسبة للصحة

من الفقر متعدد ا�بعاد إلی النقص في  %60.8أما في الوسط الحضري، فيعزى  
يساهم کما بالنسبة لتمدرس ا�طفال)،  %24.0بالنسبة لتمدرس البالغين و %36.8التعليم (

ا يخص أقل فيم درجةفي الفقر الحضري، وب %24.5الحرمان في مجال الصحة بحوالي 
 ، والحرمان من ظروف السکن%9.7أي بنسبة  الولوج للبنيات التحتية الاجتماعية ا�ساسية

الحرمان في مجال  فتعود إلیبالوسط القروي، أسباب الفقر متعدد ا�بعاد  . أما%5.0 بنسبة
 %21.2 ـ، والحرمان من الولوج للبنيات التحتية الاجتماعية ا�ساسية ب%54.5التعليم بـ 

 .1%15.3ف السکن بـ وظرو 

انب الموضوع في القسم و جعالجنا بعض  ودون الرجوع للحديث عن واقع البطالة �ننا 
سنکتفي فقط بالإشارة إلی أن مؤشر معدلات البطالة کنسبة مئوية من قوة العمل لذلك ا�ول، 

لمعالجة مشکل العمالة في المغرب، مما يتطلب وضع استراتيجيات  شهدت معدلات مرتفعة
 في المغرب.

                              
 ، مرجع سابق.2014المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد ا�بعاد لسنة  1
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 المؤشرات البيئية والمؤسسية :الفرع الثالث 
أصبحت المؤشرات البيئية  نظرا للتطور الذي طال المفهوم الحديث للتنمية، 

أهم تطور  ستتابع الدراسةوالمؤسسية تحتل مکانة کبيرة في مکونات هذا المفهوم، لذلك 
 . هعناصر 

 المؤشرات البيئية  :الفقرة الأولى 
مجموع مساحة ا�راضي القابلة للزراعة في دول العينة  تکانم، 1990العام منذ  

في حين لا  ،2کلم 831775م إلی 2015، وانتقلت بعد سنة 2کلم 787032تمثل نحو 
محدودية الموارد المائية المتاحة وکذلك لسبب ، %40,67تتجاوز المساحة المستغلة منها 

من دولة إلی  تفاوت هذ الوضعة. ويلضعف الاستغلال الرشيد للأراضي الصالحة للزراع
  :)11 رقم( الجدولذلك  يکشف عن کماأخرى، 

 المائية الموارد في والتقلبات الزراعية المساحة تطور: 12 رقم جدول

التقلبات في الموارد المائية  
من ا�راضي المزروعة ( )2ا�راضي المزروعة (کلم  للفرد)  3المتجددة (م

 )%المساحة الجغرافية

 2016 2005 1990 2015 2005 1990 2011 2002 1992 السنة

 68,54 67,19 67,99 305915 299890 303430 899 980 1,13 المغرب

 17,41 17,30 16,24 414564 412110 386760 324 371 439 الجزائر

 64,84 63,23 55,64 100730 98240 86440 434 477 539 تونس

 11,90 11,48 11,79 10566 10130 10402 148 188 246 نا�رد
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مجلة المستقبل کابي الخوري، "الموارد المائية في البلدان العربية: مؤشرات مختارة"،  مصدر:ال 
 .بشرية للبنك الدوليات التنمية ال، وقاعدة بيان2016، نونبر 453 ددع العربي،

إلی أن المغرب يتقدم علی کل دول العينة باستغلاله تشير بيانات الجدول  
، ثم الجزائر بنسبة 64,84%من المساحة الوطنية، تليه تونس بنسبة  68,54%لحوالي 
تشير إلی توفره  کما. 11,90%تأتي ا�ردن في المرتبة ا�خيرة بنسبة في حين ، 17,41%

 %12,62مساحة الغابات تمثل حوالي أوسع من باقي دول العينة، حبث  علی غطاء غابوي
 مساحة، وا�ردن ب%6,70مساحة توفرها علی من مساحة ا�راضي، وتأتي بعده تونس ب

من مجموع  %0,82 بنسبة اتبمن الغا حظ أضعفتتوفر علی ف. أما الجزائر 1,10%
ويعود  .1مؤشر مقارنة بدول العينةالبذلك احتلت الرتبة ا�خيرة في هذا  ،هامساحة أراضي

في حزام  ودهاوجل نظرالموقعها الجغرافي  با�ساس، في بلدان العينة ضيق المجال الغابوي
 المنطقة الجافة وشبه الجافة.

هو  يظل الندرة، إلا أن وضع المغرببلموارد المائية في ودول العينة لذلك تتسم ا 
امج ا�مم المتحدة للتنمية، فإن المعدل السنوي ، فحسب تقديرات برنفي هذا المؤشر ا�فضل

م، مقابل 2011للفرد سنة  متر مکعب 899لنصيب الفرد من المياه في المغرب لم يتجاوز 
 متر مکعب 148للفرد  في الجزائر، و متر مکعب 324للفرد في تونس، و متر مکعب 434

                              
1  Data.albankaldawli.org/indicator/ag.lnd.frst.zs  

 40,67 39,80 37,91 831775 820370 787032 451 504 306,28 المجموع
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إجمالي المياه السطحية . ونفس الوضع ينعکس علی حصة هذه البلدان من 1للفرد في ا�ردن
 وکمية التساقطات المطرية.

، فقد تصدرت تونس دول العينة في هذا EPI(2( وعلی مستوى مؤشر ا�داء البيئي 
وا�ردن   64المرتبة بالمغرب اکتفی عالميا، و  53م، محتلة المرتبة 2016المؤشر لسنة 

 . 74المرتبة ب

جيدة في المؤشرات  عياتوضعلی في السنوات ا�خيرة  حصل المغربعموما و  
في الجهود الدولية  افي مجال الحکامة البيئية، وانخراطه يعکس جهود الدولةهو ما البيئية، و 

تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف إلی حماية ب قامت، حيث يالبيئ للنهوض بالمجال
إعداد ، و مستدامةالبيئة، وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية ال

الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الکبرى التي يجب علی کل 
 السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. کما تم

حکم في تدبير توضع وتنزيل عدة برامج للحکامة البيئية، لتدارك التأخر الحاصل في مجال ال
البرنامج الوطني ، البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة؛ البيئة، نذکر منها

برنامج مکافحة التلوث ، البرنامج الوطني لتثمين النفايات، لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة
 .برنامج مکافحة تلوث الهواء، و الصناعي

                              
الوحدة  مرکز دراسات مجلة المستقبل العربي،کابي الخوري، "الموارد المائية في البلدان العربية: مؤشرات مختارة"،  1

 .205، ص 2016، نونبر 453العربية، العدد 
) يعمل علی تقييم أداء الدول وتصنيف مؤشراتها البيئية ضمن مجموعتين أساسيتين، هما EPI( مؤشر ا�داء البيئي 2

  الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية.
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لإنجاز  ،تصادية ومالية لإيجاد تمويل إضافي ضروريتطوير آليات اق هکذا حاولت 
الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ک .حماية البيئةبالمشاريع العمومية والخاصة 

وصندوق مکافحة التلوث الصناعي، والآلية التطوعية لمکافحة التلوث الصناعي المائي. کما 
خلال دعم آليات التتبع والتقييم، کالمختبر تمت تقوية أجهزة الوقاية واليقظة البيئية من 

الوطني للبيئة، والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث وتفعيل 
اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير علی البيئة، وکذا من خلال دمج البعد 

 .1البيئي في المشاريع التنموية

 المؤشرات المؤسسية :الفقرة الثانية 
 تکشف بياناتم، حيث 1996العام  مع حلولعالم الانترنيت �ول مرة المغرب دشن  

من مجموع  %0,01أن نسبة المستعملين للإنترينيت أنذاك في بلدنا لم البنك الدولي 
في  تونسفيما کان السبق لدولة م. 2016عام  58,27%السکان، وارتفعت هذه النسبة إلی 

 م، والجزائر1995م، وا�ردن سنة 1994سنة ، بعد إدخالها لهذه التکنولوجية لهذا المجا
مستخدمي الانترنيت في عدد أن مجموع بلدان العينة شهدت ارتفاعا ل لافتوال .م1997سنة 
 رقم  الجدول يظهر فيفي البلدان النامية کما  لمسجلم، کان أفضل من المعدلا2016العام 

 العينة دول في المؤسسية المؤشرات تطور: 13 رقم جدول
لکل  الهاتف الثابت مستخدمي أعداد

 ألف نسمة
أعداد مستخدمي الهاتف النقال 

 لکل ألف نسمة
 %أعداد مستخدمي الانترنيت (

 من مجموع السکان)
 2016 2005 1994 2016 2005 1990 2016 2005 1990 السنة

                              
المشاريع الاستثمارية، بالقيام بدراسات حول المتعلق بدراسات التأثير علی البيئة، إخضاع جميع  03-12يلزم القانون  1

 مدى تأثيرها علی البيئة.
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 58,27 15,08 0 117,68 40,60 0 5,87 4,39 1,62 المغرب
 42,95 5,84 0 115,85 41,04 0 8,38 7,73 3,13 الجزائر
 49,60 9,66 0,01 125,25 56,23 0,01 8,54 12,45 3,38 تونس
 62,30 12,93 0 103,84 54,91 0,04 4,27 10,99 6,90 ا�ردن

   http://databank.banquemondiale.org/data/ 11/09/2017          المصدر: 

يمکن تقدير  من خلال نظرة عامة علی المؤشرات المؤسسية لمختلف دول العينة، 
يت الانترنکالفجوة الکبيرة بينها وبين الدول المتقدمة في استخدام وتبني التکنولوجيا الحديثة، 

الانترنت بين دول العينة منذ العام  استخدامالهواتف الثابتة والنقال. أما مقارنة تطور و 
مستعملي الإنترنيت في المغرب ل التطور النسبيفتشير إلی ، م2016 إلی العامم 1994

، %49,60، متقدما علی تونس التي حقيقت نسبة من مجموع السکان %58,27وصل إلی 
مستخدمي الهاتف النقال. أما الجزائر فقد تذيلت الترتيب  نسبةالجميع في  فوقت علیوت

 ودول العينة عن سعي المغربالبيانات  ههذعموما تنم من المستخدمين. و  %42,95بنسبة 
 .لمواکبة التطور التکنولوجي ومواکبة الثورة الرقمية

لخبرات الذي يمثل مجموعة من ا�نشطة التي تعتمد المعارف وا، أما البحث والتطوير 
کمدخلات، وتکون مخرجاتها معرفة جديدة، أو توسيع لمعرفة قائمة، فيعد استقصاءا منهجيا 

أن الاستثمار في ميدان  من منطلق، وتعظيم الإنجازات التکنولوجية. 1في سبيل زيادة المعرفة
من خلال زيادة الإنفاق في الجامعات أو مراکز البحوث المتخصصة، أو في  ،البحوث

الاقتصادية الإنتاجية، يؤدي لا محالة إلی نتائج إيجابية، نظرا للعائد الکبير المؤسسات 
                              

المنظمة العربية الإدارية، " البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق، الشراح رمضان، 1
 .54، ص 2003القاهرة، 

http://databank.banquemondiale.org/data/source/world-development-indicators
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هذا الاستثمار علی مستوى المؤسسة والاقتصاد، وعلی مستوى تحسين واقع  مثلالمتوقع من 
 الحکامة الإدارية داخل الدولة.

عدل الإنفاق وبالعودة للبيانات المتعلقة بالتعليم التي سبقت الإشارة إليها، يلاحظ أن م 
بل منخفضا، کان علی البحث والتطوير کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمملکة المغربية 

بلدان العينة وبلدان العالم. ما يفسر أن ما حققه من إنجازات علی مع قياسا هو ا�ضعف 
جيا ، کان مصحوبا بتزايد تبعية هذه الدول تکنولو إلی جانب دول العينة المستوى التکنولوجي

وبالتالي فالمغرب مطالب باستثمار هائل لتطور موارده البشرية ، 1للدول الصناعية المتقدمة
الاقتصادية والنهوض بالتنمية کما  تهالتي تعتبر من الدعامات الرئيسية للرفع من تنافسي

 لاحقا. علی ذلكسنأتي 

ى النمو ، أن مستو التنموي في المغربوعموما، تُظهر محصلة ربع قرن من ا�داء  
الاقتصادي ظل دون أثر ملموس علی تحسن مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية وتوفير 
العمالة خصوصا بالنسبة للشباب. مما يعني ضياع رصيد مهم من الطاقات الشابة أي 

وعدم  ،ضياع جزء مهم من الرأسمال البشري الذي من شأنه الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي
تحت خط تعيش ء التحولات الاجتماعية؛ فما زالت نسبة مهمة من السکان القدرة علي احتوا

أربع وأن الفقر، مع استحواذ فئة قليلة من السکان علی نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام. 
بأکثر من نصف الثروات الإجمالية هي التي تساهم  ،جهة ستة عشرجهات فقط من بين 

 12 الذي قلص عدد الجهات إلیجديد للتراب الوطني التقطيع الورغم ). %51,2المنتجة (
وعلی جانب مهم من الاختلالات المجالية،  نفسها، فجوة التوزيعفإنه حافظ علی حجم جهة، 

                              
 .33تنمية ومؤشراتها، مرجع سالق، ص إبراهيم العيسوى، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم ال 1
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 بحوالي تسهاما لوحدهما) القنيطرة-سلا-سطات والرباط-الدارالبيضاء( جهتين فقطأوضحها أن 
الية للتفاوت في الدخل، وفجوات مستويات ع مما أبقی علی. 1الناتج الداخلي من 48%

وهي  مجالية فاقمت معدلات الفقر بين الجهات، ولاسيما بين المناطق الحضرية والقروية.
علی توزيع التنمية اساتها الواضحة نعکلا قضايا سنعود لتحليلها بشئ من التفصيل، نظرا 

مجال التعليم في  وعلی انتظارات الساکنة ،الاجتماعية والبشرية والتماسك الاجتماعي
 والصحة کما فصلنا ذلك في فقرتبن سابقتين.

أما تحليل المعطيات الميکرو اقتصادية في المغرب ومقارنتها دوليا، فيقود إلی  
 الفارق بين الدول ا�وربية والمغربويقدر استخلاص فارق في ظروف الحياة الاقتصادية، 

عن الحکامة العمومية  ي نوعيةتدنوهو ا�مر الذي يعکس ، 2بحوالي نصف قرن من الزمن
عملية اختيار ، احترام القانون ومکافحة الفسادفي مجمل عناصرها؛ کالمتوسطات العالمية، 

، ويبرر اقدرة الدولة علی صياغة السياسات السليمة وتطبيقه، ومدى ومراقبة وتغيير الحکومة
دات المؤسسة الملکية التي أبرزها انتقا ولعل، النموذج التنموي المغربي حدة الإنتقادات بشأن

طالبت ببناء نموذج جديد للتنمية يساير التطورات الدولية لتحقق تنمية متوازنة ومنصفة، 
 .3وضمان الکرامة للجميع

 

                              
الاستهلاك النهائي للأسر لسنة  الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات، ، "الحسابات الجهويةلمندوبية السامية للتخطيطا 1

 .2,5، ص ص 2015مذکرة شتنبر ، "2013
2 Jean Pierre CHAUFFOUR, «Le Maroc à l’horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel 
pour accélérer l’émergence économique», op.cit, p 40. 

 .2017أکتوبر  13الخطاب الملکي بمناسبة افتتاح الدورة ا�ولی من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية،  3
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 صلاحالإمتطلبات والتنمية:الانعکاسات، التحديات و  الحکامة الجيدة: الثاني المبحث 
کان الإنسان محورها، والذي حوله إذا  تحدث آثارها إلا أن حکامة التنميةللا يمکن  

تدور والجهة التي إليها يکون العطاء. فالعنصر البشري غاية وأداة أسمی للتنمية باعتبار 
 عصب التطور الاقتصادي، والموجه والمحرك والمعني �ي نموذج تنموي.

ولعل التحديات الکبرى لتحقيق هذا النموذج التنموي في بلدنا، يتوقف با�ساس علی   
صلاح الدور التوزيعي للحکامة الجيدة، إن علی مستوى المساهمة في أعباء التنمية أو علی إ

سيرة، �نها تتطلب تفعيلا ماديا يمستوى توزيع نواتجها(المطلب ا�ول)، وهي مهمة ليست بال
لحکامة الجيدة، مع التعزيز المتواصل لهذه المنظومة علی لمنظومة الما تم إحداثه من آليات 

 المؤسساتية والقانونية (المطلب الثاتي). ياتو مستال

 وأعبائهاالتنمية العادل لنواتج  توزيعالجيدة وال الحکامة المطلب الاول: 
من أبرز التحديات التي واجهت المغرب ولازالت، هي ضعف ا�داء التنموي  

الربيع "أحداث  بعد بروزاوهي تحديات باتت أکثر واختلالات حکامة توزيع نواتج التنمية. 
التي اندلعت بسبب غياب العدالة الاجتماعية والمساواة واستشراء و  ،"م2011العربي لسنة 

 الفساد.

، (الفرع ا�ول) لذلك فمستقبل التنمية اليوم يتوقف علی الکفاءة التوزيعية للحکامة 
من خلال إعادة النظر في دور الجهاو وتکامل کل أدوار الفاعلين في الحکامة والتنمية، 

لحکومي (الفرع الثاني)، وتعزيز المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص (الفرع الثالث)، ورفع ا
 .دور المجتمع المدني (الفرع الرابع)مختلف الصعوبات التي تحد من 
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 الفرع الأول: تحديات التوزيع الجيد والعادل لنواتج التنمية 
حديا کبيرا بالنظر للتحولات تشکل مسألة التفاوتات أو الفوارق حاليا في المغرب، ت 

عرفها المجتمع في السنوات ا�خيرة، ويمکن التميز هنا بين بنوعين منها؛  الکبرى الراهنة التي
التفاوتات المجالية علی الصعيد الاقتصادي (الفقرة ا�ولی)، والتفاوتات المجالية علی 

طرح أکثر من سؤال علی الصعيد الاجتماعي (الفقرة الثانية). وهذه التفاوتات بنوعيها، ت
 الدولة حول حکامة وعدالة نظامها التوزيعي للثروة، وضرورة تضييق هوة الفوارق بين السکان

 (الفقرة الثالثة). 

 التفاوتات المجالية على الصعيد الاقتصادي :الفقرة الأولى 
ي إن ضعف العدالة المجالية، الناجم عن الاختلالات الترابية يکاد يکون سمة عامة ف 

العديد من البلدان. فالطبيعة خلقت مجالات غير متکافئة من حيث ا�وزان، وأقامت تلقائيا 
تمايزات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، نجد هذا حتی في الدول الصناعية 
والمتقدمة. بيد أن الفرق بين بلدنا وتلك الدول عموما، هو أنهم تمکنوا إلی حد بعيد في 

من تحقيق نوع من الحکامة المجالية، بإعادة صياغة علاقة جديدة بين  تجاربهم التنموية
المناطق والجهات، ابتداء من حسن وضع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بتنظيم المجال 
والتقسيم الترابي، مرورا بصناعة سياسات عمومية مبنية علی المشارکة المواطنة، من خلال 

والتمثيلية، وأخيرا عبر التفعيل الجدي لآليات المتابعة مؤسسات حقيقية وفعالة للوساطة 
فجوات واسعة بين  ة الاقتصادية في بلدنا، يشهدواقع التنمي ولعل والمساءلة والمحاسبة.

، من 1ثلاث جهات فقط من أصل الإثني عشر جهة تمکنتالجهات والمناطق، حيث 
                              

 12م تخفيض عدد الجهات من إلی ، حيث ت2015للاشارة: قد وقع تعديل في التقسيم الجهوي بالمملکة المغربية سنة  1
 م.1997جهة الذي کان سائدا منذ  16جهة، بدل 
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جهة تتقاسمها م؛ 2016 من الثروة الوطنية برسم سنة %58المساهمة في خلق أزيد من 
، %16القنيطرة بنسبة  -سلا –الرباط وجهة ، %32,2سطات بنسبة  –الدار البيضاء 

. فيما لم تتجاوز مساهمة خمس جهات %10,1الحسيمة بنسبة -تطوان -وجهة طنجة
-وجهة درعة ،%4,8من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي جهة الشرق بنسبة  11,5%

. أما ا�ربع جهات ا�خرى %4,1هات الجنوب الثلاث بنسبة ، وج%2,6تافيلالت بنسبة 
ترکيز  من الناتج الداخلي الإجمالي. وهذا يدل علی وجود %30,1فقد بلغت مساهمتها 

 .1جغرافي قوي من حيث خلق الثروة

وعلی صعيد آخر، يظل مستوى تنمية الجهات، بصفة عامة، مشروطا بالجاذبية  
ذي يمکن في نهاية المطاف من خلق القيمة المضافة وتوفير ال المجالية للاستثمار الخاص،

فوارق بين ال يزبد من هوةالمجالي للمقاولات  المداخيل وخلق فرص الشغل. والحال أن التوزيع
م، 2017من المقاولات في نهاية سنة  %55بـ  فقطثلاث جهات  حيث استأثرتالجهات، 
الجهات الممتدة من طنجة إلی الجديدة. أغلب الاستثمارات العمومية في  تترکز وبالتالي 
والتي ما فتئت تعاني من  نعکس سلبا علی النمو والتشغيل بالجهات ا�قل جاذبية،اوهو ما 

ضعف مواردها الضريبية، نظرا لضيق القاعدة الضريبية المحلية، مما يجعلها في تبعية قوية 
 .2للتحويلات القادمة من الإدارة المرکزية

ناك تعبئة غير متوازنة للادخار علی المستوى الترابي، ففي سنة کما يلاحظ أن ه 
في المائة من الودائع البنکية،  40سطات التي تضم  -البيضاء م تلقت جهة الدار2016

                              
المندوبية السامية للتخطيط، "الحسابات الجهوية الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر  1

 .4 م، ص2018، شتنبر مذکرة إخبارية حول الحسابات الجهوية"، 2016
 .129، ص 2017التقرير السنوي ادي والاجتماعي والبيئي،  المجلس الاقتص 2
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الصعيد الوطني، في حين أن السکان  في المائة من القروض البنکية علی 64أکثر من 
إلی حد ما، مقارنة  ضعيفة من القروض والفاعلين الاقتصاديين في جهات أخرى تلقوا نسبا

 بمساهماتهم في الودائع. وبالتالي، فإن الادخار الخاص لدى القطاع البنکي في بعض
 .1الجهات لا يستفيد منه بالضرورة الفاعلون المحليون

وبدوره يبرز الناتج الداخلي الإجمالي بحسب الفرد الواحد، توزيعا غير متکافئ علی  
وفيما يخص الفوارق  ،بين الجهات يعکس وجود فوراق علی مستوى التطورو  الصعيد الترابي،

فرغم تمکن المغرب من تحقيق  .علی مستوى الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات
إلی  0.407انخفاض طفيف علی مستوى الفوارق، بعدما تراجع مؤشر "جيني" نسبيا من 

أن الفوارق ظلت أعلی من  بيد. 2م4201العام م و 2007العام ما بين  خلال الفترة 0.395
المتوسط  )،م2016 –م 2012()، بل تجاوزت خلال الفترة 0.36المتوسط العالمي (
). علما أن الحد ا�دنی والحد 0.38لبلدان ذات الدخل المتوسط (لالدنيا  المسجل لدى الفئة

 .3خلال نفس الفترة 0.63و  0.24الدوليين بلغا علی التوالي  ا�قصی

 التفاوتات المجالية على الصعيد الاجتماعي :ة الثانيةالفقر  
علی المستوى الاجتماعي، تکشف مختلف برامج عمل الجماعات الترابية، أو برامج  

التنمية الإقليمية أو برامج التنمية الجهوية، عن اختلالات وفوارق واضحة بين هذه الوحدات 
                              

 . 130المرجع نفسه، ص  1
 يقيس معامل جيني عدالة توزيع الدخل، ويتم احتساب المؤشر علی أساس الإنفاق السنوي للفرد الواحد 2
 .122مرجع سابق، ص  ،2017السنوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير  3



 
 

- 384 - 
 

ن الوسط الحضري والوسط القروي. حيث بشکل جلي بي . وتتوسع هوة هذه التفاوتات1الترابية
 أن هذا ا�خير لا يستفيد من فرص التنمية البشرية رغم قلتهاعلی غرار الوسط الحضري.

ا�رقام التي تشخص الوضع الاجتماعي علی المستوى  الإطناب في استعراضودون  
انات عامة الوطني، حيث تم التطرق إلی ذلك في محاور سابقة، سنکتفي فقط بالإشارة إلی بي

وهنا يمکن التميز بين جهات  لرصد الاختلالات الرئيسية للحکامة الاجتماعية داخل الجهات.
محظوظة وغنية تقدم خدمات أفضل، وفرص شغل أوفر، بالإضافة إلی أنها تحظی باهتمام 

في دائرة التهميش ، و جهات أخرى أقل حظاتوجد أکبر من قبل مؤسسات الدولة. في حين 
حيث خدمات الدولة. وهو ما ينعکس علی توزيع خريطة الفقر تبعا لحظوة هذه  والإهمال من

وهي  ؛)%4.8( معدل الفقر النقدي في بعض الجهات المعدل الوطني حيث تجاوزالجهات، 
)، %9.3خنيفرة  ( -ملال )، جهة بني%14.6تافيلالت ( -علی وجه التحديد جهة درعة

)، %5.2مکناس ( -فاس )، وجهة%5.3)، وجهة الشرق (%5.4آسفي ( -وجهة مراکش
مجموع  من %74 تستوعبعلم أن هذه الجهات مع ال). %5.1ماسة ( -وجهة سوس

 .2السکان الفقراء

کما تطال اختلال الحکامة الاجتماعية الحق في الولوج إلی الصحة. فبالنظر إلی  
تطلبات منظمة النقص الذي يعرفه التأطير الطبي علی الصعيد الوطني مقارنة مع معايير وم

سطات، –الصحة العالمية، يظل توزيع ا�طباء جد متمرکز في جهتي الدار البيضاء 
                              

عابدة، "العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب: قراءة متقاطعة في الفرص والمخاطر، نقط القوة محمد ال 1
المنظمة من طرف مختبر ا�بحاث القانونية وتحليل السياسات، جامعة  ،ورقة تقديمية للندوة الوطنيةونقط الضعف"، 

 . 2017يوليوز  21طلس مدينة، مراکش، القاضي عياض، بشراکة مع مؤسسة هانس سايدل، بفندق أ
 .130، مرحع سابق، ص 2017التقرير السنوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،   2
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). بينما تعاني بعض المناطق القروية والجبلية من %40القنيطرة (أکثر من -سلا-والرباط
عجز کبير في العلاجات الصحية، وتظل مظاهر هذا الخصاص متعددة في معظم 

في عدد ا�طباء والممرضين، والنقص في ا�طباء لاسيما الخصاص  الجماعات.
الاختصاصيين وفي التجهيزات، وأحيانا في توفر ا�دوية، إضافة إلی طول المسافات التي 

 ينبغي قطعها للوصول إلی أقرب مرکز صحي، وآجال المواعيد الطويلة بشکل مفرط.

فوحدها جهة الدار کما توجد هوة شاسعة بين الجهات علی صعيد الولوج إلی التعليم،  
الجنوبية الثلاث هي التي تسجل  القنيطرة، والجهات-سلا-سطات، وجهة الرباط -البيضاء

أن باقي  سنة. في حين 5.64متوسط عدد سنوات تمدرسٍ يفوق المعدل الوطني البالغ 
تطال التفاوتات کما تقل عن المتوسط الوطني. و  ،الجهات تسجل مستويات غير مرضية

علی الفوارق في  الملتحقين بالمدارس الخصوصية، حيث تنعکس هذه التفاوتاتالجهوية نسبة 
بين سکان  التکوين والمردودية، وتنعکس علی الفرص غير المتکافئة للارتقاء الاجتماعي

 مختلف الجهات، وبالخصوص علی توزيع فرص الشغل.

العمالة،  الولوج إلی الخدمات والتجهيزات أثر واضح علی واقع نوعيةولا شك أن ل 
وعلی أساسها تختلف نسب البطالة اختلافا کبيرا تبعا للفرص المتوفرة لکل جهة. لذلك نجد 

، %10نسبة البطالة  تتجاوز فيها جهة)، 12مجموع الجهات ( أن خمس جهات من أصل
. وهو ما يعني %16 وصلت إلی ،م2016سنة  مع تسجيل النسبة ا�علی في جهة الشرق

من خدمات وتجهيزات رئيسية غير کاف وغير متکافئ، مما يؤثر علی  أن کل ما يتم توفيره
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ة حکامة ونجاعة سياسات ، التي تم اعتمادها منذ بداية تسعينات القرن 1التنمية المجالي
 الماضي.

وعموما تفيد مجمل المؤشرات التي تطرقنا إليها توا، أن المغرب لم يتمکن إلی حدود  
ي تخلصه من نمط التنمية المجالية غير المتکافئة؛ اليوم من تحقيق حکامة مجالية، أ

تبنيه لسياسات عادلة تستجيب لکل مجال حسب أولوياته بالتالي "المرکز الهامش"، و 
التنموية، لإعطاء الجميع نفس الفرص والحق في الخدمات الاجتماعية والعمومية والاستفادة 

 سکان الدولة. ، وتقليص هوة الفوارق بين مختلف 2من کل مميزات الحياة

المغرب في حاجة ماسة للنهوض بالحکامة المجالية، وجعل البعد المجالي ف لذلك 
حاضرا علی کل المستويات، لتفليص الفوارق بين المدن والقرى، وتعزيز قدرة الدولة علی 
الاستشراف والاستثمار الإستراتيجي. ولعل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 

للتنمية القروية في أواخر  2020م، وقبله استراتجية 2023-م2017لقروي بالعالم ا
، تصب في هذا الاطار من حيث 20113التسعينات، واستراتيجية التنمية القروية في سنة 

توخيها تحسين مؤشرات التنمية البشرية علی مستوى الجماعات الترابية ا�کثر حرمانا 
تمويل مشاريع تنموية ذات وقع أجتماعي علی  وتضررا من العملية التنموية، من خلال

                              
 .129المرجع نفسه، ص  1
المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب: قراءة متقاطعة في  ، کلمة بمناسبة في الندوة الوطنية،"العدالةمحمد الغالي 2

 رص والمخاطر، نقط القوة ونقط الضعف"، مرجع سابق.الف
رأي المجلي الاقتصادي والاجتماعي المجلي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "تنمية العالم القروي التحديات والافاق"،  3

 .5، ص 2017مارس  22 والبيئي،
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/developpement_du_monde_rural
_defis_et_perspectives.pdf (22/07/2018)  

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/developpement_du_monde_rural_defis_et_perspectives.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/developpement_du_monde_rural_defis_et_perspectives.pdf
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الساکنة المحلية، کقطاعات التزود بالماء الشروب، وفك العزلة، التربية والتکوين، الصحة ثم 
 .الکهربة القروية

 الفوارق بين السکان هوةالفقرة الثالثة: العدالة الاجتماعية وتحديات  
ا أنه يخضع لتغير مستمر لصلته يثير مفهوم العدالة الاجتماعية جدلا کبيرا، کم 

بنظام قيمي وثقافي متغير، من حيث کونه يقوم علی المبدأ السياسي وا�خلاقي الذي يسعی 
اعي، والتوزيع العادل والمنصف للثروة بين مختلف تجمإلی إحقاق المساواة والتضامن الإ

 أفراد المجتمع، سواء کانت مادية أو رمزية.

إعلان وبعد  ،م2000، دخل المغرب منذ سنة لية لسياسة التنميةوتماشيا مع التوجيهات الدو 
تحدي مکافحة الفقر والجوع وا�مراض وا�مية  ،ا�مم المتحدة �هداف ا�لفية للتنمية

والتمييز، أملا في تحقيق جانب من المساواة الاجتماعية. لکن وبعد مرور خمسة عشر سنة 
موح المغاربة، حيث لازالت الفوارق المحصلة أقل من طکانت ، ا�لفيةعن إعلان 

الاجتماعية بين الفئات علی حالها، حيث تکشف العديد من المؤشرات أثناء هذه الفترة، عن 
ا�کثر فقرا، هذه المفارقة  %20من المغاربة ا�کثر غنی، والـ  %20تفاوتات واضحة بين الـ 

من الناتج الداخلي  %40 في المائة من السکان علی 5لازالت مستمرة، حيث تستحوذ نسبة 
مظاهر الفقر والهشاشة وحدة أن . ما يفيد %45الخام، في حين تجاوزت درجة الحرمان 

 ، ومظاهر المرض مازالت علی حالها في المجتمع المغربي.1الفوارق الاجتماعية لم تتقلص

                              
 .122 ص ، مرجع سابق،2017التقرير السنوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  1
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لکن لا يمکن إنکار أن المغرب قد حقق قدرا مهما من النجاح في مجال الحد من  
تقر  حيث. 1دولار في اليوم 1.25المدقع، أي بالنسبة لمن يعيشون علی أقل من  الفقر

 في أشواطا طويلةقطع  بلدنا أنب، 2015لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريرها لسنة ا
 تحسين مستوى الدخل لبعض الفئات الاجتماعية الفقيرة، بعدما نجحت جهات عديدة من

ستغلالها لخلق دخل قار ومتواضع لبعض الفئات خاصة النساء. توفير موارد طبيعية، تم ا
زال يحتضن العديد من مظاهر التفاوتات بين الجنسين، ويضعف مستوى يوإن کان الواقع ما

 التنمية لدى النساء وخاصة منهن القرويات.

وعموما إذا کانت العدالة الاجتماعية والمجالية تنبني علی المساواة وعدم التمييز  
هوة التفاوتات  فإن المغرب لم ينجح في ردم .فؤ الفرص، والتوزيع العادل للموارد وا�عباءوتکا

، وتحقيق حکامة توزيعية تضمن توزيعا عادلا لمخارج التنمية وأعبائها، سواء علی الاجتماعية
المستوى الترابي أو البشري. لذلك يظل التحدي ا�کبر أمام النظام الاقتصادي والاجتماعي 

ربي هو إقرار حکامة توزيعية، تقوم علی أساس المزيد من المساواة وعدم التمييز بين المغ
السکان والمناطق. وهي غاية لا يمکن تحقيقها إلا بوجود رشادة إدارية بمختلف المستويات 
الترابية، أي وجود إدارة مواطنة ونزيهة وشفافة وفعالة، تعتمد وتنهج قواعد العقلانية والشفافية 

بير الموارد المختلفة التي توضع رهن إشارتها. وتنفتح علی المساهمة الفعلية للمجتمع في تد
المدني، وتجعل من القطاع الخاص أکثر وعيا بمسؤوليته الاجتماعية لتحمل أعباء التنمية 

 والاستفادة منها في آن واحد.  

                              
 مجال مکافحة الفقر. المغرب فيلتقدم الذي أحرزه ل بتفاؤل خيرا� الدولي للسنواتتقارير البك غالبا ما تنظر  1
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 الشرکاء وتفاعله مع مختلف دور الجهاز الحکومي في النظر إعادة الثاني: الفرع 
ذا کان نجاح نظام الحکامة علی المستوى الوطني، يتوقف بشکل حاسم علی إ 

هذا ا�مر ف، 1اضطلاع الفاعلين علی اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم بالمهام المنوطة بهم
يفرض في المقام ا�ول، تعامل الحکومة مع باقي الفاعلين  وفق منظور تشارکي، يسمح 

مة أکبر في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومتابعة لهؤلاء الفاعلين بمساه
تنفيذها (الفقرة ا�ولی)، وفي المقام الثاني، ضبط جهازها الإداري والرفع من القدرات البشرية 

 (الفقرة الثانية). 

 تعزيز التشارکية والانفتاح على مختلف الفواعل :الفقرة الأولى 
المجتمع الواضح لدور بروز الو المتسارعة، العالمية الداخلية و  متغيراتفي ظل ال 
في بنيتها ووظائفها بما يتناسب مع تلك  ، باتت الدولة الوطنية مطالبة بإعادة النظرالمدني

ا إعادة صياغة ، و 2التحولات الدولية والوطنية لاستيعاب مختلف التهديدات التي تواجهه
راعية کأن تغير من طبيعة دور الدولة العلاقة بين مواطنيها؛ الصياغة التي من شأنها 

 شريکة في عملية التنمية إلی جانب مختلف الفاعلين في المجتمع.ها کللتنمية، إلی دور 

 والمردودية، بالانتاجية والاهتمام والمنافسة السوق آليات فيه تهيمن زمن في والحال 
 من قلص مما ،اديةالاقتص التنمية في أکبر بدور بالاضطلاع الخاص القطاع علی والرهان
من غير "الممکن  وبات .الإنتاج لمؤسسات المباشرة والإدارة الإنتاج في ةالحکوم تدخل

                              
، 2015، شتاء 14العدد  المجلة المغربية للسياسات العمومية،أحمد مفيد، "حکامة السياسات العمومية"، مقال تقديمي،  1

 . 18ص 
الطبعة ا�ولی، مرکز الإمارات  م متغير: الدولة والوطنية والتحديات العالمية الجديد،الدولة في عالسعيد الصديقي،  2 

 .7للدراسات والبحوث، الإمارات العربية المتحدة، ص 
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النظر إلی الحکم باعتباره نظاما مغلقا، وأصبحت مهمة الدولة تتمثل في تحقيق توازن بين 
 .1رار"الاستفادة من العولمة وتوفير بيئة محلية اجتماعية واقتصادية تتسم با�مان والاستق

 إلی الحکومة دور وتوجه الفاعلين، مختلف أدوار تکامل علی يتوقف بالتنمية فالنهوض لذلك
 مجالاتال تنمية إلی الاقتصادي المجال في وجهد وقت من وفرته ما وتحويل أخرى، مجالات

المرافق المناسبة لخدمات البنية ا�ساسية، تلبيةً لاحتياجات مؤسسات  کتوفير خرى؛ا�
إيلاء أهمية قصوى للإستثمار في و ، وتوفير مناخ مشجع علی الاستثمار الاقتصادي، الإنتاج

 ، ووضع الاسترتايجيات التنموية. الرأسمال البشري

 ا�سس وإرساء الاستراتيجيات، وضع عن الرئيسي المسؤول هي الدولة لکون ونظرا 
 الاقتصادي، والنموذج الاستراتيجيات بهذه مرتبطة حکامة إقرار سبل وتحديد الاقتصادية،

 فحتی .2المستدامة بالتنمية المرتبطة الرهانات حجم لإدراك أکثر المؤهلة هي کذلك وکونها
 جهازها دور في النظر بإعادة مطالبة فهي ا�کمل، الوجه علی هذه بمسؤولياتها تضطلع

 وبيئة عنها، المنبثقة والبرامج والسياسات التنموية، الإستراتيجيات مع يتلاءم حتی التنفيذي،
تصحيح و  ،أي الحاجة إلی إعادة توزيع ا�دوار بين الدولة والمجتمع ککل العالمي. الاقتصاد

توسيع دائرة مشارکة الشعب في إدارة الحکم وشؤون من خلال ة السياسية يمعادلة الشرع
                              

، 1997يناير ، وثيقة للسياسات العامةالتنمية البشرية المستدامة"،  إدارة الحکم لخدمةبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، " 1 
 .15ص 

مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، مرجع ال 2
 .58سابق، ص 
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ل والسلطة والتحکم في ک وغلو البيروقراطية ،المجتمع، بدل التضخم المفرط للجهاز الحکومي
 .1مساحات المجتمع

 الحکومة تجاوز دون من التنموية، والبرامج للسياسات فعالة إدارة تحقيقفلا يمکن  
 معالجة دون منو  المغربية، العمومية بالإدارة لصيقة ظلت التي البيروقراطية التقليدية لقيمل

 تدبير اعتماد لیإ التحولف لذلك .2نشأتها مراحل طيلة رافقتها التي ا�ساسية البنيوية العوائق
 تنموية، ضرورة والخبراء الطاقات جميع علی والانفتاح والمرونة والاندماجية الفعالية راعيت

 دولتي استخدمتها التي التنسيقية بالآليات نُذَکر المجال، هذا في الجيدة الممارسات ومن
 لفرق اکهماإشر  إلی هنا ونشير التنموية، تجربتهما بداية منذ ا�سيوية والنمور اليابان

 الوزراء مجلس أداء تعزيز بهدف التخصصات، متعددة والخبراء المستشارين ومجموعات
 بمختلف القائمة الوطنية والمشاکل القضايا بتحليل القيام علی الفرق هذه لقدرة نظرا ودعمه

 وتحليل واقتراح .3والتنموية والاجتماعية الاقتصادية والاتجاهات المؤشرات ودراسة أنواعها،
 وصياغة التنموية، والبرامج السياسات ائجنت وتقيم ومتابعة العامة، السياسات بدائل

                              

مجلة إتجاهات  علاقة الدولة بالمجتمع في المغرب العربي: مظاهر التأزم ومتطلبات الإصالح،بن عمراوي عبد الدين،  1 
 .103، ص 2018بي، برلين، العدد الثالث، مارس سياسية، المرکز الديمقراطي العر 

، الإدارة العمومية مداخلة في الندوة العلمية الوطنيةعمر أحرشان، "الإصلاح الإداري بالمغرب: النتائج والعوائق"،  2
لإداري وتحديات التحديث، المنظمة من طرف مجموعة الدراسات وا�بحاث في الإدارة والقانون، بتعاون مع ماستر القانون ا

يناير  17و 16وعلم الإدارة، کلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراکش، بتاريخ 
2017. 

يمکن الاشارة إلی أن العديد من الدول النامية تعتمد علی بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء، التي تعمل بشکل  3
تها في أحد المجالات التالية: تفعيل المشارکة السياسية والمدنية، تفعيل المساءلة وقياس دائم علی تطوير التنمية وتقوي

ا�داء الحکومي، تفعيل وتحفيز بيئة الاستثمار، تمکين ودعم کفاءة المواطن والاهتمام بعناصر التنمية البشرية من تعليم 
 وصحة، ولجن التنمية والمشاريع لتحفيز النمو الاقتصادي...
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 وطاقة قدرة عن الفضلی التجارب أبانت وقد الحکومة، بها تتقدم التي القوانين مشروعات
 .1القرار لصنع الإستراتيجية المراکز عمل تعزيز في الفرق لهذه تحليلية

 إلی الوطنية والفعاليات الخبراء إشراك أهمية مدى عن أبانت قد التجارب کانت وإذا 
 خدمة علی الطاقات هذه ةقدر  مدى وعن التنموية، السياسية صناعة في الحکومة جانب

 المجالات ترك يفترض الحکومي الجهاز أداء جويدتف لذلك .التنموية والبرامج السياسات
 والسلطات الدولة ،مقدمتهم وفي الفاعلين مختلف همةمسا أمام مفتوحة للحکامة الداعمة
 ،المنتخبون ،الترابية الادارة ة،الدستوري المؤسسات ،المختصة القضائية والجهات العمومية
 إلی إضافة ،الاعلام ،المدني المجتمع حمعيات ،النقابية والمنظمات السياسية الاحزاب

 .2والمواطنون المواطنات

 من للتنمية، مهم اهتماماتها مجالات اختلاف علی المؤسسات هذه دور نأ شك لا  
 في الفاعلين من العديد مسؤولية نطاق في تدخل مجتمعي، شأن هي "الحکامة أن منطلق
" العمومي المجال  والشؤون الاجتماعية الاتجاهات مع التنمية تداخلت فکلما .3والترابي
 الاجتماعية والمؤسسات الوطنية، وا�عراف والتقاليد والحياة المعيشية، ومعايير المحلية
 ولعل المؤسسات. هذه کل تدخل وجب ،معيشتهم ومستوى الناس حقوق تمس التي والمحلية

 سياسة في والتأثير المشارکة زيدي والشرکات، المدني المجتمع منظمات تدخل أن يؤکد الواقع
   الاداري. الجهاز علی ا�عباء من الکثير خففيو  التنمية،

                              
التحول يؤشر علی فتح المجال أمام الخبراء والتقنيون (التقنوقراط) وأمام فعاليات مجتمعية أخرى، لرسم السياسات  هذا 1

 والرفع من فعالية تنفيذها، ومتابعة آثارها.   
   . 18، مرجع سابق، ص المجلة المغربية للسياسات العموميةاحمد مفيد، "حکامة السياسات العمومية"، مقال تقديمي،  2
 .19المرجع نفسه، ص  3



 
 

- 393 - 
 

 داري والرفع من قدرات الموارد البشريةضبط الجهاز الا :الفقرة الثانية 
 علی الموارد توزيع لتوازن هاما مؤشرا الحکومي للجهاز الکلي الحجم ضبط يعتبر 
 بعدد قيس سواء وترهله، الحکومي الجهاز کفاءة ضبط لدرجة ومقياسا المجتمع، مستوى

  .ا�خرى بالقطاعات مقارنة العامة الموازنة بحجم أو الحکومة، في العاملين

 للدولة العامة السياسة أهداف يحقق بشکل الإداري، للجهاز الجيد التنظيم أن وباعتبار 
 اليوم ا�هداف هذه مثل تحقيق فإن الجيدة، الحکامة أهداف صميم في يدخل وفعاليةً، کفاءةً 
 في شامل تغير وإحدات الحکومي، جهازها حجم ضبط في بنجاحها رهين ،المغرب داخل

 کخدمة العامة للوظيفة وتمثلهم فهمهم في تغير إحداث  من بدءا به، نالعاملي سلوکيات
 ثانيا. للدولة والاجتماعية والاقتصادية السياسية ا�هداف لتحقيق وکآلية أولا، المواطنين

 العام منذ المغربية المملکة دشنت الحکومي، جهازها فعالية من الرفع أجل ومن 
 ،1العمومية الوظيفة نظام إصلاح منهجي شکلب استهدفت واسعة إصلاح عملية م،2002
 التي الطوعية"، المغادرة بـ"مبادرة سمي ما أو الطوعي التقاعد ببرنامج العملية بدأت حيث
 الحکومة حاولت ذلك وبعد .م2005 سنة %8 بحوالي الموظفين عدد تخفيض وراء کانت

 هذه واستکملت ءة،الکفا علی وقائم منسق وظائف هيکل إنشاء مهمة معالجة المتوالية
 الدخول مهد ما وهو م.2010 سنة الموظفين عن شاملة بيانات قاعدة بإنشاء المرحلة
 کترشيد العمومية، الوظيفة حکامة أجل من جريئة تدابير طرحت التي الرابعة، للمرحلة
 التعيينات أنظمة لجعل التدابير من العديد وتفعيل الجديدة، ا�داء بمقاييس وربطها ا�جور

                              
1 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 225. 
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 تحسين أجل من والتکوين التدريب واعتماد للتوظيف، الجديد الإطار مع تتماشی الترقياتو 
  .1الدولة لإدارة المختلفة المستويات في الوظيفي ا�داء

 في مبادرات إصلاح الإدارة العمومية المغربية البشري، بالعنصر الاهتمام تحول ولعل 
تي احتلها هذا ا�خير في إصلاح إدارة الحکم في السنوات ا�خيرة، يجد مبرره في المکانة ال

العنصر البشري وتکوينه الجيد سيساهم لا محالة في  إعدادوعملية التنمية، من منطلق أن 
مواکبة التحولات التي فرضتها العولمة، وتطوير الخدمة داخل الإدارة المغربية. وتجسيد 

 دري والمرتفق علی حد سواء."المنظور الجديد للخدمة العامة"، التي تخدم الجميع، الإ

الدستور الجديد للمملکة تضمن العديد من التدابير، إن فعلت علی الوجه  ولعل 
علی أداء إداراتنا، سواء من حيث تجويد استقبالها، لا محالة ا�مثل، سيکون لها تأثير جيد 

في  ليتهاتها، وإنتاجيتها وتحمل مسؤو يأو قربها من المواطن، أو من حيث تواصلها، وشفاف
، والاجتماعية الاقتصاديةالتنمية علاقتها بمختلف الفاعلين، وهي المداخل العريضة لتحقيق 

 الوطنية. کل طرف أمام مسؤوليتهولوضع 

دماجو الخاص  لقطاعاالفرع الثالث:   التنمية لتعزبز مکاسب الاجتماعية المسؤولية ا 
من مساهمة الشرکات  إن من شأن الشراکة بين القطاع الخاص والحکومة، الرفع 

والمؤسسات الخاصة في جهود ومسيرة التنمية، وتعد آلية المسؤولية الاجتماعية للمقاولات 
الوطنية (الفقرة الاولی)، من الآليات المهمة لدفع القطاع الخاص نحو المساهمة في تعظيم 

 ة الثانی).الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص (الفقر  تشجيعل کمدخلمکاسب التنمية، 

                              
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "تقدم الادارة العامة في إطار أصلاح السياسات العامة بدول منطقة الشرق الاوسط  1

 .8م، ص 2011 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس، دراسة حول اصلاح السياسات،وشمال إفريقيا، 
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 تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات الوطنية :الفقرة الأولى  
برره مجموعة من التحديات يإن الدفع بموضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات،  
اقتصادية الخاصة بالسياق الوطني، والتي تفرض تطوير مثل هذه المقاربة التي قد -السوسيو

، بسبب التوجه المفرط الطارئةستدامة، ومعالجة المشاکل العامة التنمية الم ثمينتساعد علی ت
وغياب  للدولة الوطنية نحو إقتصاد السوق والعولمة، وتفشي الممارسات الاقتصادية السلبية،

من انعکاسات علی توازن البعد الاقتصادي والبعد  ذلك الحکامة الاقتصادية، وما صاحب
 .لتنمية البشريةالإنساني، وعلی حکامة توجيه وتوزيع ا

لنهوض بالمبادئ التوجيهية من شأن اففي الظرفية الراهنة المتسمة بتغول العولمة،  
والتي تقتضي ا�خذ في الاعتبار الآليات المعيارية  ،ية الإرادية المتعلقة بالمقاولاتالدول

ي الذي ق التنافسي العالمأفضل للسيا تدبير علی يساعدأن ، للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة
بمجموعة من ا�عمال، کتوقعيها  علی الصعيد الدولي قامت المملکة المغربية لذلكتعمل به. 

اتفاقية دولية  48علی العديد الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، ومصادقتها علی 
ها متعلقة بالشغل، من بينها الاتفاقيات ا�ساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتزام

باتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلوغ  أهداف التنمية المستدامة، والتي ترتبط کلها بالجانب 
، کما تضمنت اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها 1البيئي والاجتماعي والاقتصادي والمعياري

 مع العديد من دول العالم، التزامات بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. 

                              
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، مرجع  1

 .45سابق، ص 
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ى الداخلي توجد التزامات عدة للحکومة والقطاع الخاص، بتحسين مناخ وعلی المستو  
علی المستوى الدستوري ف .ا�عمال وتشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا في بلدنا

وط التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وتوفير شر  م2011دستورحاول والتشريعي، 
التي تمکن من  ،ات المؤسساتية والمالية والقانونيةإيجاد الآليو  العيش الکريم وسلامة البيئة،

توسيع هامش تحرك الفاعلين المنخرطين مع ات مسؤولة بکيفية ناجعة وفعالة. تفعيل سياس
في مسار التنمية المستدامة، وتحديد مسؤولية کل طرف بوضوح، وخاصة مسؤولية الدولة 

 .والمقاولات والمجتمع المدني

اشيا مع فصول الدستور المتعلقة بالتنمية المستدامة، بُنيت هذا المنظور، وتمل وفقاو  
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة علی أربعة مبادئ؛ هي التوافق مع الممارسات الدولية 

. والتزام ا�طراف ببلوغ ا�هداف 99.121الإطار رقم  -الجيدة، والتوافق مع مبادئ القانون
للرهانات المرتبطة بمجال التنمية المستدامة، والبعد الإجرائي المشترکة الکفيلة بالاستجابة 

 لهذه الاستراتيجية القائمة علی إجراءات ملموسة ومؤشرات للتتبع.

أما علی مستوى الإطار الطوعي، فقد شهدت المملکة المغربية إقامة العديد من  
کان للمؤسسات  الندوات وا�نشطة التي تناولت موضوع المسؤولية الاجتماعية للشرکات،

بفضل ملحوظا الموضوع تطورا هذا شهد کما الخاصة دور مهم في تنشيطها. الحکومية و 
مبادرات المجتمع المدني، مما أفضی إلی ظهور "ممارسات جديدة في مجال المسؤولية 
الاجتماعية للمقاولات، بحيث ضم الاتحاد العام للمقولات المغربية العديد من المقاولات، بما 

ك المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي اقتنعت أن المسؤولية الاجتماعية تتجاوز في ذل
                              

 .2014مارس  20مبادئ القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، منشور بالجريدة الرسمية في  1
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الاعتبارات ا�خلاقية حيث توفر فرصا للإبداع الإداري وتحسين العلاقات التجارية مع 
م بإنعاش وتفعيل 2006". وقد التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ العام 1المجتمع

لانشغالات الاجتماعية والبيئية ل هإدماجبجال المقاولات، الجانب الاجتماعي في م
ضرورة بالنسبة ک، معتمدا ميثاقا للمسؤولية الاجتماعية اعتبره هتصادية في أنشطتوالاق

للمقاولات المغربية وليس خيارا فقط. وقد أصدرت اللجنة الوطنية لحکامة المقاولات سنة 
 ة المقاولات والمؤسسات العمومية.مدونة الممارسات الجيدة في مجال حکام م2008

م أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حوارا متعدد ا�طراف، توج 2012وفي سنة  
 ، سجلت حضور"حقوق الإنسان والمقاولة في المغرب" م بتنظيم ندوة في موضوع2013سنة 
مة. مشارك يمثلون الحکومة والمقاولة والمجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الحکا 200

وبناء علی توصياتها، طور المجلس الوطني لحقوق الإنسان استراتيجية تتمحور حول ثلاثة 
مقومات تنبني عليها المبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان المصادق عليها في 

 .2م2011يونيو

                              
البند الثامن لجدول أعمال مؤتمر العمل العربية، "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسؤات القطاع الخاص"،  منظمة العمل 1

 .17، ص 2018أبريل،  15-8الدورة الخامسة وا�ربعون، المنظم بالقاهرة،  العربي،
   المقومات الثلاث للمبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان هي: 2
 نسان في المقاولة.حماية الدولة لحقوق الإ-
 احترام المقاولة لحقوق الإنسان.-
 الولوج إلی مسطرة الطعن في حالات انتهاك حقوق الإنسان في علاقة بالمقاولة. -
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جتماعيا إوفي السنة نفسها أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميثاقا  
  :1تضياته حول الجوانب الآتيةتمحورت مق

 .الولوج إلی الخدمات ا�ساسية والرفاه الاجتماعي - 

 .المعارف والتکوين والتنمية الثقافية - 

 .الإدماج والتضامن - 

 .الحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراکات المبتکرة - 

 .حماية البيئة - 

 .والديمقراطية الاجتماعية الحکامة المسؤولة والتنمية وا�من الاقتصادي - 

من خلال کل ذلك، يتضح أن توازن البعد الاقتصادي والبعد الانساني هو الحجر  
ا�ساس للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. فمن دونها لا يمکن تصور  بناء اقتصاد مجتمعي 

مة مسؤول مندمج ومتکامل، يهدف إلی خلق الثروة وتحقيق الربح المالي من جهة، وإلی خد
المواطن وتکريس مبدأ المنفعة العامة من جهة ثانية. وبالتالي فإدماج المسؤولية الاجتماعية 

معالجة الآثار أمام  مؤسسات الوطنية، يعد تحديا کبيراللمنظمات علی صعيد المقاولات وال
 .السلبية للعولمة، وإصلاح الدور التنموي والاجتماعي للدولة والقطاع الخاص

                              
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، مرجع  1

 .51 -50سابق، ص ص 
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 تحديات تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص: ةالفقرة الثاني 
 لا شك أن الدولة الوطنية توجد اليوم، أمام مواجهة العديد من القضايا والمشاکل التي 

 تفاقمت مع بسط العولمة لقيمها وقوانينها، ونالت من الوظيفة الاجتماعية للدولة، مما يتطلب
ن أخصوصا و  .وتعزيز أبعاده الانسانية ،اع الخاصللقط يالاجتماعتعزبز الدور بالضرورة 
 :1عن مواجهة التحديات التالية اعاجزة لوحده اليوم غدت الحکومات

 .ضعف قدرة الدولة في السيطرة علی اقتصادها - 

 .غياب العدالة في توزيع المکاسب المتأتية من تحرير التجارة الخارجية- 

 ر ا�سواق العالمية النقدية.تزايد حدة ا�زمات المالية بسبب تحري - 

 عدم قدرة الدولة علی حماية المنتجين المحليين من المخاطر. - 

 عدم تحقيق العدالة الاجتماعية. - 

 محدودية قدرة الدولة علی تحسين المستوى المعيشي للأسرة الفقيرة. - 

 المشاکل البيئية والفضائح ا�خلاقية المضرة بالبيئة والإنسلانية.  - 

يادة البطالة الناتجة عن تکييف الاقتصاد الوطني مع متطلبات العولمة وتحرير ز  - 
 الاسواق العالمية.

تنامي دور المجتمع المدني الضاغط من أجل إيقاف التجاوزات التي تؤثر سلبا  - 
 .علی الحياة الانسانية

                              
 .13ظمة العمل العربية، "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسؤات القطاع الخاص" مرجع سابق، ص من 1
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فرض إن حجم هذه التحديات، وخطورة الانعکاسات السلبية للممارسات الاقتصادية، ي 
اليوم علی الدولة تعزيز ا�بعاد الانسانية والاجتماعية للقطاع الخاص، وتبني المؤسسات 
الاقتصادية لبرامج المسؤولية الاجماعية، التي تنطوي علی مکاسب متعددة للمؤسسات 

  :1والمجتمع علی حد سواء، ولعل أبرزها

 تحسين سمعة المؤسسات. - 

 تسهيل الحصول علی اللإئتمان. - 

 استقطاب الکفاءات البشرية. - 

 بناء علاقات قوية مع الحکومات. - 

 رفع قدرة المؤسسات علی التعلم والابتکار. - 

لا شك أن إدراك مثل هذه المکاسب والمؤهلات يعتبر محفزا للمقاولة علی تطوير  
وتکريس ممارسات جيدة تتقاطع مع مبادئ وقواعد المسؤولية المجتمعية المشترکة. إلا أن 
واقع الحال في بلدنا يحتضن للعديد من المعوقات الکابحة لانتشار برامج المسؤولية 
الاجتماعية، وهي لا تختلف في عمقها عن المعيقات التي تعاني منها مختلف الدول النامية 
والعربية. والتي يمکن ردها بالدرجة ا�ولی إلی طبيعة ا�طر القانونية للمسؤولية الاجتماعية 

                              
 14المرجع نفسه، ص  1
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، إضافة إلی معوقات ذات طبيعة عامة نذکر من 1لتي توصف بـ"القانون الناعم"للشرکات ا
 :2بينها

عدم استيعاب مفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث لا يزال هناك خلط بينه وبين  - 
تطوعية  مفهوم العمل الخيري، وانحصار معظم ا�عمال الاجتماعية للمؤسسات في أعمال

 يع التنموية المستدامة.دون الوصول الی مستوى المشار 

فيما يتعلق  عدم توافر الخبرات اللازمة لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية خاصة - 
 بإعداد التقارير والمتابعة ومؤشرات التقييم.

المالية  ارتفاع تکلفة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وعدم تخصيص الموارد - 
 الکافية لتغطيتها.

مشاريع  نظيمية التي توفر البيانات والمعلومات اللازمة لإقامةغياب ا�طر الت - 
التنسيق بين مختلف الجهود،  ننموية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية، تعمل علی

 وتقوم بمتابعتها وتقييمها.

لإقامة  الاجراءات الروتينية الطويلة للحصول علی الموافقات والتصاريح اللازملة - 
 المشاريع.

جهة،  ف الشراکة الحقيقية، وغياب التنسيق والثقة بين مؤسسات ا�عمال منضع - 
 هة أخرى.من ج ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتنفيذ برامج التنمية الانسانية

                              
 القانو الناعم": يعني أنه قانون يفتقد للصيغة اللإلزامية، ولا يتم الالتزام به الا بشکل طوعي. 1
 .18لخاص"، مرجع سابق، ص منظمة العمل العربية، "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسؤات القطاع ا 2
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کمإ توجد تحديات أخرى ليست أقل تأثيرا من التحديات المذکورة توا، نذکر من بينها؛  
مال بمجالات وفرص المساهمة التنموية والمجتمعية، غياب الثقافة والوعي لدى مجتمع ا�ع

وغياب الإحصاءات والدراسات الرسمية حول واقع المسؤولية الاجتماعية في الدولة، وغياب 
إطار مؤسساتي يحدد بوضوح دور کل فاعل واختصاصاته، مما يتعکس علی ضعف 

سات المجتمع الشراکات وآليات التواصل والحوار بين القطاع الخاص والحکومة ومؤس
 المدني.

وإذا کانت حصة مساهمة المقاولات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدان  
الصاعدة تتنامی باستمرار، فإن المملکة المغربية مطالبة بمأسسة المسؤولية الاجتماعية 

کامة وبلورة رؤية إستراتيجية، تفضي إلی إدماج البعد المجتمعي والتسيير المستدام في نمط ح
. وتقوم علی مقاربة تشارکية حديثة، وتأطير 1المقاولات (العمومية والشبه عمومية والخاصة)

 واسع تلعب فيه الدولة دور الريادة.

وإجمالا، فاستدراج مجتمع ا�عمال للمساهمة بصورة فعالة في التنمية، يتوقف علی  
الحکامة الغير الرسميين مع  تجاوز التحديات السالفة الذکر؛ أولها إصلاح بيئة تفاعل طرفي

الحکومة، واستجابة هذه ا�خيرة للالتزامات الدولية والوطنية واعتبارها کمواطن قوة، يمکن أن 
تستند إليها من أجل تحقيق ذلك النموذج الجيد من الحکامة من جهة. وإصلاح آليات التنظيم 

طبيعية أو المادية، والتي لا والتأطير التي لا تساعد علی ضمان التدبير المشترك للموارد ال
تسمح في نفس الوقت علی إحداث الآثار الخارجية الإيجابية علی المستوى الاجتماعي 

 والبيئي من جهة ثانية.

                              
 من النسيج الاقتصادي المغربي. %95للإشارة تهيمن المقاولات الصغرى والمتوسطة علی حوالي  1
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کراهات بيئة العملالدور و بين جسامة المجتمع المدني   :الفرع الرابع   ا 
هم في التطور يعتبر المجتمع المدني واحدا من الرکائز الثلاث ا�ساسية التي تسا 

للنجاحات الظاهرة التي حققها في مجال التنمية  داخل أي مجتمع من المجتمعات، نظرا
 الاجتماعية والانسانية داخل الدول المتقدمة.

إلا أن دوره ببلدنا من حيث مدى قدرته ومساهمته في المجالات المختلفة، يبقی جد  
البيئة  هشاشةوظيفته، والتي تتوزع بين محدود ا�ثر، نظرا للتحديات المختلفة التي تواجه 

التنظيمية (الفقرة ا�ولی)، والتحديات البشرية والإدارية (الفقرة الثانية)، والتحديات المالية 
 (الفقرة الثالثة) ثم  تحديات ظروف العمل (الفقرة الرايعة).

 البيئة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني هشاشة :الفقرة الأولى 
الدور  علی انوقفالعمومية، والنهوض بالتنمية، يتالحکامة تحسين مستوى  إذا کان 

الفعال لمؤسسات المجتمع المدني، فإن التشريعات القانونية المنظمة لعمل هذه المؤسسات، 
تمثل إحدى العوامل المهمة في تحديد شکل العلاقة بينها وبين الدولة، وفي تواصل الطرفين 

لمؤسسات المجتمع المدني  من ضمانات تلك القوانين تيحهت أننظرا لما يمکن وتفاعلهما. 
تحقيق أهدافها. أو علی خلاف ذلك، يمکن أن تحد من عملها ومساهتها في تساعدها علی 
 الفعل العمومي.

أنها تتسم  ،ا�صل في التشريعات المؤطرة لعمل منظمات المجتمع المدنيو  
أول إطار قانوني حاکم وهو  ،1م9581ظهير يحکمها بلدنا في بالاستقلال النسبي. و 

                              
المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، أول نص قانوني منظم  1958نوفمبر  15الصادر في  1.58.376يعتبر ظهير   1

 بالحريات العامة في المغرب.
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والواقع أن هذا القانون وما لحقه من تعديلات طالت العديد من لمنظمات المجتمع المدني، 
 . 1لا يضع قيودا کبيرة علی إنشاء الجمعيات المدنيةمقتضياته، 

منعطفا متميزا في الحريات العامة بالمغرب،  من هذه ا�لفية، العشرية ا�ولی وقد عرفت
 امصدر  کونههد المجتمع المدني في سياق علاقته بالدولة نقلة نوعية، بعد تحوله من وش

الدستور ما ضمن له لارتياب والشکوك ا�منية، إلی موقع الشريك في التنمية خصوصا بعدل
قرارات ومشاريع  الجديد إمکانية الاستمرار، والمساهمة في إعداد وإدارة ومراقبة وتتبع

والسلطات العمومية، والقضايا التي تخص الشأن العام في إطار المؤسسات المنتخبة 
ة مبادرة تقديم ملتمسات في مجال التشريع، أو تقديم  کما منحه، 2الديمقراطية التشارکي

 المشرع علی إنشاء هيئات للتشاور، وعلی دور حيث أکد، عرائض إلی السلطات العمومية
، 3الحياة الوطنية رة للشباب والجمعيات فيالمشارکة المباش علیالسلطات العمومية  تشجيع

 التي تؤثر علی التنمية البشرية المستدامة. ومساعدتهم علی الإنخراط في کافة المجالات

التنظيمية المحفزة علی إشراك المجتمع المدني في دورة الفعل  تعدد التداببرلکن رغم  
ستمرار بعض المسؤولين رفض ، کاتلإکراهافإن الواقع لازال يحتضن العديد من االحکومي، 

التسجيل القانوني، واستمرار مضايقات الإدارة  حق بعض الجمعيات من الحصول علی
                              

م، 2002تبر الدولة ملزمة بمقتصی المرسوم الخاص بحق تأسيس الجمعيات، المعدل في عام من الناحية العملية، تع 1
بتقديم "وصل مؤقت" للجمعيات، إلی حين مراجعة طلبهم للتأکد من حالته القانونية، مع إلزام السلطات بتقديم "الوصل 

ل للجمعية الحق في العمل وفقا لتشريعاتها الرسمي" دلخل أجل لا يزيد عن ستين يوما. وإخفاق الدولة في عملها هذا، يخو 
 الداخلية.

 .12دستور المملکة المغربية،مرجع سابق، الفصل  2
 .33 -15-14 -13 :لو المرجع نفسه، الفص 3
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، بناء علی تبريرات مختلفة؛ کالمحافظة علی ا�من 1المحلية علی أنشطة بعض الجمعيات
 يجتمع المدنمالإکراهات الخارجية للکما أن العام، أو الإرهاب، أو السلامة الإقليمية. 

متعددة؛ کخنق التنظيم، ومحاولة الهيمنة عليه من خلال التمويل، أو اتخذت اشکالا أخرى 
 داخلية. و عبر العضوية، مما يحعله أمام تحديات أخرى ذاتية 

 الذاتية والداخليةالتحديات  :الفقرة الثانية  
ب من المسلمات أنه لا يمکن �ي مؤسسة أو جمعية مدنية، أن تقوم بدورها المطلو  

والمساهمة في تنمية المجتمع، إلا إذا توفرت علی ا�طر والموارد البشرية والکفائات 
 الضرورية لضبط إدارتها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها.

ومن الملاحظ أن المغرب عرف صحوة مدنية في السنوات ا�خيرة، حيث وصل عدد 
جمعية، وانتقل هذا  14477م علی المستوى الوطني حوالي 2007الجمعيات المدنية سنة 

. وتعتبر منطقة الدارالبيضاء سطات موطنا �کبر 2جمعية 130000م إلی 2016العدد سنة 
)، وهما منطقتان 15879)، تليها منطقة سوس ماسة (19562عدد من الجمعيات (

 .3من النسيج الجمعوي %27يحتضنان ما يعادل 

استطاعت أن تقطع نية من بين الجمعيات الوطمن هناك علی المستوى التنظيمي، و  
لم تستطع بلورة  أغلبيتهاشوطا في مبدأ دورية مؤتمراتها، وتجديد بعض قياداتها. إلا أن 

مقاربة علمية للمبادئ الديمقراطية في التسيير من شأنها فتح الباب أمام نخب جديدة. حيث 
                              

تقرير حول منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا،  الوکالة ا�مريکية للتنمية الدولية، "استدامة منظمات المجتمع المدني"، 1
 . 35، ص 2016يمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية، دائرة الشرق ا�وسط، العام مکتب الد

 .25المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "وضع ودينامية الحياة الجمعوية"، مرجع سابق، ص  2
 .26المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "وضع ودينامية الحياة الجمعوية"، المرجع نفسه، ص  3
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ت المدنية. کشفت المندوبيـة السـامية للتخطيـط، عن قصور واضح في تدبير هذه الکيانا
 مـن مجموع الجمعيـات يسيرها مکتـب تنفيـذي فقـط. %9.95وبلغة ا�رقام، نجد 

 منهـا من قبل مجلـس إداري %3منها من قبل مجلـس إدراي. في حين تسير  %1.1وتُسير
 .1ومکتـب تنفيـذي

ولعل أبرز الخلاصات التي يمکن استجلائها من خلال هذا الوضع التنظيمي، هي  
لقادة لمدد طويلة في إدارة هذه المنظمات، وأن التوافقات بين ا�عضاء المکونة استمرار ا

لقاعدتها، هي التي تحکم نشکيل أجهزتها الادارية. وهذا الوضع التنظيمي أدى في آخر 
تأسست علی الاعتقاد بعدم توفر الکوادر القيادية المناسبة، وهو  ،المطاف، إلی حلقة مفرغة
المؤسسات السياسية والنقابية. مما يبقي علی الطاقات الشابة دائما اعتقاد هيمن حتی علی 

في "دکة الإنتظار"، وهو ما لا يتماشی مع المبادئ الاساسية للحاکمة الجيدة، والقواعـد 
 :2الديمقراطيـة الداخليـة المتمثلة في

 شفافية انتخاب المسيرين من طرف أعضاء الجمعية. - 

 .حرية ا�عضاء في التعبير - 

 احترام القواعد والبنود المتفق عليها الواردة في النظام الاساسي والنظام الداخلي. - 

  احترام القيم وا�خلاقيات وأهداف الجمعية. - 

                              
 .2011المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، دجنبر،  1

https://www.hcp.ma/file/117493/  (12/7/2017). 
 .74ص ة الجمعوية"، مرجع سابق، "وضع ودينامية الحياالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  2

https://www.hcp.ma/file/117493/
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 إدمــاج ا�قليــات فــي التفکيــر واتخــاذ القــرار والمشــارکة فــي هيئات التسيير. - 

جمعوي في بلدنا، أنه مايزال تطوعيا في العمل الومن التحديات ا�خرى التي تواجه  
مجمله، حيث توجد سبع جمعيات من أصل عشر جمعيات، تعتمد کليا علی هذا النوع من 

 352.000م مثلا، استخدم القطاع الجمعوي ما يقارب 2007اليد العاملة، ففي سنة 
من الجمعيات إلی التشغيل المؤدى عنه، حيث شغلت  %31,4متطوع. في حين لجأت 

بصفة مؤقتة، وأغلبها من "جمعيات القروض  35.405شخصا بصفة دائمة، و 91927.
 الصغرى".

من عدد  %0,9م، من تشغيل حوالي 2007، تمکن القطاع الجمعوي سنة إجمالاو  
المشتغلين بالمغرب. وهي نسبة بعيدة عن ما تم تحقيقه في الدول المتقدمة، فالجمعيات 

ة %7,9المدنية بفرنسا مثلا تشغل، حوالي  . وهو ما يعني أن 1من مجموع اليد العامل
المجتمع المدني المغربي لايزال في طور جنيني، يحتاج إلی موادر بشرية مؤهلة کما 

 هوالحال للموارد المالية.

 التحديات المالية :الفقرة الثالثة 
إلی جانب التحديات البشرية والادارية، تعاني أغلب الجمعيات الوطنية من صعوبة  

التمويل مما ينعکس سلبا علی مردودها وفعاليتها، إذ لا يمکن �ي جمعية أن تلعب  في
التمويل  قبلمن سواء الذي يمکن أن تتلقاه  ،دورها داخل المجتمع في غياب الدعم المادي

 الهيئات غير الحکومية أو الدولة. وأا�شخاص من قبل الذاتي، أو 

                              
 المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، مرجع سابق. 1
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في بلادنا مويل العمل المدني، غير أنه در تاأهم مصمن يعتبر التمويل العمومي و  
، 1مليار درهم 2.2دعم الدولة ما مقداره مجموع لم يتعدى  م2014ففي سنة  ؛يظل متواضعا

ختلالات، سواء من حيث معايير توزيعه فتدبيره تعتريه العديد من الا ضعف هذا المبلغ ورغم
الجمعيات. وهذا الواقع  علی الجمعيات المستفيدة، أو من حيث طريقة صرفه من طرف هاته

يقود إلی طرح تساؤلات عدة حول المعايير المعتمدة لتحديد مقدار الدعم المالي، وحول 
 %20شروط انتقاء المستفيدين. في الوقت الذي تتحدث فيه المؤسسات الرسمية عن هيمنة 

من الإعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع  %80من الجمعيات فقط، علی ما يناهز
أن جمعية واحدة من أصل خمس  توزيع الدعم المالي، حيث وهو ما ينعکس علی المدني.

أصل ثلاث جمعيات  درهم، وجمعية واحدة من 5000جمعيات لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 
 5000من عدد الجمعيات  %54درهم، بينما لا تفوق ميزانية  10000لا تتعدى ميزانيتها 

 .2درهم سنويا 

، من منطلق أمام شکوك قوبة استقلالية عمل المنظمات المدنيةيجعل  هذا الوضع  
أن التحکم في نوزيع الدعم المالي العمومي قد يؤثر علی استقلالية هذه المنظمات في اتخاذ 
قراراتها، ويجعلها تتخلی عن بعض صلاحياتها، خاصة في مجال التقييم والمراقبة والترافع 

ارة والحکم. لذلك يعتبر تعزيز الاستقلال المالي لهذه توخيا لتعزيز حکامة جهاز الإد
الجمعيات، مسألة ضرورية حتی تضطلع بدورها کطرف رائد في الحکامة، وحتی لا يتم 

 استغلالها لتحقيق أهداف السلطة، أو أهداف حزبية، أو أهداف ذات طابع شخصي. 

                              
 .68ص  "وضع ودينامية الحياة الجمعوية"، مرجع سابق،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  1
 المرجع نفسه. 2 
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 تحديات ظروف العمل :الفقرة الرابعة 
الدور المنوط به، لا يمکن أن يختزل في قدرات وتمتين الصرح الجمعوي  تشييد إن 

مادية وبشرية فحسب. بل لا بد من توفير معدات لوجستيکية قادرة علی منح الفاعل 
وهي معدات تفتقدها العديد من فعاليات المجتمع ، إمکانية العمل وتحقيق الفعالية الجمعوي

 المدني في بلدنا.

في بيئة غير ملائمة للقيام بأنشطتها، تعمل دنية جل الجمعيات المويکشق الواقع أن  
حوالي نصف الجمعيات لا تتوفر علی مقر. وأن حيث توجد تعلق بمقر العمل، يأولها 
من الجمعيات  %11من الجمعيات تتوفر علی مقر منح لها بالمجان، وتکتري  29,6%

مقر في ملکها  علیفـي المائـة من مجموع الجمعيات  8,4 مقرها. في حين لا تتوفر إلا
 .1الخاص

 ة.ضعيف افي مجمله يفه أما علی مستوى التجهيزات، بدءا بالتجهيزات المعلوماتية، 
وحتی في  ،فمن بين خمس جمعيات، تتوفر جمعية واحدة فقط علی هذا النوع من التجهيزات

ثنان. إمنها لا يتعدى عدد الحواسيب التي في حيازتها  %72، فإن ذلكحالة توفرها علی 
تواجه  . إلی جانب ذلك،2من الجمعيات مرتبطة بشبکة الانترنيت %7ما توجد فقط ک

الجمعيات المدنية المغربية تحديات أخرى تتعلق بعدم وجود وسائل العمل، ومعدات التنقل 
 قصد القيام با�عمال التي تدخل في صميم اختصاصاتها.

                              
 للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، مرجع سابق.المندوبية السامية  1
 المرجع نفسه. 2
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الجمعيات من فرص معظم  عدم استفادةظروف العمل هاته،  زيد من صعوبةيوما  
من الجمعيات تعمل في شراکة  %7,9فعلی مستوى الشراکة مثلا توجد فقط  ؛تعاون البينيال

مع الجماعات المحلية. في حين  %2,7مع الدولة أو مع المؤسسات العمومية. وحوالي
من الجمعيات بعقود وبرامج شراکة مع جهات أجنبية. وهذا ما يجعل  %1,5تترتبط نسبة 

 ، ولا تنتمي إلی أي شبکة للتعاون.1من الجمعيات تعمل لوحدها %87,7حوالي

لاشك أن الرهان علی دور المجتمع المدني کشريك في الحکامة الجيدة، للمساهمة في  
 هن ا�هداف الملقاة علی عاتقسيظل حلما بعيد المنال. � ،بيئةهذه الالتنمية في مثل 

مبالغ فيها، وتتجاوز قدراته اللوجستيکية المجتمع المدني في الوقت الحاضر، هي أهداف 
 7.5إمکانياته المالية التي لا تتعدى لا تتناسب مع والبشرية کطرف ناشئ في الحکامة، 

، وهي إمکانيات ضعيفة مقارنة بحجم 2 مليار درهم سنويا، بما فيها الدعم العمومي وا�جنبي
عد علی فك ارتباطه بالاحزاب ا�هداف الملقاة علی عاتقه وطنيا أو محليا. لا يمکن تسا

التي تقدم نفسها دائما کقاطرة المؤسسة الملکية ، خصوصا الرسمية اتالسياسية، أو بالمؤسس
للتنمية، توجه الجميع؛ الحکومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، نظرا لما تضطلع به من 

 وإدارة التنمية. دور مرکزي في إدارة الحکم

المغرب لإقرار حکامة التنمية المستدامة، علی  يرفعها التي شعاراتالهکذا ظلت  
بناء علی الديمقراطية التشارکية، تفتقر لآليات التقنين والتأطير الکفيلة ، المستوى الوطني

ضمان التدبير المشترك للموارد الطبيعية أو المادية.  يضعفبتعزيز هذه الالتزامات، وهو ما 
                              

 المرجع نفسه. 1
الوزار المنتدبة لدى رئيس الحکومة المکلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "التقرير السنوي حول وضعية  2

 .31"، ص 2015ة الشراکة بين الدولة والجمعيات برسم سن
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بية الضرورية علی المستوى الاجتماعي والبيئي، مما وضمان إحداث الآثار الخارجية الإيجا
 .1يتطلب تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية المختلفة للحکامة

 المطلب الثاني: المتطلبات الرئيسية لإصلاح الحکامة والنهوض بالتنمية الوطنية 
البعيد، لکي تحدث الحکامة الجيدة أثرها التنموي في بلدنا سواء في ا�جل القريب أو  

لا بد من تعزيز آليات التدبير الحکماتي التي تتطلب با�ساس، تفعيل کل المکتسبات 
الدستورية من مؤسسات ومبادئ (الفرع ا�ول)، مکافحة الفساد وإرساء أسس دولة القانون 

تنزيل الجهوية وتعزيز  (الفرع الثالث) الحکامة الامنية وأنسنة الفعل ا�مني (الفرع الثاني)،
، کامة الترابية (الفرع الرابع)، الاستثمار الجيد في تنمية الرأسمال البشري (الفرع الخامس)الح

 ).سادسومواکبة الثورة التکنولوجية واستغلال ما تتيحه من مزايا(الفرع ال

 الفرع الأول: الحاجة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية والمبادئ الأساسية للحکامة  
الجيدة، فإن جهوده في هذا  ن إصلاحات لتعزيز الحکامةرغم ما قام به المغرب م 
ما اتخذ و  قانونية والمؤسساتيةالا�طر ما تزال الفجوات واسعة بين ف، لم تحدث آثارهاالمجال 

الفعلية علی مختلف ا�صعدة من جهة  إجراءات من جهة، وبين الممارسات والنتائجمن 
عامة للحکامة المتضمنة في الدستور (الفقرة . مما يفرض التعجيل بتفعيل المبادئ ال2 ثانية

الاولی)، وتفعيل دور مؤسسات الباب الثاني عشر من الدستور (الفقرة الثانية)، وباقي 
 المؤسسات المتناثرة في الفصول ا�حرى.  

                              
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، مرجع  1

 .58سابق، ص 
 .52، المملکة المغربية، ص2011-2010 الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة، تقرير الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة:2
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 ضرورة استناد التدبير العمومي على المبادئ العامة للحکامة :الفقرة الأولى 
ة النجاحة الادارية والوظيفة التنموية، لابد من اعتمادها لکي تحقق المرافق العمومي 

علی مجموعة من المبادئ العامة للتدبير الرشيد، بدءا بتلك المتضمنة في دستور المملکة 
. والمبادئ الکونية ا�خرى الحاکمة للعلاقات بين المواطن والمرافق العمومية، 1م2011لسنة 

المجلس أوصی للمرافق العمومية، ومنها تلك التي والتي يتوقف وجودها علی إصدار ميثاق 
 :2کما يلي اعتمادها وهيالاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب

مبدأ المساواة والإنصاف: وهو مبدأ يؤسس لدولة القانون ويهدف إلی منع التميز  - 
ملا المرتفقين، حيث تعتبر کل من المساواة أمام المرفق العمومي والمساواة في الولوج عا بين

حاسما في تحقيق ما يتعارف عليه عادة باسم "مهمة" المرفق العمومي. غير أن هذه المساواة 
في الولوج وفي المعاملة لا تمنع التمييز بين أشکال العمل حسب تنوع وضعيات المرتفقين 
وحاجاتهم، من أجل محاربة أوجه اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، حينها يتم الحديث عن 

 صاف. الإن

مبدأ الاستمرارية: وهو يجسد استمرارية الدولة، ووجود مرافق عمومية ناجعة تشتغل  - 
بطريقة منتظمة ودون أي انقطاع تغطي حاجات المرتفقين وانتظاراتهم حتی في المناطق 

 القروية النائية وا�حياء  في وضعية صعبة.

                              
 .156 - 155- 154لفصول المملکة المغربية، الباب الثاني عشر، ا دستور -1
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  تقرير،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "حکامة المرافق العمومية"،  2

 .77-75، ص ص 2013ماي  30مطبعة سيباما، 
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لحاجات والتکنولوجيات، وهي کما أن الاستمرارية تفترض أيضا، مسايرة التطور السريع ل
 بذلك تفضي إلی مبدإ تکيف المرافق العمومية.

 الادارة وحکامة التدبير منظومة تطال التي السريعة التطورات إنمبدأ التکيف:  -  
 يتکيف أن العمومي المرفق علی تفرض. العام الصالح متطلبات تحقيق أفق في العمومية،
المغربية اليوم،  الادارة أمام الماثلة الرئيسية التحديات من ولعل التطورات، هذه مع باستمرار

 .المرتفقين خدمة نحو الحديثة وتوجيهها للثورة التکنولوجيات مسايرتها هي

مبدأ الولوجية: إن مبدأ الولوج إلی الخدمات العمومية يهدف إلی مواصلة تبسيط  - 
لك فانتشار المرافق العمومية الإجراءات والمساطر لولوج المواطنين والشرکات للخدمات، لذ

علی جميع التراب الوطني، وتحسين حکامة المصالح العمومية علی مستوى الجماعات 
 . 1المحلية يعتبر أمرا استعجاليا من أجل استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات

ويفرض حياد النشاط اليومي للمرفق العمومي، ويقتضي تجرد ا�عوان  مبدأ الحياد: - 
ين وحظر کل أشکال الميز القائمة علی قناعات سياسية، ايديولوجية، دينية، نقابية، العمومي

 إجتماعية، عرقية، جنسية أو صحية.

مبدأ الشفاقية: إن الشفافية تضمن حسن سير المرافق العمومية، وتخول للمرتفق  - 
صول الحصول علی المعلومات الخاصة بسير النشاط اليومي للإدراة، إضافة إلی أن الح

. لذلك فالشفافية 2علی المعلومات يعتبر شرطا أوليا �ي شکل من أشکال المشارکة المواطنة
                              

1 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 244. 
يد، "من أجل حکامة محلية جيدة"، تقرير عن الدورات التکوينية لفائدة المنتخبين والمنتخبات، ترانسبرانسي احمد مف 2

 .24، ص 2017المغرب، بدعم من السفارة الربيطانية بالرباط، مارس، 
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تمکن المرتفق من المطالبة بحقوقه، کما أنها ضرورية لمراقبة مدى احترام القوانين والمساطر 
المعمول بها، وللتقييم الموضوعي للنتائج، ولقياس مدى نجاعة المؤسسات داخل الدولة 

 ر المحاسبة.وإقرا

مبدأ الثقة والوثوقية: يفرض هذا المبدأ قيام العلاقة بين الادارة والمرتفقين علی  - 
أساس الشراکة والاحترام المتبادل، فالمرتفق له الحق في ا�من القانوني وفي الوثوق في 
علاقته مع الإدارة. لذلك فطرق وشروط اشتغال المرفق العمومي يجب أن تکون محددة 

وکل قاعدة جديدة يجب أن تصاحبها إجراءات تتيح للمرتفق التکيف معها في  بوضوح،
 أفضل الظروف.

وفي الجانب الاقتصادي، تعد وثوقية المرافق العمومية معطی حاسما في مدى جاذبية  
المجالات الترابية. ذلك أن المقاولات الباحثة عن مجال للاستقرار تميل غالبا إلی اختيار 

 ة بمناخ إداري ذي أداء جيد وآمن قانونيا.البلدان المتمتع

المبادئ، نص دستور المملکة المغربية علی إصدار ميثاق للمرافق  لمثل هذهتعزيزا  
العمومية يحدد قواعد الحکامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات 

 کان من المفروض إصداره خلال. وهو الميثاق الذي 1الترابية ا�خرى وا�جهزة العمومية
الوصول إلی الحکومة السابقة، نظرا لما سيتضمنه من تدابير بسيطة من شأنها تسهيل  عهد

معلقا علی دلئما ا�مل بقي . وبالتالي 2المرافق العمومية، وتعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة
 إصدار هذا الميثاق الذي طال انتظارة.

                              
 .157دستور المملکة المغربية، مرجع سابق، الباب الثاني عشر، الفصل  -1

2 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p. 244. 
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 مؤسسات الباب الثاني عشر من الدستور تفعيل :الفقرة الثانية 
بابا کاملا للحکامة الجيدة، خصصت أغلب فصوله لبيان مهام  2011خص دستور  

م لکن 2011مؤسسات وهيئات الحکامة. بعض هذه المؤسسات کانت موجودة قبل دستور 
ريرية هيمن علی عملها الطابع الاستشاري. واليوم اکتسبت استقلاليتها وانتقلت إلی هيئات تق

ضبطية، تساهم في تجويد التدبير العمومي، من موقع اهتمامها بموضوع من المواضيع 
العمومية المتعلقة بـ "حماية الحقوق والحريات والحکامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة 
والديمقراطية التشارکية"، وفقا للعنوان العريض للباب الثاني عشر من الدستور الخاص 

 .بالحکامة

ودون الخوض في تفصيل الحديث عن مؤسسات الحکامة المنصوص عليها في  
م، �ننا وقفنا عندها في محور سابق. يجدر القول أن هذا الصرح المؤسساتي 2011دستور 

 يندرج ضمن سياق الإصلاحات الهيکلية الکبرى التي دشنها المغرب في العهد الجديد.

مؤسسات، تکمن في تفعيل دورها الرقابي والعبرة من التکريس الدستوري لهذه ال 
وضع تقارير عن أعمالها ولو وبوالتوجبهي، ومساهمتها في تعزيز حکامة المرافق العمومية، 

فبدون إخراج مؤسسات الحکامة للوجود، وبدون لذلك، . 1مرة واحدة في السنة علی ا�قل
ختلالات المختلفة تفعيل حقيقي، جدي، ومسؤول، لمختلف أدوارها من الصعب مواجهة الا

 داخل مؤسسات الدولة.

إن اضطلاع هذه الهيئات بدورها کاملا، هي حاجة  ضرورية لتجويد التدبير الترابي  
وعقلنته، وحتی لا تبقی کذلك عبئا علی الدولة من ناحية تمويلها. وتحقيق قصد المشرع 

                              
 .160دستور المملکة المغربية، مرجع سابق، الفصل  1
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الإداراة المغربية،  المساهمة في تطوير وتنمية وهوالدستوري من إيجاد مثل هذه المؤسسات، 
وتحصين المجتمع من جميع ا�مراض والسلوکات المضرة بالحياة العامة وبالاقتصاد 

متوخيا  المبادئ الرئيسية والصرح المؤسساتي للحکامة؛وضع المشرع الدستوري فالوطني. 
 :1تسريع دينامية الحکامة من خلال المداخل التالية

منصوص عليها في دستور البلاد، وفي تفعيل مؤسسات الحکامة المحدثة وال - 
مقدمتها مجلس المنافسة المکلف بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. 

 والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

السهر علی تکامل وتناسق جهود ومبادرات مختلف الهيئات المعنية بموضوع  - 
، ومن أجل ضمان حسن سير المرفق العام، وسيادة مبادئ ومعايير الحکامة الجيدة والتخليق

 النزاهة والشفافية وروح المسؤولية.

أن يتصف عمل هيئات الحکامة نفسها، بکل المصداقية والجودة والنزاهة والتجرد،  - 
 مما يمکنها من أن تحظی باحترام ودعم المجتمع وثقته، لا أن يرى فيها البعض خصما.

م الحداثة والثقافة النقدية الإيجابية المنطلقة من الغيرة علی المصلحة ترسيخ قي - 
 الوطنية، والمنسجمة مع مبدأ تقديم الحساب عن مسؤوليات تدبير المرافق العامة.

التجاوزات والاختلالات في مجال کان يطمح دائما لتصحيح وإذا کان المغرب  
المستوى الحکومي، او المؤسسات المتعددة للحکامة، بما فيها تلك التي حصلت علی 

 440إلی  م2015وسنة  م2004والمقاولات العمومية التي ارتفع حجم مديونيتها مابين  سنة 
                              

 والها في مختلف النقاشات العلميةتمثل هذه المحاور الخطوط العريضة لاصلاح الحکامة في المغرب، والتي يتم تد 1
 والاکاديمية والسياسية المتعلقة بموضوع الحکامة الجيدة في المغرب. 
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، وکان 1من التاتج الداخلي الخام %25، أي ما يمثل %321ناهزت مليار درهم، وبنسبة 
ر الغضب والاستنکا تحالا وتنامتمن شأن ذلك أن تضررت صورة البلاد وسمعتها، 

، والتزام ا�جهزة إدارتنا العامةفي  والتشبع بقيمها فإن تفعيل آليات الحکامةلذلك والاحتقان. 
ضرورة ملحة  ، تعتبرالقيم الکفيلة بتعزيز دولة القانون وهزم الفسادا�خرى المدنية والخاصة ب

 .جني ثمار التقدم والتنميةل

رساء أسس دولة القا   نونالفرع الثاني: مکافحة الفساد وا 
کمؤشرين مهمين  ،إن الحديث عن التنمية يرتبط بشکل وثيق بسيادة القانون ومکافحة الفساد

في بيئة ينخرها  ،تنمية اقتصاديةتصور حدوث  لا يمکنحيث من مؤشرات الحکامة الجيدة، 
القضاء علی الفقر والجوع والبطالة إلا  توقعلا يمکن و الفساد وتغيب فيها سيادة القانون. 

ل من تکلفة الفسادة (الفقرة الاولی)، والمساوات أمام القانون وتعزيز سيادته علی بالتقلي
 الجميع (الفقرة الثانية) 

 مکافحة الفساد والتقليص من تکلفته :الفقرة الأولى 
يظل القضاء علی الفساد واحدا من أکبر تحديات الحکومات والمجتمعات في جميع أرجاء 

ولعل المملکة المغربية کباقي أي إصلاح کيف ما کان نوعه. العالم، �نه يشکل عقبة أمام 
الدول النامية انخرطت إلی جانب الفاعلين الوطنيين والدوليين، في العديد من المشاريع 

                              
"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الإستراتيجي والحکامة"، خلاصة المجلس الاعلی للحسابات،  1

 .19، 17ص  ، ص2016تقرير يونيو 
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الهادفة إلی مکافحة الظاهرة، وأعلنت عن إرادتها للعمل علی إرساء النزاهة وتعزيز الشفافية 
 .1والحکامة التشارکية في کافة القطاعات

ترجمة مقتضيات الاتفاقية ا�ممية لمکافحة قد عمل علی المشرع المغربي ولعل  
الفساد، من خلال ملائمة السياسة الجنائية الوطنية مع متطلبات مکافحة الفساد، عبر تکريس 
قوانين تنظيمية تنص علی شفافية المعلومة، وعبر إنشاء مجلس حماية المنافسة، والمجلس 

م  کآلية جد 2007وإنشاء الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة سنة ا�علی للحسابات. 
م بـ "الهيئة وطنية للنزاهة 2011ستور في دمتخصصة في المجال، والتي تم تعويضها 

"، والتي أسندت لها مهام واسعة من قبيل "المبادرة والتنسيق 2اوالوقاية من الرشوة ومحاربته
حاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات م

المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحکامة الجيدة، وثقافة المرفق 
تم تعزيز جهود مکافحة الفساد بإطلاق "الاستراتيجية  کما. 3العام، وقيم المواطنة المسؤولة"

م موزعة 2025عشر سنوات إلی حدود سنة  علی مدى تمتد، التي 4الوطنية لمحاربة الفساد"
 .5علی ثلاثة مراحل

                              
م، کما 2003للاشارة تعتبر المملکة المغربية من الدول السباقة الموقعة علی الاتفاقية ا�ممية لمکافحة الفساد، وذلك سنة  1

 م.2007صادقت عليها سنة 
  .36المملکة المغربية، مرجع سابق، الفصل دستور  2
 .  167المرجع نفسه، الفصل  3
م، والتوقيع علی 2015دجنبر  28تمت المصادقة علی الصيغة النهائية لـ"الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" بتاريخ  4

 م.2016ماي  3الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ مشاريعها من طرف جميع ا�طراف المعنية يوم 
)، والمرحلة الثانية من 2017-2016تتوزع مراحل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد کالتالي: الملرحلة ا�ولی من ( 5
 ).2025-2020)، والمرحلة الثالثة (2017-2020(
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لکن في المحصلة ظلت جهود وسياسات مکافحة الفساد عاجزة عن تحقيق أهداف  
تخليق الإدارة وتنظيف البيئة الاقتصادية من هذه الآفة، بل استفحلت بصورة مضطردة داخل 

حيث توجد نسبة عالية من  ،1المؤسسات بالمقارنة مع العقد الاخير من القرن الماضي
المغاربة غير راضية عن جودة الخدمات العمومية، وعن واقع الحکامة بالادارة الوطنية، لا 
سيما فيما يتعلق باستقلالية العدالة، ومراقبة الميزانية وشفافيتها، والتساهل مع الفساد، 

في بلدنا، أقل مما ، لذلك ظلت نتائج مکافحة الفساد 2واستخدام الرشاوى في القطاع الخاص
ج المغرب ادر إ تاريخم 1998فمنذ العام تم رصده من إمکانيات مالية ومؤسساتية وبشرية. 

وهو يتأرجح بين التراجع  ،م�2016ول مرة في مؤشر إدراك الرشوة العالمي إلی عام 
والرکود في هذا المؤشر. کما مکث في خانة الدول ذات النزاهة السيئة حسب المؤشر 

 لذلك اعتبر الفساد من العوائق الرئيسية أمام استدامة التنمية بالمغرب.. 3ي للنزاهةالإجمال

نتيجة لهذا الوضع، فإن البلد يؤدي فاتورة مکلفة بالنسبة لمعدلات النمو، حيث يحرمه  
أضرار وقد تتجاوز . 4الفساد من نقطتين إضافية في معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام

صالة في لتشمل قيم النزاهة وا� أبعد من ذلك متدوتوالبيئة،  ياسة والاقتصادجوانب السال
                              

 من هذه الدراسة. 3والمبيان رقم  2انظر الجدول رقم  1
في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع الإقتصادي"، موجز عام،  : الإستثمار2040جان بيير شوفور، "المغرب في أفق  2

 .32، ص 2017واشنطن، دي.سي، مجموعة البنك الدولي، 
 من هذه الدراسة. 3انظر المبيان رقم  3
الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحکومة المکلف بالشؤون العامة والحکامة، تصريح لوکالة المغرب العربي  4

باء، بمناسبة اللقاء الدراسي حول موضوع "تعزيز نزاهة ا�عمال بالمغرب" المنظم من قبل منظمة التعاون والتنمية للأن
 م.2018دجنبر  7الاقتصادية، بالرباط، 
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 هاتقديم خدمات علی المتعاقبة قدرة الحکومات هاساعکوعلی ان مؤسسات الدولة،و  المجتمع
 عالة.بصورة ف ساسيةا�

داخل القطاع  الفساد يشوبها التي العالمية السنوية المعاملات وبالنظر إلی حجم 
جهود في الفعلي للدولة الانخراط إن ف، 1أمريکي دولار تريليون من قريبة تجعلهاالعام، 

علی عاتق  وهذا لا يتوقف ،بات أمرا ضروريا ومستعجلا مکافحة الفساد والوقاية منه
وحدها، إذ ينبغي أن يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني بصورة فعالة في  اتالحکوم

لا أحد يستطيع محاربة الفساد بمفرده، فهي "قضية الدولة �نه کل جهود مکافحة الفساد، 
القانونية لمحاربة هذه و  المؤسساتية والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات

لذلك فبدون . 2الظاهرة الخطيرة، وتجريم کل مظاهرها، والضرب بقوة علی أيدي المفسدين"
ا�هداف والبرامج  لا يمکن لبلادنا أن تجعل من، 3التفعيل الکامل لمنظومة مکافحة الفساد

م أمرا 2025في إطار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومکافحة الفساد لعام  ،والمشاريع الوطنية
 :4التي تتمثل في الطموحة، وإرصاء أهدافها واقعا

 .إرساء حکامة تتسم بالنزاهة وبالحسم في کل ما من شأنه الاخلال بالاخلاقيات - 

                              
1 Daniel KAUFMANN, «Myths and Realities of Governance and Corruption», MPRA Paper, 
No. 8089, World Bank, 2005, op. cit, p. 83. 

 لاعتلائه العرش. 17، بمناسبة الذکرى 2016يوليوز  30الخطاب الملکي، بتاريخ  2
علی سبيل المثال، بإمکان الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية  3

استراتيجية محاربة الفساد، التقليل من تکلفة الفساد ومظاهره إن قامت في المرافق العمومية، واللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ 
 بواجبها علی الوجه  المطلوب.

 . 29، مرجع سابق، ص. 2017وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، "الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد"، يوليوز  4
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 .عزيز إطار الوقاية للحد من الانشطة المرتبطة بالفسادت - 

اضعاف دوافع ومحفزات اللجوء الی الفساد من خلال تطبيق صارم للقوانين  - 
 .واسترداد الموجودات المرتبطة بأعمال الفساد

 .مواکبة المجهودات التي بدلت وتبدل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد- 

لی العقليات والسلوکيات عبر مختلف الوسائل، بغية ترسيخ قيم المواطنة التأثير ع - 
  وا�خلاقيات.

المعرکة ضد الفساد، إرساء سياسة واضحة المعالم وا�هداف، تعمل علی  تطلبوعموما ت
تجفيف منابع برکة الفساد الآسنة، من خلال إدخال إصلاحات جوهرية تتعلق بتحيين 

مع متطلبات مکافحة الفساد، وذلك علی مستوى توسيع دائرة وملائمة السياسة الجنائية 
التجريم، وتعزيز ا�ثر الردعي للعقوبات المطبقة علی أفعال الفساد، وجعل سلطة القانون 

 فوق الجميع.

 حکم القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين: الفقرة الثانية 
 رة التطبيق الفعال للقانون،إن مکافحة ظاهرة الفساد علی نحو فعال، تقتضي بالضرو  

ولعل تفعيل مبدأ "ربط  عدد من قيم ومبادئ الحکامة الجيدة (الفقرة الاولی)، دعيموت
المسؤولية بالمحاسبة" (الفقرة الثانية)، يندرج ضمن المطالب الملحة لإصلاح حکامة المجال 

 العام والخاص علی حد سواء.

إذا کان : ون والنهوض بحس المواطنةتعزيز العناصر الداعمة لسيادة القان -أولا 
تحسين نوعية الحکامة ومکافحة مظاهر الفساد في المجالات المختلفة، بتوقف في جانب 

التي تؤثر وجودا أو عدما في مبادئ الحکامة ، کمبدأ من أهم مهم علی سيادة القانون
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مو القانون التنصيص الدستوري علی س، ولعل 1مکافحة هذه الظاهرة أو انتشارها وتغلغلها
مواجة التحديات القائمة أمام ، و مع الممارسة هذا ا�خير تکييفدون يبقی غير ذي معنی 

تعزيز العناصر الرئيسية الداعمة يفر  ، ا�مر الذيإحقاق العدالة والإفلات من العقاب
 :2لتطبيق القانون في جوانب عدة نذکر من بينها

لحقوق الإنسانية لکل ا�فراد، بما في محتوى القوانين: يجب أن تحمي القوانين ا - 
ذلك حقوق المتهمين وحقوق الضحايا، ويجب أن تکون القوانين واضحة، ودقيقة، ومستقبلية، 

 متاحة للجميع، حتی يتمکنوا من معرفة ما لهم وما عليهم.

صياغة القوانين: يجب أن يعرف کافة المواطنين الجهة المسؤولة عن صياغة   - 
 في عملية إصلاحها. همرأيو نشرها. حتی يسجلون تعليقاتهم بخصوصها، القوانين، ووقت 

تطبيق القوانين: يجب أن تطبق القوانين من قبل الموظفين العموميين علی أساس  - 
 مبدأ المساواة، وعلی نحو مستقل، وبنزاهة، ودون أي تعسف.

م للقانون، المشارکة في عملية صنع القرار: من أجل تحسين مستوى الامتثال العا - 
وتمتين العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز شرعية الحکومة. يجب توسيع فرص المشارکة 

 المباشرة للمواطنين في عملية صنع القرارات التشريعية، والتنفيذية، والإدارية. 

                              
، دراسة مقارنة في ضوء ضي العمولات من أعمال الوظيفة العامةجريمة اختلاس المنفعة وتقانصر الدين سليمان محمد،  1

 .317، ص.2018، الطبعة ا�ولی، المرکز العربي للنشر والتوزيع، 2003اتفاقية الامم المتحدة لمکافحة الفساد 
لة وا�من، الطبعة مکاي، نحو ثقافة سيادة القانون: استکشاف الاستجابات الفعالة للتحديات القائمة أمام تطبيق العدا ليان 2

 .13، ص 2015ا�ولی، معهد الولايات المتحدة للسلام، واشنطن، 
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الفصل بين السلطات: ينبغي أن يکون هناك فصل بين السلطات التنفيذية  - 
 وتحديد واضح لصلاحياتها. والتشريعية والقضائية،

الوصول إلی العدالة: حتی يکون نظام العدالة خادما لکافة المواطنين، يجب أن  - 
يتيسر لکافة المواطنين الوصول إلی آليات العدالة، لذلك ينبغي أن تکون آليات العدالة قريبة 

ن. حتی يکون من حيث المکان، وغير مکلفة، وإجراءاتها غير معقدة، بلغة يفهمها المواطنو 
بمقدور  المواطنون الحصول علی تدابير إنصافية إذا ما انتکت حقوقهم. وهو ما من شأنه 

 خلق الشعور بالثقة لديهم في نظام العدالة.

ا�من والسلامة: يجب أن يشعر المواطنون أنهم وممتلکاتهم في أمان، وهو ما لن  - 
والعقود، وغياب هذه الحماية يعني  يتحق إلا من خلال حماية أفضل للأشخاص، والممتلکات
 .1تقويض فرص الاستثمار والتنمية في مجموع مناطق البلاد

ة يئأساسي في توفير بناصر، تکون الدولة قد قامت بدور باعتمدها علی هذه الع 
لسلطة داخل المجتمع. وعلی ل الرشيد ستغلالالاتشريعية وقانونية کفيلة بإنفاذ االقانون و 

دي محاربة الاحتکار وتنظيم السوق، وفق مبادئ المنافسة الحرة التي تتيح المستوى الاقتصا
للجميع فرص الاستثمار والربحية وفق الجهد والاستحقاق. مما يحيلنا علی منظومة تحارب 

 الفساد بمبادئها وبنياتها الإدارية والإقتصادية، والتي يمکن أن تکتمل بنظام صارم للمحاسبة.

يعتبرمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد : بط المسؤولية بالمحاسبةتفعيل مبدأ ر  -ثانيا 
، خصوصا وأن ةالدستوري الهندسة في متقدمة احتل مکانة  إذأهم المبادئ الدستورية العامة، 

تطبيقه يرتبط بکل مجالات الحياة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجمعوية...، 
                              

1 Jean-Pierre Chauffour, op.cit, pp 221-222 
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خدمات إدارية، وحيثما هناك مصلحة عامة أو خاصة، وحيثما هناك فحيثما هناك تدبير أو 
 ميزانية...، هناك ضرورة للمراقبة وتقييم ا�داء، وبالتالي المحاسبة وترتيب الجزاءات.

في النقاشات  المتميزلکن رغم ارتباط هذا المبدأ بکل مجالات الحکامة هذه، وحضوره  
وفعلي لمضمونه علی أرض الواقع ببلادنا، مما العمومية. إلا أنه بات دون تجسيد حقيقي 

جعل أعلی سلطة في البلاد تؤکد علی ضرورة التطبيق الصارم لهذا المبدأ، وتفعيله تفعيلا 
محاسبة کل من تعسف في ممارسة صلاحياته، أو أخل بجزء بالتالي ، و 1کاملا وبدون تأجيل

الية "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" إلا أن فع من التزاماته وواجباته اتجاد الدولة والمجتع.
في بلدنا لن تکون له النجاعة المطلوبة دون ربط "المسؤولية بالسلطة"، نظرا لبنية الجهاز 
التنفيدي، حيث غالبا ما تلجأ الحکومات إلی الحاضنة الملکية للتقليل من أثار إخفاقها في 

 مسؤوليتها.  

وليات بدقة، حتی تتم المحاسبة بموضوعية وإذا کانت المحاسبة تبدأ من تحديد المسؤ  
ونزاهة وشفافية، وطبقا للقانون. فإن تفعيل قانون المحاسبة علی أرض الواقع، هو مشکل کل 
النصوص کيفما کان مجالها ومحتواها ومستوى جودتها. وهو أمر لا يختلف کثيرا، عما هو 

ري أو السياسي أو الديني أو معروف عن الفرق بين النظرية والتطبيق، سواء في المجال الفک
 .غيره

تدابير لکفالة الالتزام بمبادئ جملة من الإن تحقيق حکم القانون عموما، يقتضي اتخاذ  
المساواة أمام القانون، المساءلة أمام القانون، العدل في تطبيق القانون، الفصل  ؛سمو القانون

تجنب التعسف، والشفافية  بين السلطات، المشارکة في صنع القرار، اليقين القانوني،
                              

  م.2017يوليوز  29الخطاب الملکي بمناسبة الذکرى الثامنة عشر لاعتلائه العرش، بتاريخ  1
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مبدأ "سيادة القانون أساس يذهب الکثير من الدارسين إلی اعتبار . لذلك 1الإجرائية والقانونية
تفعيل هذا المبدأ إذا ما تم علی الوجه ا�صح  من منطلق أنالحکم الراشد والتنمية". 

ا کل فرد ما له وما وا�کمل، يمکن أن يقود إلی تحقيق دولة الحق والقانون، التي يعرف فيه
عليه، دولة تجعل من القطيعة مع کل مظاهر الاستبداد والفساد والظلم واستغلال النفوذ 

 وتحقيق الحکامة ا�منية. والإفلات من العقاب

 الأمنية الفرع الثالث: الحکامة 
تحظی الحکامة ا�منية باهتمام متنام علی المستويين الوطني والدولي، سواء من  

ا�منية (الفقرة ا�ولی)، أو أنسنة ا�من (الفقرة الثانية) قصد  مرتکزات الحکامة حيث بلورة
 عملية توطيد ا�من والإستقرار الشامل.   إنجاح

 الأمنية الحکامة مرتکزاتالفقرة الأولى:  
ا�مني بکامل قطاعاته، من جيش، وشرطة، لمجال تعني "الحکامة ا�منية" إصلاح ا 
جعة المهام المنوط بهذه اأن تشمل عملية الإصلاح مر  ه عسکرية، علیت، وأجهزة شباومخابر 

تدخل ا�جهزة الهدف ا�ساسي من أن من منطلق ضمان تأدية مهامها بنجاح، لا�جهزة 
 مااا للقوانين ذات الصلة، والتز قحماية المجتمع وخدمة مصالحه العليا، وفهو ا�منية 

 بعد ذي يعد لم فا�من. 2ون العامةؤ ي تدبير الشطية والحکامة الجيدة فابالمبادئ الديمقر 
 مناحي معانيه وشملت کل توسعت بل ثمن، بأي القائم الوضع علی المحافظة أي واحد،

                              
، الامم المتحدة، تقرير ا�مين العامسيادة القانون وتنسيقها"،  الجمعية العامة، "تعزيز أنشطة ا�مم المتحدة في مجال 1

 .9، ص 2008
 کرم خميس، العدالة الانتقالية في السياقات العربية،إدريس بلماحي، "الحکامة ا�منية في مسلسل العدالة الانتقالية"، في:  2 

 .99، ص 2014الطبعة ا�ولی،  المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 
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يتوقف في المقام ا�ول علی  علی المستوى الوطني، منيةا� حکامةوبات تحقيق ال الحياة،
 .لإصلاحات المؤسساتية والتشريعيةفي ا إحداث ثورة 

 هيئة للإصلاح ا�مني، بالدرجة ا�ولی علی توصيات التصور الوطني يرتکز  
 تقريرها في الهيئة هذه أوصت حيث ملموس، واقع إلی والمصالحة، وتحويلها الإنصاف

 واضح تعريف اعتمادالإجراءات، تبدأ من  من عدد عبر ا�منية الحکامة بترشيد النهائي
 بإعداد أوصت وکذلك الحالة، تلك مع المتناسبةو  الملائمة الإجراءات وتحديد ا�زمة لحالة

 ا�من قوات مساءلة وضمان العقاب، من الإفلات لمکافحة ومندمجة منسجمة إستراتيجية
عادلة، يلعب فيها  مراقبة آليات وکذا وشفافة إجبارية فعالة إجراءات وٕاعداد التنفيذي، والجهاز

في  قدراتها وتعزيز البرلمانية التحري لجان من خلال تعزيز دور البرلمان دورا رقابيا متميزا،
 .1الإنسان حقوق المتعلقة بخروقات الادعاءات مدارسة

 تحميل والمصالحة الإنصاف هيئة أوصت التنفيذي الجهاز مسؤولية صعيد وعلی 
الإنسان،  وحقوق الديمقراطية وحماية القانون وتطبيق والنظام ا�من حفظ مسؤولية الحکومة

 القوة تدخل استوجبت أحداث والبرلمان بأية الجمهور إعلام اتقها مسؤوليةکما تقع علی ع
 يتخذ قد وما والمسؤوليات ونتائجها ا�منية وبالعمليات بالتدقيق، ذلك وبمجريات العمومية،

 قوات لمراقبة ومحلية جهوية عاتقها إنشاء لجان علی يقع کما .2التصحيحية التدابير من
 عن ممثلين من اللجان هذه تتکون أن علی وتتبعها، المحلية أو لجهويةا للقيادة التابعة ا�من

 التدخل. فيها يحدث التی الجهة في المنتخبين المدني المجتمع وممثلي ومحامين السلطات

                              
، المملکة 2005نونبر  30، التقرير الختاميالإنصاف والمصالحة، "الکتاب ا�ول: الحقيقة والإنصاف والمصالحة"، هيئة  1

 . 137المغربية، ص 
 .136المرجع نفسه، ص   2
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 عدة من قطاع ا�من إصلاح والمصالحة الإنصاف هيئة مخرجات وهکذا قاربت 
 الجهاز مستوى وعلی لاستراتيجيات،والسياسات وا التشريع، مجالات في خاصة مستويات،
 التشريع ليتطابق الوطنية التشريعات بتعديل الهيئة أوصت التشريعي المستوى فعلی التنفيذي.
 العدالة منظومة إصلاح وکذلك الدولية، الالتزامات مع الإنسان حقوق مجال في الوطني

 ترشيد. إضافة إلیال مسار في حقوق الإنسان مجال في المکتسبات کل وتوظيفالجنائية، 
 الوطنية والمؤسسات والمدنيين الفاعلين السياسيين إشراك علی مبنية عمومية سياسات تطوير
 ا�من عناصر تکامل وعلی والشفافية، علی المسؤولية الترکيز مع ،1العلمي والبحث والخبرة
 ا�منية ةالحکام ترشيد وإدراج الاجتماعي، والاستقرار ا�من الاقتصادي عناصر مع الوطني
 .تدريجي إصلاحي مسار ضمن

 الحکامةحظت  إذم يمثل محطة مهمة في مسار هذا الإصلاح، 2011ولعل دستور 
حقا  ممتلکاتهم وحماية ا�فراد سلامة أن 21 في الفصل براعت بعدما خاصة، بمکانة ا�منية

 19 مـن الفصول وفي ا�ساسية، والحقوق الحريات ضمان علـی 59 أساسيا، ونص الفصل
 التـشريعات إصدار ومنح البرلمان اختصاص ا�ساسية، والحقوق الحريات بتعزيز 40إلی

 تعزيزعلی  128 إلی 107من  الفصول تصتا�مني، کما  بالمجال المرتبطة والقـوانين
 الدولية. الإنصاف آليات إلی المغرب انضمام إضافة إلی السلطة القضائية،

 استحداث م علی2011لمملکة نص دستور وفي خطوة لمأسسة ا�من القومي ل 
 وضع إليها مهمة تسندأ يرأسها الملك، کمؤسسة أمنية أسمی المجلس ا�علی للأمن

وتدبير الملفات ا�منية الکبرى بجمع المعلومات وتبادلها بين مختلف  ،الاستراتيجيات ا�منية
                              

 .139المرجع نفسه، ص  1
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 جاعة تدبير الملفاتوالرفع من مستوى التنسيق من أجل ن ،مکونات الحقل ا�مني والعسکري
لکون کل منها لها  ،تجاوز سلبيات عدم تدخل المؤسسات ا�منية في شؤون بعضهاا�منية، و 

 باقي المؤسسات.تنظيمها الخاص وتعمل باستقلالية عن 

 ، يتبين أنه سمح للمدنيين �ول مرةالمجلس ا�علی للأمنومن خلال تشکيلة  
الحکومة،  ورئيس عسکريين يتألف المجلس من حيث للبلاد، ا�منية السياسات في بالمشارکة

 ووزير القضائية، للسلطة للمجلس ا�علی المنتدب البرلمان، والرئيس مجلسي ورئيسي
 سامين وضباط ا�منية، الإدارات ومسؤولين عن الوطني، الدفاع وإدارة والعدل الداخلية
 .1في أشغاله إفادة المجلس الملکية، وکل شخصية من شأنها المسلحة بالقوات

والمصالحة استطاعت تحقيق تقدم بخصوص الحکامة  الإنصاف ولاريب أن هيئة 
إيجاد مداخل و  ياسي ظل محرما لعقود من الزمن،ا�منية، تمثل في إحداث اختراق ثقافي وس

 .  2سياسية وقانونية ومعيارية لإدماج مفهوم الحکامة ا�منية في السياسات العمومية

  يالأمن الفعل الحکامة الأمنية وأنسنة الفقرة الثانية: 
التقليدية للأمن قد رکزت علی الجوانب العسکرية والسياسية التي مقاربات ذا کانت الإ 

ومن أبلغها تعريف تستهدف بالدرجة ا�ساسية بقاء النظام واستقراره من خلال توفير ا�من، 
 من التحرر علی العمل"بأنه ا�مريکي الذي عرف ا�من  ا�من بشؤون المهتم بوزان باري

 المستقل علی کيانها الحفاظ الدولة والمجتمعات قدرة فهي الدولي النظام سياق وفي التهديد،
                              

 .54م، الفصل 2011دستور المملکة المغربية  1
 10-9ات هيئة الإنصاف والمصالحة، أشغال ندوة الرباط، أحمد شوقي بنيوب، إصلاح قطاع ا�من علی ضوء توصي 2

 .107م، ص 2008ابريل، 



 
 

- 429 - 
 

 الدولة قدرة فهو القومي ا�من أما معادية، تعتبرها التي التغيير قوى ضد الوظيفي وتماسکها
 کما الداخلية ا�زمات ماتسا . فإن1"الوظيفية ووحدتها المستقلة هويتها علی الحفاظ علی

 في الإنساني والبعد الحکامة استحضار والتشابك، فرضت بالتعقيد اليوم عالم في الدولية
 علی أسسه للأمن جديدا مفهوما م1994 لعام البشرية التنمية تقرير تبنی وقد معها، التعاطي

 المستدامة يةالتنم أهداف أن کما ا�منية، المعادلة عمق في الفرد ووضع متعددة، أبعاد
 الإنساني بعده في ا�من تقارب أهداف کلها م،2030 للعام المتحدة للأمم عشر السبعة
ا�من لذلك ساد مفهوم ا�من الانساني، وغدونا أمام مجالات متعددة للأمن، ک .الشامل

من الغذائي وا�من الروحي وا�من التربوي وا�من البيئي وا�من البيولوجي وا�من المائي وا�
 الخ.…الهوياتي وا�من الصحي

مع تطور المجال الحقوقي المدستر والمرتبط و  في بلدنا، ا�منية الحکامة فتعزيز لذلك   
يجب  والجماعية، وهامش الحريات الفردية المواطنالتي وسعت مطالب  ،بمسار الديمقراطية

، 2الشمولي مهبمفهو  ا�من أبعاد مختلف بين وثيقبشکل  ربطأن يسابر هذا التحول، وي
کما صلاح تفاديا لتأجيج ا�وضاع وخلق اضظرابات وحراك قد يغير ا�وضاع لإتعميق الو 

اهتمت  التيأو التجارب الفضلی البلدان لعل هناك من و شهدناها في عدد من مناطق. 
حققت تنمية اجتماعية أکثر من غيرها، في جانبها هي من  ،با�من بمعناه الإنساني الشامل

ي والسياسي والاجتماعي والقانوني والثقافي والتربوي، واستطاعت حماية أمنها الاقتصاد
في حين کانت نتائج سياسات ا�من التقليدي  .الوطني، خصوصا بتوفير الرفاهية لمواطنيها

 البلاد في ا�منية التجارب إلی ونظرنا التشخيص، إلی التجريد من نتقالالإ شئنا وإذا .سلبية
                              

 .68، ص 2013الطبعة ا�ولی، دار وائل للنشر، عمان،  ا�من الوطني،فايز محمد الدويري،  1
 .40، ص 2016-2011المملکة المغربية، خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  2
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 الجيدة ا�منية الحکامة أهمية سنقدر شك دون فإننا ها رياح "الربيع العربي"،مست التي العربية
 عملية توطيد ا�من والإستقرار. إنجاح في

، وهي توطيد ا�من والإستقرار ثمة العديد من المقومات التي يمکن أن تسهم فيو  
مبادئ  قضبما لا يتنا، إرساء ا�منو تتلخص في تضييق الفجوة بين حماية حقوق الإنسان 

حقوق الإنسان، مع الاقتناع بأن تهديد ا�من هو مس بالحقوق والحريات أيضا، علاوة علی 
ترسيخ التربية علی ا�من وحقوق الانسان ضمن البرامج التعليمية، وتطوير القدرات بالنسبة 

 قـيم ؛ تنهض علـیللأجهزة ا�منية، وإرساء استراتيجية متکاملة وتشارکية في هذا الصدد
 المبـادئ إلی نفـس ا�منيـة المؤسـسات وإخضاع إدارة الإنـسان، هـو وهـدفها جوهرهـا ساسـية،أ

 والـــشفافية، الحـــسابات، تقــديم ومنهـــا العـــام، القطـــاع مؤســـسات علـی المطبقـة والقواعـد
جزءا من  -عمومية  کسياسة- ا�من مفهوم والمساءلة، مع اعتبار للرقابـــة والخـــضوع

 .1التنموية السياسة

 ا�منية بالعمليات المتعلقة المعلومات إلی الولوج تسهيلهذا وتفترض المقاربة ا�منية  
 مع ا�منية، السلطات کافة علی وإدارية وقانونية سياسية مراقبة وإقرار العام، النظام وحفظ
 مواجهة في القوة ستعمالا بين التناسبية لقياس معايير وتطوير أداءها، مستوى من الرفع

 ا�ساسية والحريات الحقوق علی والمحافظة جهة، من العام، والنظام با�من الإخلال حالات
 الجديد "المفهوم بتفعيل ا�مني الشأن مع التعاطي في نوعي تطور وإحداث أخرى، جهة من

 للسلطة"، الذي تطرقنا إليه في محاور سابقة.

                              

 .104، "الحکامة ا�منية في مسلسل العدالة الانتقالية"، مرجع سابق، ص إدريس بلماحي 1 
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ا�منية ومتطلباتها، وترسيخ احترام حقوق الإنسان  کامةکسب رهانات الحفإن  لذلك 
في بعديها ا�فقي والعمودي، هو أمر لا يعني الدولة بمفردها، بل هي مهمة جماعية تسائل 
مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، کما يتطلب ا�مر بناء الثقة بين المجتمع 

، في وا�جهزة ا�منية من جهة أخرى ،هةوفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية من ج
أو بتعارض مبدأي الحرية  ،تجاوز النظرة التي ترى بتناقض ا�من مع حقوق الإنسان أفق

 المجتمع حول لدى سلبية تمثلات من بالماضي يرتبط ما کل تغيير .وضبط النظام العام
 الجهاز ا�مني داخل الدولة. دور

 جهوية السياسات العموميةو  رابيةتعزيز الحکامة الت رابع:الفرع ال 
أمام التحولات الجارفة التي ميزت السنوات الاحيرة، وأمام حجم التحديات والرهانات  

الجديدة التي يعرفها المغرب، وجدت الدولة نفسها مطالبة ليس فقط بمتابعة جهودها في 
 يفترض الذي ترابيال ، بل أيضا النهوض بالتدبير1مجال التنمية وتطوير التجهيزات الاساسية

 کونها والتسويق، للتنافس سعي من بها يرتبط وما المحلية، الحکامة مقومات استحضار
 المندمجة السياسات اعتماد علی القائمة الدولة لوظائف الجديد للمفهوم ا�برز العنوان

 ب،القر  سياسة علی المبنية الديمقراطية الممارسة هياکل لترسيخ عنوانا وکذلك والتشارکية،
 وبرامجها الدولة التزامات ومختلف الإصلاحات تنفيذ تعرقل التي الاقتصادية ا�زمة لتجاوز
 .التنموية

حصيلة للبحث عن تحسين  لا يعدو کونهاعتماد نظام الجهوية في المغرب ويبدو أن  
بدأت الإرهاصات م، 1992لعام المملکة المغربية فمع دستور  .الحکامة في جميع مستوياتها
                              

  .14، ص 1994دار المناهل للطباعة والنشر، الرباط، الدولة والادارة بين التقليد والتحديث، علي السدرجاري،  1
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لتدبير العمومي، والبحث عن نموذج أمثل للحکامة لی للبحث عن مقومات جديدة لا�و 
ة نقلة نوعية بعد  سيعرف التنظيم الجهويإلا أن . 1الترابية للتخفيف من ثقل المرکزي

م، والقوانين المنظمة للامرکزية الترابية بالمغرب، وخاصة القانون التنظيمي 2011دستور
، والقانون التنظيمي رقم 2م2015الصادر سنة  113-14قم الجديد المتعلق بالجماعات ر 

المتعلق بالجهات.  111-14المتعلق بالعمالات وا�قاليم، والقانون التنظيمي رقم  14-112
فهذه ا�طر القانونية تعتبر بمثابة تطور هام "في مسار تعزيز الصرح الديمقراطي ومدخلا 

فة خاصة، في مجال اللاتمرکز الذي لإصلاحات مؤسسية ولتحديث هياکل الدولة، وبص
 .3يشکل الدعامة الثانية للجهوية المتقدمة"

يفرض تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وهو الورش الذي  اتالغاي تلكتحقيق  وإذا کان 
المناسبة لتمکينها من  سيسمح للجهات بتقرير مصيرها، والبحث عن الموارد البشرية والمالية

 والمساهمة في نهاية ،تها الجوهريةلاتسليط الضوء علی مؤهو  لتنميتها تخطيط أفضل
 للجهوية المتقدمة نموذج ن إقرار أي� .4المطاف في تعزيز الثروة الوطنية وتنويع مواردها

 اعتماد ضرورة مع فيها، يمارس التي الدولة بنية الإداري داخل التنظيم سلامة علی يتوقف
                              

م، وقانون 1996ورم، ودست1992يمکن الاشارة، إلی أن اللامرکزية في بعدها الجهوي بالمغرب، تکرس منذ دستور  1
م. بعد بناء التوجهات التنموية والاقتصادية علی أساس الجهوية والتنمية 1997أبريل  2في  47-96تنظيم الجهات 

 المحلية، واختيار المخططات کوسيلة لتحقيق أهداف التنمية.
المتعلق بالجماعات،  113ـ14، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7الصادر في  1ـ15ـ85ظهير شريف رقم  2

 .2015يونيو  23،  بتاريخ 6380عدد  الجريدة الرسمية،
المجلس  تقرير،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية"،  3

 .53، ص 2016الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
جودة المؤسساتية والتنمية الاقتصادية: ما هي الدروس التي استخلصها أحلام الرحمانی مونية بطاح، الحکامة، "ال 4

 .25وزارة الإقتصاد والمالية، ص  ،2018، ابريل دراسةالمغرب؟"، 
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 تنبثق عنها. واضحة وقواعد أسس علی قيامهما خلال من واللامرکزية، تمرکز للا حقيق
اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات  وذات قوية منتخبة جهوية مؤسسات

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لکل جهة.

بعدما  أن الدستور الجدبد جعل من الحکامة الترابية آلية للنهوض بالتنمية،والظاهر  
، وخص الجهات 1المتقدمة اعتبر أن التنظيم الترابي تنظيم لامرکزي يقوم علی الجهوية

والجماعات الترابية بمهمة المساهمة في تفعيل السياسة العامة للدولة، وإعداد السياسات 
الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. کما أصبحت مجالس الجماعات ملزمة 

لحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد بوضع آليات تشارکية ل
 .2برامج التنمية وتتبعها وإعطائهم إمکانية تقديم عرائض

وعلی مستوى الموارد، خص الدستور الجماعات الترابية بموارد مالية ذاتية، وأخرى مرصودة 
خر للتضامن بين من قبل الدولة، وأحدث لفائدة الجهات صندوقا للتأهيل الاجتماعي وآ

الجهات، بهدف التوزيع المتکافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات، ومواجهة العجز في 
 .3مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية ا�ساسية والتجهيزات

النهوض بالتنمية المستدامة والمتوازنة، و"تقليص التفاوتات  من کل ماسبق، يتبين أن 
لمواطنين المهمشين في دورة التنمية الاقتصادية، والتوزيع المنصف الجهوية، وإدماج ا

                              
 . 146إلی  135دستور المملمة المغربية، مرجع سابق، الفصول من  1
 .139المرجع نفسه، الفصل  2
 -58ص  "، مرجع سابق، ص2010-2011لرشوة: المرکزية للوقاية من ا الهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة، "الهيئة 3 

59 . 
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، بات أکثر ارتباطا بالحکامة الترابية والتدبير القائم علی مبدأ 1للثروات التي تنتجها بلدنا"
"الحد من البطالة، ، القرب، فمن خلالها يمکن تحويل أثر التنمية علی حياة المواطنين اليومية

في المجتمع، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتحرير الطاقات وتعزيز دور المرأة 
 ، يتطلب. وتجسيد هذه المرامي علی أرض الواقع اليوم2الخلاقة، وتشجيع المبادرات الخاصة"

 :3روح التشارکية من خلالتنمية و با�ساس التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، 

 بير الترابي والمجالي.تعزيز وتقوية مبادئ الشفافية والحکامة في التد - 

 تقوية مشارکة المواطنين في صنع القرار وتدبير الشأن العام. - 

 .اليةلمجتقوية مبدأ المساواة والولوج للتنمية ا - 

ا�مس، ويتم التبشير بها ب بها ا�فاق الواعدة للتنمية التي تم التبشيرولا ريب أن  
ينبني  ل إصلاح الإدارة إصلاحا شموليالااليوم، لايمکن أن تصبح واقعا ملموسا إلا من خ

ويعتمد علی خريطة وتنظيم إداري عقلاني  ،جديد تشکل الإدارة المحلية نواتهعلی منظور 
يستجيب لمتطلبات الحکامة الجيدة. يسير جنبا إلی جنب "بالموازاة مع دينامية الجهوية 

ومة حديثة لتدبير الموسعة، ويعمل علی سد ثغرات سوء التدبير العمومي، باعتماد منظ
الموارد البشرية تتوخی الشفافية والاستحقاق والإنصاف وا�هلية وتحفيز وإعادة انتشار 

                              
 .54المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية"، مرجع سابق، ص 1
 المرحع نفسه، نفس الصفحة. 2
"، منشورات 2016-2011الديمقراطية وحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "خطة العمل الوطنية في مجال  3

 .37المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ص 
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إذ يتعين علی الحکامة والقدرات المحلية والبشرية أن تکون في مستوى الرهانات  .1الکفاءات"
ه ، ما 2المطروحة، حتی تعود ثقة المغاربة في مؤسساتهم وتساهم في زيادة النمو والرفا

 سيجعل من الجهوية المتقدمة تحديا وفرصة في آن واحد.

 الاستثمار الجيد في تنمية الرأسمال البشري خامس:الفرع ال 
تنمية الموارد البشرية، أو ما يمکن وصفه من الناحية الاقتصادية بإعداد الرأسمال إن  
قتصادي. ومن الناحية فعالة في تطوير النظام الا واستثماره بصورة(الفقرة ا�ولی)، البشري

وهو ما يتوقف علی الاستثمار في . 3السياسية إعداد الناس للإسهام في العمليات السياسية
خلال زيادة المعارف والمهارات والقدرات لدى جميع التعليم والصحة (الفقرة الثانية)، من 

 .الناس في المجتمع

 حکامة الرأسمال البشري ثروة المستقبل :الفقرة الأولى 
، فإن قدرات أي دولة تکمن 4أمة ةولما للإنسان من أهمية وقيمة کثروة حقيقية �ي 

فيما تمتلکه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة، قادرة علی التکيف والتعامل مع متطلبات 
عن ذلك في التطور الباهر الذي حققته دول شرق  شافياالمستقبل بکل تحدياته. نجد دليلا 

رة رغم شح ثرواتها الطبيعية. فبضل الإعداد والتأهيل الجيدين آسيا في السنوات الاخي
                              

، منشورات الهيئة الجهوية الموسعة ومستلزمات الحکامة الجيدة والوقاية من الرشوةالهيئة المرکزية للوقاية من الرشوة،  1
 .12، ص 2010المرکزية للوقاية من الرشوة، مارس 

2 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 245. 
 .82، ص 2015الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان،  في اقتصاديات التعليم،عبد الله زاهي،  الراشدان 3
الصندوق  ،2002تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  ،"خلق الفرص للاجيال القادمة"برنامج الامم المتحدة الانمائي،  4

 .13، ص 2002، ا�ردنعية، عمان، طبيقونا للخدمات المألاجتماعي، للإنماء الاقتصادي وا العربي
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للمواطن، وتحويله إلی طاقة وميزة تنافسية عالية، استطاعت اقتصاداتها تحقيق معدلات 
متسارعة من النمو، فاقت أکثر البلدان تقدما. وبه أصبحت نموذجا لمن أراد أن يلحق برکب 

 التقدم.

امية کالمغرب تطمح لاستشراف المستقبل، لا يمکن أن والعبرة في ذلك، أن أي دولة ن 
تشق طريقها في الإتجاه الصحيح، إلا عبر تحرير المنظومة التنموية من شبح إکراهات 
الماضي، والتحرر من قيود التهميش والإقصاء الذي يطال مواطنيها. والتوجه نحو الاستثمار 

رأسمال وأسمی قيمة، والمحرك في الإنسان، من منطلق أن الفرد داخل المجتمع أغلی 
الرئيسي لکل العمليات التنموية التي تقدم عليها الدولة. �ن البشر وفقا للشعار الذي رفعته 

وما التنمية البشرية سوى توسيع  ،"هم الثروة الحقيقية للأمم م:2010ا�مم المتحدة في العام 
 .1خيارات البشر"

 ،س التکامل بين النشاط الاجتماعيتعکإلی أن حکامة التنمية أصبحت  نظربالو  
 فإن تحقيق قدرا من النمو والإزدهار في المستقبل .الثقافي والبيئي ،السياسي ،الاقتصادي

لجميع المغاربة، يفرض جعل عنصر الرأسمال البشري عنصرا مؤثرا في جميع مسارات 
نوبية في أفق العام ويلتحق بدول أوربا الج ،حتی يستدرك المغرب تعثراته التنمويةو ، 2التنمية
م، عليه توجيه استثماراته نحو الراسمال اللامادي، وخصوصا نحو الراسمال البشري، 2040

. 3بوضع منظومتي التربية والصحة في صلب  آليات ونظام اللحاق بالرکب الاقتصادي
                              

"،  تقرير للتوسع أکثر يراجع: دراسة برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلی التنمية البرشية 1
 .2010نيويورك، الامم المتحدة، ، 2010التنمية البشرية 

2 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p129. 
3 Ibid, p 249. 
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ظهرت دراسات عدة، أن کمية وجودة الرأسمال الاجتماعي من عوامل ثقافية، حيث أ
لتقاليد والقيم، إضافة إلی المواهب والمهارات، تؤثرا بشکل مباشر علی الإنتاج کالعادات وا
،  �نهما تمکنانه من الاستفادة القصوى من ا�شکال ا�خرى للرأسمال المادي 1الاقتصادي

وهنا بالضبط تکتمل دورة الحکامة الجيدة؛ سواء ن حيث  تأثيرها والبشري والمؤسساتي. 
العامة للمواطنين، أو من حيث تأثيرها علی عطائهم الجيد الإيجابي علی ا�وضاع 

 ومساهمتهم في التنمية الوطنية. 

 الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والصحة :الفقرة الثانية 
کان ينظر إلی التعليم والصحة علی أنهما نوعان من بين إلی حدود وقت قريب،  

المجتمع، ومع تعمق الاقتصاديين في موضوع التعليم أنواع الاستهلاك الذي ينقص من ثروة 
والصحة، توصل کثير منهم إلی أهمية النهوض بهذه العناصر لزيادة ثروة المجتمع، 
ومعالجة المشاکل المختلفة التي تعيق التنمية الاقتصادية. فکثيرة هي ا�بحاث التنموية التي 

للعنصر البشري، وما يمکن أن تضيفه  کشفت عن أهمية القدرات المعرفية والمهارات الذهنية
من قيمة تنموية. من منطلق أن الخيارات الانسانية تتعزز حينما يکتسب الناس القدرات، 

 . 2وتتاح لهم الفرص لاستخدامها

ولعل النقاش الوطني الدائر في الوقت الراهن حول واقع التنمية، والذي يسائل  
وء حکامة قطاع التربية والتعليم في مقدمة ، غالبا ما يضع سالمغربيالنموذج التنموي 

ويستند هذا النقاش ألی مجموعة من ا�سباب التي کانت وراء تردي واقع التنمية في ببلادنا، 
                              

1 Ibid, p 327. 
 .13مرجع سابق، ص  ،"خلق الفرص للاجيال القادمة"برنامج الامم المتحدة الانمائي،  2
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الموقع الذي يحتله قطاع التعليم في سلم أولويات السياسات المعطيات، ولعل ظاهرها 
الميزانية والمتعلقة بإليها سابقا، البيانات التي أشرنا  علی فمن خلال نظرة بسيطةالعمومية. 

 لا يمکن، يمکن الجزم أنها المرصودة للتکوين والتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية
 إعداد جيد للرأس المال البشري. ب تفي أن

حققت نتائج نها �الحکومات المغربية في العقدين ا�خيرين، من إيجابيات ذا کان إ و  
طرح تحديا أعظم ت ت"نوعيته" اليوم أصبح قضية لا أنالتعليم، إمهمة علی مستوى تعميم 

 ،لمملکة المغربيةلتندرج دعوة البنك الدولي وعلی هذا المستوى بالضبط أمام مستقبل البلاد. 
نتهاز الفرص التي يوفرها التحول الديمغرافي والتنمية الحضرية للمجتمع وارتفاع المستوى لا

ونوعبة في منظومة التعليم، وتحسين حکامة  اتههود استثمار مضاعفة جبالتعليمي للساکنة، 
لمسايرة التحول  وإعداده ولوية قصوى للرأسمال البشريأ المدارس العمومية، وإيلاء

 .1حاق بالرکب الاقتصاديلال في أفقدارة نتاج والإالتکنولوجي، وتأهيل أساليب الإ

لصحة أن تحسن الإنتاجية وعلی غرار حکامة التربية والتعليم، فمن شأن حکامة ا 
العلاقة کما أن تصادية مرتبطتين ارتباطا وثيقا، �ن الصحة والتنمية الاق، المستقبلية للأفراد

تجاهين. فالصحة إذا کانت تمثل قيمة في حد ذاتها، فإنها لسببية متبادلة بينهما في کلا الإا
اد ا�صحاء هم أکثر قدرة علی ا�فر �ن کذلك يمکن تکون مفتاحا لزيادة الإنتاج والمردودية. 

من غير الممکن تصور تنمية حقيقية في غياب العناية التعلم والإنتاجية والاستثمار، لذلك 
 با�وضاع الصحية للإنسان الذي هو نواة التنمية وهدفها.

                              
1 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 250. 
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لکونها ا�ممية في مجال الصحة، المملکة المغربية أوفت ببعض التزاماتها  ولئن کانت 
کتخفيض معدلات الوفيات وسوء  ؛هداف الالفية في وقتهاأ قق بعضأن تح استطاعت

التغذية لدى ا�طفال، وتمکين الناس من الوصول إلی المياه العذبة، والسکن الاجتماعي 
ضعف المؤشرات الصحية ظلت دائما سببا من أسباب القلق الرئيسية الخاصة  فإنوغيرها. 

أقل مما تعرضه هذا المجال حصيلة في  رضبلادنا تع حيث لاتزال بالجانب الاجتماعي. 
قتصادية متشابهة. کما أن الإنفاق علی الصحة العمومية يظل إ جتماعية و إدول ذات تنمية 

علاجية غير المجمل العروض تبقی  ، إذ1الدول بهذه أقل من المستويات المسجلةکذلك 
لمنظومة أمام ارا تحديا کبينقص الموارد البشرية . کما يطرح کافية وهشة وغير متکافئة

علی صعيد التراب الوطني يشکل مصدر قلل واضح،  هان توزيعأکما الصحية المغربية، 
المزاولين في المستشفيات طباء دون ا�ــ في المائة من ا�طباء  38نسبة نظرا �ن 

مما يجعل . 2سلا زمور زعير، وجهة الدار البيضاء الکبرىـ  ، تنتشر بجهة الرباطــالحامعية
، والتي تعرف نقصا 3دولة في العالم ذات التغطية الطبية الضعيفة 57ضمن يتموقع غرب الم

حادا علی مستوى الموارد البشرية، حيث أن کثافة ا�طر التمريضبة والطبية بما فيها العاملة 
 10000لکل  %6,2، و%9,7في القطاعين العمومي والخاص، لا تتجاوز علی التوالي 

 .4نسمة

                              
1  PNUD, «Le développement humain pour tous», Rapport sur le développement humain 
2016, Tableaux statistiques, op.cit., pp 252-255. 
2 OMS, «Stratégie de coopération OMS –Maroc 2017-2021», Document de OMS, Bureau 
régional de la méditerranée orientale, 2016, p15. 
3 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 274. 
4 OMS, Stratégie de coopération OMS –Maroc 2017-2021, op.cit, p 15. 
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حکامة قطاع الصحة يشکل أحد القيود التي تعوق العملية التنموية  ضعفوإذا کان  
المستدامة في بلدنا، نظرا لانعکاساتها السلبية علی الرأسمال البشري والاجتماعي. فالتطلع 

 :1إلی المستقبل يقتضي مضاعفة الاستثمار في الصحة، بإيلاء ا�ولوية للعناصر التالية

الجميع من الولوج إلی العلاجات ا�ساسية وفقا  لتمکينتوسيع التغطية الصحية  - 
 لاحتياجاتهم، وتجنب مواجهة التداعيات المالية الکارثية للمرض.

، وتعزيز الاستثمارات في تحسين فعالية التخصيص لتحقيق التغطية الطبية الشاملة - 
 ميزانية الصحة وفقا للاحتياجات الفعلية للبلد.  وتخصيصالصحة، 

 المنظومة الصحية بغية توفير التحفيزات الضرورية للنهوض بنجاعة تعزيز حکامة - 
 الموارد وتدبيرها الجيد، وضمان تحسين الولوج إلی العلاج وتجويد الخدمات.

استشراف المغرب للمستقبل، يتطلب مزيدا من الاستثمار في عنصري التعليم إن   
لم مدى الحياة"، والاستعداد والقابلية والصحة، واعتماد مقاربة الکفايات الحياتية وفلسفة "التع

فائقة،  طبيعة الشغل وإنتاج الثروة بسرعةمن  تللتأقلم مع المستجدات التکنولوجية التي غير 
العالم، في  التطورات في مجال القدرات والتطبيقات التکنولوجية ربفمن المنتظر أن تحدث أک

مواکبة ل سمال البشريأالر  قتصاد علیالا فاعتمادلذلك الإنتاج.  في إدخال تغيريات هيکليةو 
                              

مرجع  موجز عام،: الإستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع الإقتصادي"، 2040البنك الدولي، "المغرب في أفق  1
 .37-36ص  سابق، ص
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توليد أنشطة حيوية جديدة أمر أساسي و ، متطلبات العمالة في عصر الاقتصاد الرقمي
  .1لتحقيق التنمية المستدامة

 مواکبة الثورة التکنولوجية والمعلوماتيةسادس: الفرع ال 
ت وضمان سلامة إن ارتباط التنمية بالتقدم العلمي والتقني، والرفع من جودة المخرجا 

مواکبة من خلال إدارة الفعل التنموي، تقنيات العمليات، کلها أمور باتت تدعو إلی تطوير 
التحول تنمية استعمال تکنولوجيا المعلومات والإتصال (الفقرة الاولی). و ، و الثورة التکنولوجية

لانترنيت والمعرفة، من النموذج التقليدي للإدارة وا�عمال، إلی نموذج جديد يستند إلی موارد ا
ويتطلب إجراء تغيير استراتيجي في مکونات أنشطة الإدارة، والتکيف مع التغيرات العالمية 

 (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: تنمية إستعمال تکنولوجيا المعلومات والإتصال داخل الإدارة 
 مفهومک ،مجالال هذا في جديدة مفاهيم بروز العالم شهد المعلوماتية الثورة ظل في 

 والحکومة الالکترونية وا�عمال الالکترونية التجارة بمفهوم ومرورا الإدارية، المعلومات نظم
 يدخل الإدارة، في جديد کأسلوب لکترونية،الإ الإدارة وهو ا�عم المفهوم ثم ،الالکترونية

 الإداري. الفکر وتطور الإدارية العلوم مواضيع ضمن

 م،1995 العام في مرة �ول الإنترنت شبکة دخول عرف بالمغر  فإن أسلفنا، وکما 
 في الإنترنيت علی إداري ببرنامج المغرب في الالکترونية للإدارة ا�ولی الإرهاصات وبدأت

                              
صادية قتالا: دراسة الحالة إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، التحول التکنولوجي الکبير من أجل اقتصاد مراع للبيئة 1

 .10، ص 2011ا�مـم المتحـدة نيويورك،  العالم، فيجتماعية والا
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 أجل من المعلومات لتکنولوجيا الإستراتيجية اللجنة تأسست ذلك إثر وعلی ،1م1997 عام
 المعلومات تکنولوجيا استعمال تعميم برع المختلفة، المجالات في المعرفة مجتمع تنمية

 والإدارات، والمقاولات المواطنين المجتمع: في الفاعلة ا�طراف جميع لمصلحة والاتصال
 ،المواطن و الإدارة بين العلاقة وتحسين الجيدة، الحکامة شروط وتعزيز تنمية أفق في وذلك
  المعرفة. إلی الجميع ولوج تسهيل وکذا

 نظمتها التي الوطنية، المناظرة فعاليات ضمن عرضها تم التي لکيةالم الرسالة ولعل 
 کانت م،2001 عام في والمعرفة والاعلام الاتصال وتقنيات بالبريد المکلفة الدولة کتابة
 أکد حيث ،زنهضته البلاد لتقدم رئيسيا رهانا باعتبارها العصرية، التکنولوجية تنمية إلی دعوة
 عصرية تکنولوجية أدوات من يلزم بما مؤسساتال تزويد رةضرو  علی السادس محمد الملك

 جودة أکثر خدمات وتوفير العالمية الشبکة في الإنخراط من لتمکينها الانترنيت، فيها بما
 الاستفادة وتعميم المعلومات تکنولوجيا مع التعامل أن واضحا بدا وقد ،2والمقاولات للأفراد
 البشرية. مواردنا کفاءةو  تناإدار  تطور دون يحول تحديا يطرح منها،

 يشکل المساطر وتبسيط الالکترونية الإدارة أن المتتالية الحکومات أدرکت هکذا 
 تنفيذ أجل من الحکومية المبادرات من عدد اتخاذ تم حيث للتجزيئ، قابلة غير مجموعة
 من عدد بلورة في المتعددة المبادرات ساهمت وقد بالمغرب، الإدارة لتطوير متکامل برنامج

منظومة "إدارتي"، وهي منظومة متکاملة  المثال سبيل علی نذکر الخط؛ علی الخدمات
                              

1 OECD, Progress in public management in the Middle east and North Africa, Case studies 
on policy reform, OECD 2010, France, p 201. 

مکتبة القانون  اء الإدارات الحکومية: دراسة مقارنة،الحکومة الإلکترونية ودورها في تحسين أدبومروان،  سومية 2
 .126-125، ص ص 2014والاقتصاد، الطبعة ا�ولی، الرياض، 
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للاستقبال الإلکتروني، وتهدف إلی تحديث وتطوير الخدمات الإدارية، وتحسين علاقة الإدارة 
 :1بالمواطن، وتنبني أساسا علی أربع رکائ أساسية وهي

 )www.service-public.maبوابة الخدمات العمومية: ( - 

مرکز الاتصال والتوجيه الإداري للوزارة، عبر البريد الالکتروني، أو عبر التواصل  - 
 علی خط هاتفي من خارج المغرب، وآخر علی المستوى الوطني.

 "www.emploi-public.maبوابة التشغيل العمومي: " - 

 ".maps.service-public.ma بوابة البيانات المکانية للمرافق العمومية: " - 

 بين منافسة وخلق الإدارية، الخدمات رقمنة علی العمومية القطاعات ولتحفيز 
 من امتياز"، "جائزة م2005أحدثت سنة  الالکترونية، خدماتها تطوير علی المختلفة الادارت

 سنة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت کما العامة. القطاعات تحديث وزارة  قبل
من تحقيق التحول الرقمي علی کل  جاعلة م"،2013 الرقمي "المغرب مخطط عن م،2009

مستويات الإدارة العمومية، أحد مداخل برنامجها الإصلاحي، وجعل المعطی التکنولوجي أداة 
لضمان التقائية المتدخلين في تنقيذ البرامج والمشاريع الرقمية، ولتقريب الإدارة من المواطنين، 

 علی إطار ثلاثي ا�بعاد يشمل: وذلك بالاعتماد

 دعم رقمنة الخدمات العمومية الإلکترونية وقياس مستوى جاهزيتها. - 

                              
، 2016التقرير السنوي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، "منجزات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"،  1

 42ص
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تعزيز قدرة الإدارات العمومية علی تعاضد وتبادل أفضل التجارب والممارسات في  - 
 مجال الإدارة الإلکترونية.

اصة بتدبير الموارد مواکبة القطاعات الإدارية في تطوير أنظمتها المعلوماتية الخ - 
 .1البشرية"

من جديد ، الذي شخص 2016اکتوبر  14واليوم، وبعد الخطاب الملکي بتاريخ  
وزارة إصلاح أخرجت علی تعميم الإدارة الإلکترونية. وأکد دارة العمومية، الإ اختلالاتمکامن 

م إلی 2021-م2017البرنامج الاستعجالي للاصلاح الاداري ، الإدارة والوظيفة العمومية
"النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة من خلال مواصلة تفعيل مخطط توخی حيز الوجود، 

، الذي ينبني علی ثلاثة أرکان؛ يتعلق ا�ول بالتحول 2م"2020-2014التسريع الصناعي 
الرقمي للاقتصاد الوطني، والثاني بقطب رقمي جهوي من أجل جعل المغرب قطبا رقميا 

والثالث يتعلق بإزاحة العوائق البنوية، وبالخصوص المتصلة بالحکامة  جهويا في المنطقة،
 .3والمؤهلات البشرية

 مختلف في الالکترونية الإدارة وبرامج مشاريع من العديد اعتماد المغرب هکذا حاول 
 أن القول علی يحمل مما التنفيذ، طور في يزال ما ومنها أنجز ما منها العمومية، الإدارات
استخدام  وأن النهائي، شکله في بعد يتبلور لم المغرب في الالکترونية دارةالإ برنامج

 . ولم يقتحم بعد مجالات التدبير الرئيسية  الإعلاميات لم يتجاوز إطاره الضيق
                              

 .37المرجع نفسه، ص  1
 م.2017أبريل  19مة، بمناسية عرض البرنامج الحکومي، أمام مجلسي البرلمان، بتاريخ تصريح رئيس الحکو  2
"، المحدث بموجبه وکالة التنمية الرقمية 61.16لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، "تقرير حول مشروع قانون رقم  3

 .6، ص 2017دورة أبريل 
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 الفقرة الثانية: التوجه نحو إعلاميات تدبيرية ضرورة تنموية 
ن مستوى الخدمة للمواطنين جل تحسيو� ،لبناء إدارة عصرية واعية بمهامها الرئيسية 

 وترشيد استخدام الموارد، وضبط ا�داء وفق المواصـفات الفنيـة والقانونية والنظم الإدارية
  .الإکتروني النموذح نحو التحول بالضرورة يجب، 1المعتمدة

ولعل تطلع الجهاز الحکومي لƖفاق الرحبة لاستخدام تکنولوجيا المعلومات والإتصال،  
توى تحسين مردودية مناهج العمل الإداري، أو علی مستـوى تقريـب الإدارة من سواء علی مس

المواطنين. کان عاملا محفزا  لتجهيز القطاعات العامة بهذه التکنولوجيا، ولمواکبة التطور 
 ت، تحقيقا للمزايا المتعددة التيالنوعي والکمي الهائـل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلوما

 : 2بالاساس ومنها تتيحها

بساطة الإجراءات داخل الإدارات، وهذا ينعکس إيجابيا علی مستوى وجودة  - 
 الخـدمات التـي تقدم إلی المواطنين.

 اختصار وقت تنفيذ انجاز المعاملات الإدارية المختلفة. - 

 الدقة والموضوعية في العمليات المختلفة داخل المؤسسة. - 
 ئر المؤسسة المختلفة وکذلك مع المؤسـسات ا�خـرى سلاسة إجراء الاتصال بين دوا - 

عدم الاعتماد علی استخدام ا�وراق مما يؤثر ايجابيا علی عمل المؤسسة في  - 
 عملية الحفظ والتوثيق والتخلص من صعوبات التخزين.

                              
 .61، ص 2008دار وائل للنشر، عمان، ا�ردن، ية، الإدارة الإلکترونعلاء عبد الرازق السالمي،  1
 .38-37 المرجع نفسه، صص 2
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تحويل ا�يدي العاملة الزائدة، من خلال إعادة تأهيلها لغرض مواکبـة التطورات  - 
 لمتجددة.المستمرة وا

"الإدارة الالکترونية"، ورغم  لتحول نحو�جل الدولة الجهود المتواصلة لرغم  
الإغراءات المختلفة لهذا التحول، فإن التطور الايجابي الذي تحقق  علی مستوى نسبة 
الولوج العام إلی الإنترنت من مقرات الإقامة بالمغرب، مس فقط المعدل المتعلق بالتفاعل 

م. في حين ظلت نسبة 2016سنة  % 68.5إلی  2009سنة  %20تفع من العام. حيث ار 
 %11.1التفاعل مع الخدمات العمومية عبر شبکة الإنترنت جد محدودة، حيث لم تتعدى 

 .1من مستعملي هذه الشبکة

الدول المتقدمة، لم يساير مستوى  الإدارة المغربية استعمال الإنترنيت فيإن مستوى  
يجب أن لا يقتصر وعلی هذا ا�ساس،  .2ستثمارات والرساميل الدوليةوسيلة هامة لجلب الاک

نولوجي تيار کالتحول الرقمي في المغرب علی ميدان أو قطاع دون آخر، �ن التطور الت
جارف يفرض التحول والتکيف الجدري لمختلف قطاعات النشاط البشري، وعلی جميع 

کذا علی صعيد تنظيم ا�فراد داخل المجتمع الاصعدة؛ الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، و 
. ولکي يتمکن المغرب من تحويل الإدارة العمومية إلی منظمة أکثر انتاجية، عليه 3وعلاقاتهم

لتکنولوجيات المعلومات والاتصال، ومواصلة برنامج توفير  أن يواکب المستجدات المتزايدة
                              

الجزء ا�ول، طبعة المجلس ا�علی للحسابات،  ،2017و 2016التقرير السنوي برسم سنتي المجلس ا�علی للحسابات،  1
 .218، ص 2018

 .140، ص 2006اط، الطبعة ا�ولی، طوب بريس، الرب الحکامة المحلية بالمغرب،کريم لحرش،  2
 .137، مرجع سابق، ص 2016المجلس االقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي  3
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. 1الخدمات انا لشفافية ونجاعة وسرعةالخدمات للمواطنين والمقاولات بطريقة إلکترونية، ضم
هذه التکنولوجيات في استراتيجية شاملة، تستهدف تغيير بيئة العمل  وذلك عبر استخدام

ونمط القيادة في المنظمات وبيئتها الهيکلية، ووظائف الافراد، وإجراءات العمل، وطرق مراقبة 
اکتساب المهارات ا�ساسية، الموظفين، وإدارة المعلومات في العمل، ويجب أن تشمل کذلك 

. فبدون "الزيادة في متوسط المهارات، 2وتثمين الإبداع والقدرة علی التکيف والتفکير النقدي
. فالإعداد 3من المرجع أن تکون استجابة المخرجات محدودة جدا حتی �فضل التننولوجيات"

لا غنی عنه للنهوض  يعتبر شرطاالجيد للعنصر البشري وفق متطلبات الادارة الالکترونية، 
تحقيق أکبر مردودية علی مستوى تحسين �ن  بالحکامة في المجال العام والمجال الخاص.

، الاستخدام ا�مثل للإعلاميات وعناصرها، يتوقف بشکل حاسم اليوم علی العملية الإدارية
م الجدي، وما تَعِدُ به في غياب التعل ،نادرا ما تتحقق إمکانيات التکنولوجيات الجديدة"فـ

" الإدارة الالکترونية ليست آلة سحرية �ن  ،4والتجريب والتکيف مع الاحتياجات المحددة
للحکامة الجيدة، وحصول الإدارة علی أحدث ا�جهزة وحتی علی ا�طر ذات الکفاءات 
والمهارات الجيدة لا يمکن أن يفي بهذا المبتغی، بل لابد من البحث عن أفضل الصيغ 

صرين يلعبان دورهما الحقيقي؛ �ن الآليات لوحدها دون إعداد جيد للرأسمال بجعل هذين العن
 البشري، لن تستطيع إحداث التغيير الملموس في وضع الإداررة.

                              
1 Jean-Pierre CHAUFFOUR, op.cit, p 232. 
2 Ibid, p 270. 

رقة معلومات و اللجنة الاقتصادية �فريقيا، "الابتکار ونقل التکنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية في افريقيا"،  3
 .14، ص 2014مارس  30و 29مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية ا�فريقيين، الدورة التاسعة، أبوجا، نيجيريا،  أساسية،

 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 4
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والحال أن أي تحول ناجح في مجالات التدبير الحديث والحکامة الالکترونية في  
علی ما يحمله  بصَ نْ قة، بأن يَ المستقبل، يجب أن يأخذ من التعليم القاعدة الرئيسية للانطلا

الفرد من طاقة کامنة وقدرات قابلة للتعلم واکتساب المعرفة. خصوصا وأن طبيعة الشغل 
هم في سن  منتتغير بسرعة فائقة، بحيث لا يمکن توقع المهن التي سيتبارى حولها 

من فقط الابتدائي اليوم، �ن هذه  المهن غير موجودة الآن. وتظهر هذه التغييرات ليس 
يضا من خلال أو الوظائف الجديدة التي تحل محل الوظائف القديمة، ولکن أخلال المهن 

ة  دراکيةتنمية المهارات الإمما يتطلب  .1الملامح المتغيرة لمهارات الوظائف القائم
ة وهي کفايات  ،2والاجتماعية السلوکية عالية المستوى بالإضافة إلی المهارات ا�ساسي

التي تتزايد  دارة الحديثةومهما تطور ذکاء الإ ،نت طبيعة مهن المستقبلمهما کا ضرورية
حاجتها �طر تساعدها علی الانفتاح علی محيطها الداخلي، وتمکن وحدات الإدارة من 

، والإتصال الفعال ضمن بيئة المعالجة وتسهيل سيولتها الحصول علی المعلومات
مات والخبرات بين ا�نظمة المختلفة، وا�نظمة الإلکترونية، وتأمين الإتصال، وتبادل المعلو 

 الفرعية المرتبطة بها في أفق تحقيق سياسة عدم التمرکز والحکامة الترابية.

 

                              
1 Banque mondiale, «Le travail en mutation», Rapport sur le développement dans le monde 
2019, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Banque mondiale, 
DC 2043, 2019, p 6. 
2 Ibid, p 9. 
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 :خلاصة القسم الثاني 
حاولت هذه الدراسة في القسم الثاني رصد واقع الحکامة الجيدة والتنمية في المملکة  

ة الجيدة علی المسار التنموي الوطني، کما مدى انعکاس أداء منظومة الحکامو المغربية، 
متوسط  ، وذلك باعتمادمختارةدول بين حاولت مقارنة نظام الحکامة وا�داء التنموي في 

کمتغيرات للتعبير عن طبيعة نظام الحکامة،  )،Kaufmanمؤشرات نظام الحکامة لکوفمان (
التنموي. وبالنظر إلی أن ا�داء  لتنمية البشرية کمتغيرات للتعبير عن مستوىاومؤشرات 

ليلا لهذه ذوت .يعد أمرا في غاية الصعوبة الوقوف علی مؤشر دقيق لمفهوم ا�داء التنموي
 لتنمية البشريةللمؤشرات الفرعية الرئيسية لقائمة ال علی حاولت الدراسة الاعتماد -الصعوبة

 لأفراد.ل وا�کثر تأثيرا علی الواقع الإقتصادي والاجتماعي

تبين أن مستوى التنمية يسير يالطرح النظري للتنمية الاقتصادية،  لما ورد في وفقاو    
أي تطور في المؤشر التجميعي للحکامة يقابله في و إلی جنب مع طبيعة نظام الحکامة، جنبا 

م 1990المقابل تطور موازي لمؤشرات التنمية، فمن خلال تتبع تطور المؤشرين منذ سنة 
ظل دون المتوسط العالمي في أغلب في بلادنا مستوى الحکامة م، تبين أن 2016إلی سنة 

، والثراء القانوني في السنوات ا�خيرة ميلاد العديد من مؤسسات الحکامة السنوات، فرغم
الذي طال تحسين نوعية الحکامة وتطوير أساليب تدبير الإدارة، وآليات حماية ا�موال 

 دول المقارنة، وا�مر نفسه ينطبق علی يتحسن أن أداء هذه المنظومة لم والممتلکات، إلا
، وهو ما يفسير التطور التنموي البطيء لهذه الدول رغم ما تتوفر وإن کان بدرجات متفاوتة

 عليه من إمکانيات بشرية وطبيعية.

أغلب البيانات السالفة الذکر، عن وجود تنمية اقتصادية وطنية، ولکنها  تکشفکما  
وغير متناسبة مع تکاليفها ولا مع الإمکانات المالية والمادية  انا،تنمية بطيئة ومتعثرة أحي
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 إنجازات ي يقيساس التنمية البشرية المرکب الذأفرادها. أما مقي لبلدان العينة، ولا مع دخول
الولادة،  عند الحياة أمل المرکب، مؤشر التعليم مؤشرالتنمية ( نواحي من ثلاثة في الدول

المقياس هذه ، فإن معظم فئات )الشرائية بالقوة محسوبا للفرد جماليالإ القومي الدخل ومؤشر
م. في حين 2012تضع دول العينة في خانة الدول ذات التنمية المرتفعة خصوصا بعد سنة 

 تضع المغرب لوحده في خانة الدول ذات التنمية المتوسطة.

ة بشکل إيجابي لکنها الاتجاهات العامة للتنمية البشرية للبلدان ا�ربع متناميوعموما  
 التي استثناء الجمهورية الجزائريةب ،قتصادية فيهامعدلات التنمية الا ولا تتناسب معبطيئة 

تأثر بشکل جلي قد مسار التنمية فيها  يبدو أن ومع ذلك .تتوفر علی إمکانيات طبيعية مهمة
لمرکز الرابع خلف ا ما جعلها تحتل، والريع الافتصادي بنوعية حکامتها السياسية والادارية

 البيانات المختلفة لمؤشر الحکامة العالمي للبنك الدولي. وفق لما توضحهکل دول العينة 

في دول المقارنة من حيث کونه ريعي أو غير  وبغض النظر عن طبيعة الاقتصاد 
 التنموي لهذه الدول. نظام الحکامة الجيدة يؤثر إيجابا علی مستويات ا�داء ذلك، يتضح أن

 التنمية البشرية البطيئة والتنمية الاقتصادية ا�بطأ مقيدان إلی حد کبير بضعف قيم وأن
و الذي يقود إلی نمو ه الحکامةمنظومة ن تحسن ما يعني أمؤشرات الحکامة الجيدة. 

 المداخيل وتعظيم موارد التنمية. ، فضلا عن أهميته في تنافسية البلد وتوزيعفضلاقتصادي أ

، طالما بقي حکامة التنمية تتوسع بتوسع فجوة الك، فإن فجو وعلی العکس من ذل 
ضياع مقدرات التنمية بشکل کبير عن الدول المنافسة، و  المناخ الإداري للأعمال متخلفا

بسبب الفساد بکل أنواعه، والذي يمکن أن يزيد استفحالا في حالة تشديد الطوق علی 
 بيق حکم القانون وغياب المساءلة.الحريات المدنية والسياسية والإعلامية، وضعف تط
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مقبولة من ا�هداف الرئيسية  أن بلوغ مستويات تنموية بناءا علی ماسبق، يستنتج 
الطبيعية  تتبناها الدول، لا يتوقف فقط علی وفرة الموارد للسياسات الاقتصادية التي

حسب المقاربات ــ  خال.لعوامل ا�خرى؛ البشرية والجغرافية والتکنولوجيا..إن لالاقتصادية بل و 
 وفقها يتم تقديم مفهوم نظامإذ اسم في تحقيق ا�هداف التنموية. دور حــ المؤسساتية الجديدة

القول التنموي للدول. مما يقود إلی  الحکامة لتفسير التباينات الحاصلة في مستويات ا�داء
لتنمية بالمملکة أن المقومات الرئيسية الحاسمة والمطلوبة للحکامة الجيد في استدامة ا

المشارکة والمسائلة، والمحافظة علی الاستقرار السياسي، المغربية؛ هي بالضرورة تعزيز 
والتطبيق الشامل للقانون، ومکافحة  ،وقدرتها علی تنفيذ سياستهاوالرفع من فعالية الحکومة 

حد سواء الفساد بکل أنواعه. کما أن التفعيل الجيد لهذه المقومات يمثل فرصة وتحدي علی 
لبناء نموذج اقتصادي فعال، وکفيل بالاجابة علی محتلف المعضلات الاقتصادية 

 والاجتماعية المختلفة، والتقليص من هوة الفوارق المجالية والاجتماعية.
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 العامة: الخاتمة -1 

حيوية علی  الرائجة حاليا، وا�کثر يعضاأهم المو من يعتبر موضوع الحکامة الجيدة  
موضوع "الحکامة الجيدة  البحث فيهذه الدراسة  حاولتالصعيدين العالمي والوطني، لذلك 

تناولته من خلال قسمين؛ ا�ول انصب علی حيث وأثرها علی التنمية في المملکة المغربية"، 
 الجانب النظري والمفاهيمي لمنظومة الحکامة الجيدة ومختلف المبادئ والعناصر التي ترتکز

عليها، بالإضافة إلی أهمية تطبيقها وأهدافها، ثم علاقة کل ذلك بالتنمية المستدامة کمفهوم 
جديد ميز الفکر التنموي في العقد ا�خير من القرن العشرين. إذ أنه وللمرة ا�ولی دمج 
مابين ا�بعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد، وبرز مفهوم الحکامة الجيدة 
کنهج لتحسين أداء الإدارة، وترشيد تدبير المال العام وإنتاج الثروة، وتوزيع مخرجاتها بشکل 
عادل يسمح برفع وتيرة النمو وتوجيهه لتحسين مؤشرات حياة ا�فراد، وترسيخ ا�رضية 

 .الصلبة لبيئة سليمة لتمکين المواطن من تملك مصيره وقضاياه

رکزت في وقت سابق ت لمية وتحقيق النمو ولئن کانت المقاربات الخاصة بالتنم 
لذلك فالحلول علی النمو،  السياسية والإدارية علی دور وتأثير المؤسسات بالشکل الکافي

التي تم تقديمها من قبل المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات البنك الدولي، قد تم انتقادها من 
التأثير علی عمليات التنمية الخاصة لکونها أقل أهمية في استثارة أو ، لدن اقتصاديي التنمية

لم تلامس بعمق القصور والعوائق العميقة للتنمية الشاملة. وبصفة وأنها  ،بالدول النامية
عوامل حرجة تؤثر سلبيا علی باغتبارها خاصة جوانب القصور السياسي والمؤسساتي، 

 .التنمية واستمراريتها

الکيفية التي يتم بها توزبع وممارسة لذلك لاقت منظومة الحکامة الجيدة التي تشخص  
السلطة، اهتماما متزايدا باعتبارها محددا من محددات تحقيق التنمية البشرية المستدامة؛ 
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باعتبارها کفيلة بتوسيع قدرات البشر، وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
يات، لاسيما بالنسبة �کثر افراد والسياسية، وحرياتهم في إدارة شون الدولة علی کل المستو 

المجتمع فقرا وتهميشا. وباعتبارها کذلك محددا للتوزيع المتوازن للسلطة داخل المؤسسات 
الحکومية (لامرکزية، عدم الترکيز، مساءلة داخلية)، کما تشکل کذلك المنظومة المناسبة 

واعد الحاکمة للعلاقات للتنمية الإقتصادية من حيث اشتمالها علی العوامل المؤسسية، والق
الإقتصادية في المجتمع وتوزيع وممارسة السلطة الإقتصادية، بالنظر إلی الطريقة التي يتم 
بها تصميم المؤسسات، والطريقة التي تعمل بها لخدمة التنمية وازدهار المجتمع وتحقيق 

 التوازن بين مصالح  مختلف الجماعات، فکل ذلك يحدد أداء واستدامة التنمية.

ولعل البنك الدولي ومعه العديد من المنظمات الدولية ــ والتي تعمدت تغيـب الجانب  
السياسي أثناء مواجهتها لإشکالية التنمية الاقتصادية ــ راجعت نفسها علی خلفية محدودية 
نتائج السياسات التنموية السابقة، مما أدى إلی الإقرار بتلازم التنمية والحکامة. ولجوء بعض 

ل المتقدمة إلی اشتراط احترام الحکامة الرشيدة والحکامة الديمقراطية علـی الـدول السائرة الدو 
في طريق النمو، إن أرادت الحصول علی مساعدات اقتصادية أو قروض منها أو من 
البنوك والمؤسسات المانحة. وقد انخرط برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي بدوره في هذا الاتجاه، 

الحکامة الجيدة الخاصة به، وهي لا تختلف في أبعادها کثيرا عن تلك التي  وحدد معايير
 حددها البنك الدولي، والتي تم اعتمادها في هذه الدراسة.

وعلی ضوء ما تم التطرق إليه في الجانب النظري في متن هذه �طروحة،  
لت الدراسة إلی وبخصوص العلاقة التکاملية بين منظومة الحکامة الجيدة والتنمية، فقد توص

 النتائج التالية:
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منظومة الحکامة الجيدة نهج فعال للتوزيع السليم للسطة، والتوزيع العادل �عباء  - 
 إنتاج الثروة والإستفادة منها، إن علی المستوى المجالي أو الإجتماعي.

تقوم الحکامة الجيدة علی جملة من القيم والمبادئ يجب علی المؤسسات إتباعها  - 
إلی انتشار الفساد المالي والإداري ويضعف من  عمل علی تنفيذها، وأن استبعادها يؤديوال

 نظام إدارة الحکم بشکل عام.

التطبيق السليم لمبادئ الحکامة الجيدة يتطلب التشارك بين ثلاث مکونات؛ هي  - 
 الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني.

المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة في تطبيق قواعد الحکامة الجيدة نهج يضع  - 
المسار الصحيح، من خلال التخلص من مظاهر الاختلالات والإنحرافات التي تعيق تحقيق 

 الغايات وا�هداف من وجود هذه المؤسسات.

تساهم معايير الحکامة الجيدة من خلال تأمينها للبيئة القانونية والإدارية السليمة،  - 
کما تساهم  والإنتاج والادخار ومن ثم دعم النمو الاقتصادي. تثمارفي تحسين عمليات الاس

قليص حجم الفساد وت تمتين دولة المؤسسات التي تضمن معايير الشفافية والمساءلة،في 
المعيق للنمو الاقتصادي. مما ينعکس علی جذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها والحد من 

استقرار البيئة الاقتصادية بالتالي تحقيق �جنبية، و رؤوس ا�موال سواء الوطنية أو ا هجرة
 المؤسسات. مختلف العامة والتفاعل الايجابي بين 

يساهم تطبيق مبادئ الحکامة الجيدة في إسناد الوظائف وفق معايير تعزز کفاءة  - 
الإدارة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات في مختلف المؤسسات، مما يساعد علی إيجاد 
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شاکل التي تؤثر علی أداء الإدارة، ويحقق قدرا من الطمأنينة والثقة في مختلف للم حلول
 مؤسسات الدولة.

يساهم تطبيق مبادئ الحکامة الجيدة في تطوير الرأسمال البشري نظرا لدوره المهم  - 
الفقر، عن طريق تنمية الموارد البشرية وتطوير  في التنمية الاقتصادية المحلية والحد من

حيث يعد اکتساب  المعرفة،و  التکنولوجية لابتکار، وهذا ما يؤسس للتنمية القائمة علیقدرات ا
 المعرفة وتوظيفها بفعالية من خلال التعليم والتدريب والبحث والتطوير، عنصرا حاسما في

 الاقتصادي واستدامته. تنمية الاقتصاديات الحديثة، وتشجيع آليات دعم النمو

يدة أساس تحقيق التنمية من خلال قدرته علی التوجيه يعتبر نهج الحکامة الج - 
کافة فواعل الحکامة الجبدة، بدءا من الدولة التي تعمل علی توفير البيئة  الجيد �دوار

تحسين النمو الوطني والقطاع الخاص الذي يعمل علی  ،السليمة والجيدة للتفاعل العام
التفاعل السياسي  الذي يؤطر ثم المجتمع المدني الوظائف، توفيرالفردي و  الدخلو 

توازن بين الفواعل  والاجتماعي. فمن خلال تکريس قواعد الحکامة الجيدة يمکن إحداث
 الثلاث قصد تحقيق تنمية اقتصادية بل شاملة ومستدامة.

هناك علاقة تکاملية تفاعلية بين الحکامة الجيدة والتنمية، حقوق الإنسان، بحيث لا  - 
منشودة إلا في ظل دولة القانون التي تولي أهمية کبيرة لمسألة مکافحة يمکن بلوغ التنمية ال

المحاسبة والمساءلة علی کافة المستويات، سواء تعلق ا�مر بالطبقة الدنيا و  الفساد، والرقابة
حقوق کل ا�طراف عن طريق نشر وتعميم مبدأ حق المشارکة في  أو العليا، مع ضمان

واة وتکافئ الفرص. وهذا ما تکفله الحکامة الجيدة وجاءت المسا تسيير الموارد تحت راية
 لتجسده علی أرض الواقع.
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کما خلصت هذه الدراسة من خلال قسمها الثاني الذي تناول تطور واقع الحکامة  
الجيدة والتنمية بالمملکة المغربية، أن بلادنا قد خطت مع بداية التسعينيات، خطوات مهمة 

والإداري والمؤسساتي والقانوني، حيث حاولت ترسيخ مبادئ علی درب الإصلاح السياسي 
"دولة الحکامة الجيدة"، وفق نمط تحول متواصل تحکمت فيه الظروف السياسية والاقتصادية 
الوطنية. وبالنظر إلی أن المؤسسة الملکية بالمغرب تمثل المحور الرئيسي في النظام 

ؤسسة الملکية في مسار التحول نحو السياسي المغربي، کانت أبرز خطوة بدأت بها الم
الحکم الراشد أو الحکامة الجيدة، هي إصلاح الحياة السياسية المغربية ودسترة النهج 
الديمقراطي کخيار عقلاني باعتباره الخيار ا�مثل للخروج من أزمات التدبير السياسي 

مه، لمرحلة السنوات ا�خيرة من حک فيالملك الراحل أسس  والإداري والإقتصادي، حيث
مؤسسة الملکية مع مختلف اتسمت بالانفتاح أکثر علی المعارضة، وإعادة ترتيب علاقة ال

. وقد عکست لتوفير بيئة سليمة للتفاعل السياسي وتحقيق الاستقرار السياسي الفاعلين
م ملامح هذا التحول، حيث جاءتا ببعض 1996م وسنة 1992المراجعتين الدستوريتين لسنة 

السياسية، کإقرار البعد العالمي لحقوق الإنسان، وإعطاء الفرصة للمعارضة  الإيجابيات
بالمشارکة في الحکومة، وتقييد سلطة الملك نسبيا في مجال إصدار ا�مر بتنفيذ القانون، 
وتقوية دور البرلمان بتعزيز وظيفته التشريعية، وکذا منح الوزير ا�ول الحق في اختيار 

م علی الملك. کما طبع هذه المرحلة إنشاء بعض المؤسسات أعضاء الحکومة واقتراحه
 والقواعد القانونية �جل تحسين حکامة الإدارة.

ولتعزيز الحکامة العمومية، واصل الملك محمد السادس النهج الذي رسمه سلفه إبان  
عقده ا�خير من حکمه، وذلك بطرحه للمفهوم الجديد للسلطة قصد تقوية ثقة المواطن في 

الممارسات السياسية والإدارية والقضائية، من خلال تفعيل أو إنشاء أنماط مؤسسية  جدوى
جديدة تقوم علی تقاليد وشبکات مفاهمية، مبتغاها رفع المواطن إلی درجة الفاعلية والمشارکة 
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في القرار، وتحويله من مجرد شاهد جامد إلی فاعل سياسي، يمتلك أدوات مشروعة للنقد 
م يعتبر 2011حقه الرقابي علی أجهزة الدولة الإدارية. ولعل دستور والطعن وممارسة 

المحطة ا�هم في مسار إصلاح الحکامة، �نه تضمن بابا کاملا للنهوض بالحکامة الجيدة، 
وأسس لميلاد مجموعة من المبادئ والمؤسسات، کما کرس مفاهيم وأسس الإدارة الحديثة، 

لتنفيذية، بالارتقاء بالمکانة الدستورية للوزير ا�ول من خلال تعزيز دور ومسؤولية السلطة ا
إلی رئيس للحکومة، وتعزيز الدور التمثيلي والتشريعي والرقابي للسلطة التشريعية وتدعيم 

نظام الجهوية المتقدمة التي استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون. إضافة إلی اعتماده ل
يتوخی کفاءة الرأسمال البشري ويقوم علی تفييم أداء بنظام جديدة للوظيفة العمومية،  تدعم

 الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز جهوية السياسات العمومية والحکامة الترابية.

لکن وبالرغم من تعدد مبادرات وجهود الإصلاح المذکورة وتبنيها من قبل مختلف 
فإن نوعية إدارة الحکم في بلادنا  الفاعين، من أعلی سلطة في البلاد إلی المواطن البسيط،

ــ، ظلت تعاني من فجوة حکامة حقيقية، حکمت تعددةــکما رصدتها تقارير وطنية ودولية م
)، بملازمة مرکزها في 2016 -1989ربع قرن (أزيد من علی المملکة المغربية علی مدى 

طالت لتي تم خانة الدول ذات المستويات المنخفضة بالنسبة لجودة الحکامة العامة، وا
 مختلف مؤشراتها وفقا لما يلي:

التحکم في الفساد: کان وضع إدارة الحکم في المغرب أقل فسادا في تسعينيات  - 
القرن الماضي مقارنة بالوضع المسجل مع مطلع ا�لفية الثالثة، فباستثناء الجهود المتعلقة 

فإنه لم يطرأ أي تحسن ملموس بالمبادرات القانونية والآليات المؤسساتية لمکافحة الفساد، 
الفساد الاداري والمالي علی  بخصوص مؤشر مکافحة الفساد علی مستوى الواقع، إذ هيمن

کل مؤسسات إدارة الدولة خلال السنوات قيد الدراسة، مما يعکس کذلك ضعف فعالية 
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ا المبادرات الرسمية المعلنة بخصوص مکافحة الفساد، وحدود دور المجتمع المدني في هذ
 المجال.

المغرب علی قيم سالبة في أغلب المؤشرات السنوية،  حصلمؤشر سيادة القانون:  -
م أين احتل وضعا جيدا علی مستوى فرض 2000م و1998م و1996فباستثناء سنوات 

وتطبيق القانون. اتسمت الفترات الموالية بضعف الدولة في تنزيل القوانين وسيادتها علی 
إلی ما دون الصفر، إلا أن هذه التراجعات  سيادة القانونلته في الجميع، حيث تراجعت حصي

 م.2016م إلی حدود سنة 2002ظلت معتدلة ولم تعرف  تباينا کبيرا  منذ سنة 

تقارب في متوسط أداء الحکومات المتعاقبة خلال فترة فاعلية الحکومة: يسجل المؤشر  -
المطلوب، باستثناء التحسن البسيط  الدراسة کما عرف ثباتا نسبيا، حيث لم تتطور بالشکل

مما يعني أن ظروف تقديم الخدمات العامة للمواطن منذ سنة . م2012المسجل بعد سنة 
 م إلی حدود نهاية الحيز الزمني لهذه الدراسة، لم تترجم تطلعات المواطنين.1996

ل اتسم مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها في المغرب خلا مؤشر الجودة التنظيمية: - 
م، وتراجعه النسبي خلال الفترة 2005فترة الدراسة بالثبات، فباستثناء تراجعه الحاد سنة 

م علی مستوى هذا المؤشر، تشير باقي بياناته أن جودة هذه التشريعات 2016-م 2012
م 2011هي في مستوى متقدم نسبيا، بيد أن المشکلة تکمن في تطبيقها. فرغم تبنی دستور 

مختلف  دئ التنافسية والمساواة والحرية والشفافية وتکافئ الفرص بينتشريعات تکرس مبا
، شکل وضع هذه ا�نظمة موضع التنفيذ التحدي ا�کبر الفاعلين الاقتصادين لمواطنينا

 لمختلف الحکومات. 

مؤشر الاستقرار السياسي: کان الوضع السياسي في المغرب أکثر استقرارا في سنة  
، وباستثناء الوضع الجيدة للاستقرار السياسي الذي ميز متم لما هو عليه اليوم 1998
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با�ساس إلی بعض الخطوات الإيجابية من أجل تعزيز استقرار البلاد،  ا�لفية، والذي يعود
فجل بيانات  .التي تم اتخاذها من قبل الملك محمد السادس مباشرة بعد توليه لإدارة الحکم

فترة ضعف الاستقرار السياسي، ثم مرحلة الشك  المؤشر تکشف أن البلاد دخلت بعد ذلك
 م التي تزامنت مع واقع دولي وعربي غير مستقر.2012م وسنة 2005فيما بين سنة 

مؤشر المشارکة والمساءلة: هناك تراجع واضح في مؤشر المشارکة والمساءلة خصوصا  -
ی الدرجة إل )0,243مع يداية ا�لفية، إذ تراجعت حصيلة هذا المؤشر من الدرجة (

حصيلة هذا المؤشر هي ا�ضعف مقارنة بالمؤشرات الستة ا�خرى وکانت )، -0,753(
وهو ما يکشف عن ضعف دور ا�حزاب کآليات تمثيلية في المغرب،  للحکامة الجيدة،

مؤسسة فعالة للاقتراع کوسيلة للتنافس السياسي وإيصال صوت  وضعف الديمقراطية وغياب
 المواطن الحقيقي.

 تسجلللمؤشر العالمي للحکامة الجيدة، تحليل مختلف البيانات السنوية  بعد - 
التي حصل عليها المغرب علی مدى عمر المؤشر، تقل عن  الدراسة أن أغلب القيم

م أين تمکن من تحقيق 1998علی المقياس)، باستثناء العام  المتوسط العالمي (نقطة الصفر
مکانه في خانة الدول ذات الحکامة الضعيفة، وضع حکامة جيد. ما عدا ذلك راوح المغرب 

متأخرا عن ا�ردن وتونس، لکن أفضل حالا من الجزائر التي تذيلت ترتيب دول العينة رغم 
 ماتنعم به من موارد وثروات طبيعبة.

تموقع نات المتعلقة بالتنمية البشرية، البياأهم تحليل کما رصدت الدراسة من خلال  
 ات "تنمية بشرية متوسطة"، علی خلاف الدول الثلاث التي ارتقتفي خانة الدول ذ المغرب

إضافة الی ذلك ومن خلال . إلی خانة الدول ذات "تنمية بشرية مرتفعة"في السنوات ا�خيرة، 
فارق کشفت الدراسة عن تحليل المعطيات الميکرو اقتصادية في المغرب ومقارنتها دوليا، 
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وبين الدول ا�وربية والتي تقدر بحوالي نصف قرن  مهم في ظروف الحياة الاقتصادية بينه
 من الزمن.

 تفاوتالنوعية مؤشرات الحکامة الجيدة، علی ل ولا شك أن هناك أثر نسبي واضح 
والذي  البشرية والميکرواقتصادية،في جهود وانجازات دول العينة في مجال التنمية  المسجل
يقود إلی القول أن ضعف التنمية في  ما شرات السنوية للتنمية المستدامة.المؤ تعکسه 

المغرب تأثر بشکل جلي من ضعف نوعية الحکامة، وکفاءتها التوزيعية بسبب غياب تکامل 
أدوار الفاعلين في الحکامة، المتسم بهيمنة الجهاز الحکومي، وغياب المسؤولية الإجتماعية 

دارية والمؤسساتية أي ضعف الکفاءة الإ ،محدودية دور المجتمع المدنيللقطاع الخاص، و 
اختلالات تأثر واقع التنمية من غياب نظام عادل لتوزيع الثروة کما علة مختلف ا�صعدة. 

، کمسألة التفاوتات المجالية علی الصعيد الاقتصادي، الحکامة المجالية داخل الدولة
کرست مستويات عالية للتفاوت في التي والتفاوتات المجالية علی الصعيد الاجتماعي، 

معدلات الفقر بين الجهات والسکان  فاقمزادت من تالدخل ووسعت هوة الفوارق بين السکان، 
 لاسيما بين المناطق الحضرية والقروية.

وعلی الرغم ما حققه المغرب من نجاح في مجال الحد من الفقر المدقع، غير أن هذا  
وج إلی الصحة والتعليم، الحق في الول خاصةبق علی الفقر المتعدد ا�بعاد، و النجاح لم ينط

فإنجازات الصحة کانت أغلبها دون مستوى معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، 
کتوزيع عدد ا�طباء بالنسبة للسکان، والبنيات والتجهيزات الطبية، والإنفاق العام علی 

نوعية  العام والخاص، وهو ما انعکس علی الصحة، وتوزيع الخدمات الصحية للقطاعين
أداء الخدمات الصحية بين الجهات وا�قاليم. نفس ا�مر لحکامة الصحية، وعلی تفاوت  ا

لی مهمة ع إنجازاتالتعليم، فلئن حقق المغرب نوعبة الحکامة في قطاع  ينطبق علی
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 سعيا لتنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال. إلا أن تحسين المستوى الکمي من خلال تعميمه
التعليم تطرح وحکامة وعيته" ظلت بعيدة المنال، لذلك فمسألة تحسين نوعية "نو جودة التعليم

وإعداده لمسايرة التطور التکنولوجي،  اليوم تحديا عظيما أمام التأهيل الجيد للرأسمال البشري
وتحويله إلی طاقة وميزة تنافسية عالية قادرة علی الإباتکار وإنتاج الثروة، عوض إعداد 

 لعمالة الرخيصة والعمل التقني والمهني الغير المنتج للثروة.الطاقات الموجهة ل

بناء علی کل ما تقدم، يمکن الإقرار أن فشل نموذج التنمية في المغرب، يرتبط في  
المقام ا�ول، بافتقار الدولة إلی آليات سليمة لمعالجة مختلف جوانب القصور التي طالت 

 حکومة ومراقبة أدائها وتغييرها، أو من حيثنوعية الحکامة، إن من حيث عملية اختيار ال
قدرة الحکومات المتعاقبة علی صياغة السياسات السليمة وتطبيقها، أو من حيث احترام 
القانون ومکافحة الفساد. کما أن المکاسب المؤسساتية والقانونية، والبرامج الرامية إلی تشيد 

من قِبَلِ المؤسسة الملکة والحکومة "دولة الحکامة"، وأن الوعود المعلنة في  هذا الشأن 
 نوعية الحکامة، ومختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، لم تترجم إلی آليات جدية لتحسن

وتکريس مبادئها علی مستوى المجالات والمؤسسات المختلفة. مما شکل عوائق أمام أي 
ية المنشودة، بل إصلاح فعلي، وحال دون بناء نموذج تنموي کفيل بتحقيق ا�هداف التنمو 

أصبح اليوم متجاوزا، وموضوعا لانتقادات کثيرة ومتعددة، کان آخرها انتقادات المؤسسة 
الملکية التي طالبت الحکومة وشرکائها بإعداد نموذج نتموي بديل، يساير التطورات الدولية 

"إلی أي ويحقيق تنمية متوازنة ومنصفة. وهذا يقودنا إلی طرح سؤالين رئيسين هما کالتالي: 
حد يمکن أن تساعد جودة مؤشرات الحکامة علی إخراج المغرب من تخلفه التنموي؟، ألا 
يمکن للجنة الإستشارية ــ التي عُهِدَ إليها ببلورة النموذج التنموي الجديد ــ أن تتخذ من تمتين 

راج أعمدة الحکامة الجيدة منطلقها الرئيسي في بناء لذلك النموذج التنموي المنشود، لإخ
 البلاد من أزمتها التنموية؟".
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 التوصيات: -2 

تقدم هذه الدراسة عددا من التوصيات العملية، التي من المتوقع أن تسهم في تمکين  
حقل الإدارة العامة المعاصرة من تنضيج سلوکياته والارتقاء باستراتيجياته في ا�داء والنشاط 

والباحثون جدواها، وآليات ا�خذ بها ضمن  والإنجاز، خاصة عندما يتفهم المسؤولون والقادة
 منظماتهم ومؤسساتهم الحکومية العامة، وهي کما يلي:

ضرورة أخذ الحکومة بجذور التنمية المستدامة الحقيقية عن طريق أجيال التنمية،  - 
التي تقع في صميم ا�داء السياسي، والمتمثل في توسيع مجال المشارکة وإطلاق الحريات 

 ل الحکومة، وإزاحة جميع عوائق التنمية، في مقدمتها الفساد المالي والإداري.لمراقبة عم

ضرورة تکثيف الجهود لمعالجة جانبي معادلة الفساد (الحکومة، والقطاع الخاص)،  - 
وتنفيذ قوانين مکافحة الرشوة وتعزيزيها، بسعي الحکومة إلی تخليق مؤسسة الحکم، والتضييق 

دعم نظم الحکومة ا�لکترونية. مع تعزيز حکامة القطاع علی فرص الفساد من خلال 
 الخاص بترسيخ النظم السليمة لحکامة الشرکات وتحسين معايير المحاسبة.

العمل علی خلق بيئات سليمة وجيدة للاستثمارات، توفر مناخ استثماري ملائم  - 
 مية المستدامة.لعمل القطاع الخاص، وإضفاء الطابع الاجتماعي لمبادراته في تحقيق التن

فتح المجال لمشارکة الجهات غير الحکومية (القطاع الخاص والمنظمات غير  - 
الربحية) والمواطنين في إدارة شؤون الدولة، وفي عملية اتخاذ القرارات، وهذا من شأنه أن 

 يعزز مبدأ المساءلة والشفافية، ويساهم في السيطرة علی الفساد.
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ع المدني وفق الصيغ القانونية التي يحددها الدستور، تفعيل دور منظمات المجتم -  
وتعزيز دوره في مجال الرقابة والمشارکة لمواجهة الفساد الإداري والمالي والسياسي، والدفع 

 باتجاه التنمية المستدامة.

تعزيز الشفافية بوصفها إحدى معايير الحکامة الجيدة، نظرا للعلاقة القوية بين  - 
ين التمويل عبر السرية التي يحاط بها تمويل ا�حزاب السياسية ومعرفة الفساد السياسي وب

 مصادر تمويلها بشکل واضح.

تطوير وتعزيز دور ومفهوم المراقبة والتقييم علی ا�داء، باعتماد مؤشرات أداء  - 
 رئيسية لکافة ا�هداف التنفيذية والإستراتيجية الحکومية.

ق الإجراءات وا�نظمة وتحديد المسؤوليات تطبيق نظام يضمن ويؤدي إلی توثي - 
 والحقوق والصلاحيات والعلاقات في إطار منهجية عمل واضحة.

تقوية العلاقة بين السلطة والقانون باعتباره أحد مقومات بناء الحکم الصالح، فکلما  - 
نون تعززت هذه العلاقة أصبحت الدولة أقرب إلی مبدأ سيادة القانون، الذي يعني سيادة القا

 علی الجميع بما في ذلك السلطة التي وضعته.

تطوير ونشر مدونة قواعد السلوك الوظيفي لموظف القطاع العام وإلزاميتها وتحديد  - 
 العقوبات �ي خروقات من قبل أي موظف.

اعتماد معايير واضحة في اختيار العناصر ذات الکفاءة والقادرة علی تحمل  - 
وشفافية، مع  ضرورة توافر أجهزة الرقابة والمساءلة لمختلف  مسؤوليات التغيير بکل نزاهة

 مستويات إدارات الحکم. 
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نشر الثقافة ا�خلاقية في مکان العمل وتفعيلها من خلال التزام الإدارات العليا،  - 
 واعتماد برامج تدريبية دورية وتعزيز الوعي القيمي لدى موظفي القطاع العام.

النخب الحاکمة وباقي الفاعلين الاقتصادين والمدنيين ضرورة إيمان واستيعاب  - 
 بأهمية أفکار الحکامة الجيدة بغية تجسيدها علی أرض الواقع.

عقد دورات تحسيسية للقادة الإداريين والسياسيين والموظفين والجمهور حول أهمية  - 
 مبادئ ومعايير الحکامة الجيدة وتعميمها ونشرها.

الفاعلين ا�کاديمين ومراکز البحوث فيها بموضوع  اهتمام الجامعات ومختلف - 
الحکامة الجيدة وربطه بالتنمية، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات والرسائل 

 وا�طاريح الجامعية نظرا �همية هذا الموضوع.

الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة الحکم، وتجارب المؤسسات  - 
في حکامة وترشيد إدارتها الداخلية، کأساس للتحول البنيوي نحو إقامة  الوطنية التي نجحت

 الحکامة الجيدة.
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الإصلاح والمصالحة والمصالحة"،  "مقومات توطيد ،المملکة المغربية هيئة الإنصاف والمصالحة، -
 .2005نونبر  30 التقرير الختامي، الکتاب الرابع،

 .2016 التقرير الاقتصادي والمالي"، 2016"قانون المالية ، المملکة المغربيةوزارة الاقتصاد والمالية،  -

"الإدارة المغربية المناظرة الوطنية، ، المملکة المغربية ظيفة العمومية والإصلاح الإداري،وزارة الو  -
المنظمة بمرکز ا�بحاث الإدارية واستکمال الخبرة  التقرير العام حول أشغال المناظرة، ،″2010وتحديات 

 م.2002ماي  8-7التابع للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، يومي 

 وثائق، أوراق عمل وخطابات رسمية: -6 

بيئة العامة للتنمية الإدارية من منظور الإدارة أبو بکر مصطفی بعيرة، وأنس أبو بکر بعيرة، "ال -
 .2007إلی المؤتمر الوطني ا�ول للتنمية والتدريب الإداري، طرابلس،  ةمقدم ،ورقة عمل الرشيدة"،

، أشغال "إصلاح قطاع ا�من علی ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"أحمد شوقي بنيوب،  -
 .2008أبريل،  10-9ندوة الرباط، 
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، بحوث وأوراق ف حنا ميخائيل، "تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوکمة الشرکات"أشر  -
 .2005، القاهرة، شتنبر، عمل المؤتمر العربي ا�ول، حول التدقيق الداخلي في إطار حوکمة الشرکات

لشاملة لمنع ا�مانة العامة للأمم المتحدة، "التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات ا -
الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون علی الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية 

، مؤتمر ا�مم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة ورقة عملال"، لمجالمستدامة والتحديات الماثلة في هذا ا
 .2015أبريل،  19 -12والعدالة الجنائية، الدوحة، 

 .1997مارس  5،  وثيقة ا�مم المتحدمين العام، "إجراءات مکافحة الفساد والرشوة"، ا� -

 البيان الختامي لليوم الدراسي،البرلمان المغربي، "دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"،  -
 .2008دجنبر  15المنظم من طرف البرلمان، المملکة المغربية، بتاريخ 

، مطبوع مشترك، "ممارسة ا�عمال في عالم أکثر شفافية"ومؤسسة التمويل الدولية،  البنك الدولي  -
2012. 

أبريل  17بتاريخ المغربية،  المملکة، المقدم أمام البرلمان التصريح الحکومي، عبد الرحمن يوسفي -
1998. 

لمؤتمر ا�مم المتحدة الوثيقة الختامية الجمعية العامة للأمم المتحدة، "المستقبل الذي نصبو إليه"،  -
 .2012يوليوز،  27 للتنمية المستدامة،

"، الوثيقة الختامية التالية لمؤتمر 2030الجمعية العامة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  -
 .2015قمة ا�مم المتحدة، لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 

 2000شتنبر  8، 55/2، القرار ية، إعلان ا�مم المتحدة للألفالجمعية العامة -

 م.2017يوليوز  29بتاريخ الخطاب الملکي  -

 .2013يوليوز  30الخطاب الملکي بتاريخ   -

 .2010أکتوبر  08الخطاب الملکي بتاريخ  -
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 .2009غشت  20الخطاب الملکي بتاريخ  -

 م.2009غشت  20الخطاب الملکي بتاريخ  -

 .2008يونيو  30الخطاب الملکي بتاريخ  -

 .2017أکتوبر  13الخطاب الملکي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية، بتاريخ  -

 12 بتاريخ  موجه إلی رجال الإدارة وممثلي المواطنين في الجهات والولايات وا�قاليم،ال الخطاب الملکي -
 .1999أکتوبر 

ت المرفق العام"، التي نظمت من طرف ملکية الموجهة إلی المناظرة الوطنية: "دعم أخلاقياالرسالة ال -
 .1999أکتوبر 30و 29وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 

اللجنة الاقتصادية �فريقيا، "الابتکار ونقل التکنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية في افريقيا"،  -
 .2014ا�فارقة، أبوجا، مارس  مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية ورقة معلومات أساسية،

تعريف المفاهيم والمصطلحات الساسية في مجال أسلوب الحکم المجلس الإفتصادي والإجتماعي، " -
 .2006يناير  5ا�مم المتحدة،  مذکرة من ا�مانة العامة،والإدارة العامة"، 

-2011وحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية  -
2016. 

مداخلة في الندوة العلمية حول: المحجوب الهيبة، "دور محکمة النقض في ترسيخ استقلال القضاء"،  -
المنظمة من طرف المجلس الوطني  إصلاح السلطة القضائية في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية،

 م.2012مارس  2-1الوطنية، الرباط،  لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين، المکتبة

المندوب السامي للتخطيط، کلمة أمام جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملکي بالدار البيضاء،  -
 .2015مارس  16، يوم 2014بمناسبة تقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسکان والسکنی لسنة 

جهوية الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك المندوبية السامية للتخطيط، "الحسابات ال -
 م.2018، شتنبر مذکرة إخبارية"، 2016النهائي للأسر 



 
 

- 484 - 
 

الاستهلاك  الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات، ، "الحسابات الجهويةلمندوبية السامية للتخطيطا -
 .2015مذکرة إخبارية، شتنبر ، "2013النهائي للأسر لسنة 

، المشهد الترابي 2014النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد ا�بعاد لسنة مندوبية السامية للتخطيط، ال -
 .2017، الرباط، أکتوبر والدينامية

 .2008-1998، النمو والتنمية البشرية بالمغرب: معالم إحصائية المندوبية السامية للتخطيط -

إفريقيا والدول ا�عضاء في منظمة التعاون والتنمية المؤتمر الوزاري لدول الشرق ا�وسط وشمال  -
 .2009نونبر  23، المملکة المغربية إعلان مراکش حول الإدارة الرشيدة والاستثمارالاقتصادية، 

الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز،  -
2013. 

 الرشوة، من والوقاية الجيدة الحکامة ومستلزمات الموسعة الجهوية الرشوة، من قايةللو  المرکزية الهيئة -
 .2010 مارس الرشوة، من للوقاية المرکزية الهيئة منشورات

آن کريستين سيدنز، وزيرة التنمية الدولية، "التعاون التنموي وصلاح الحکم وضبط الجودة"، مبادرة تنمية  -
 .2001يونيو،  7أوسلو،  الندوة الدولية، ا�نتوساي،

 .2016أبريل  7، روما، )2021-2017الخطة الإستراتيجية للبرنامج (برنامج ا�غذية العالمي،  -

، وثيقة للسياسات العامةبرنامج ا�مم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحکم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"،  -
 .1997يناير 

، دليل لمجال ممارسة الحکم الديمقراطي لدى برنامج ا�مم المتحدة برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي -
 .2010الإنمائي، منشورات مکتب السياسات الإنمائية، فريق الحکم الديمقراطي، مرکز أوسلو للحکم، 

الکتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية، عرض عام لبيئتنا المتغيرة  برنامج ا�مم المتحدة للبيئة، -
2005/2004. 

: الإستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع 2040جان بيير شوفور، المغرب في أفق  -
 .2017الإقتصادي، موجز عام، مجموعة البنك الدولي، واشنطن،  
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 ،"2016"حصيلة عمل اللجنة الوطنية لمناخ ا�عمال لسنة بلاغ حول رئاسة حکومة المملکة المغربية،  -
 .2017يوليوز  19بتاريخ 

سعد الدين العثماني، "تصريح أمام مجلس البرلمان"، بمناسبة عرض البرنامج الحکومي، الولاية  -
 .2017أبريل  19، بتاريخ 2021-2016التشريعية 

، مؤتمر دور المجتمع المدني ورقة عمل  ،سيف الدين سهاد، "المجتمع المدني تاريخ والنشأة والتحولات" -
 .2005تونس،  ،للمجتمع المدنيمرکز تونس  ،ودولة الرفاهية

شبکة سياسة العمليات والخدمات القطرية، "خطة تنفيذ استراتيجية تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي  -
 .2007شتنبر   وثيقة مجموعة البنك الدولي،في العمل في مجالي إدارة الحکم ومکافحة الفساد"، 

، منشورات برنامج ا�مم المتحدة الإنمائيالحکم الرشيد"، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحکم، "الفساد و  -
 .1997نيويورك، يوليوز 

 ، "الإدارةالثاني العربي الملتقی مقدمة عمل ورقة الحوکمة"، أو الجيد الحکم الرشيدة رزق، "الإدارة عادل -
 .2008 ماي مصر، القاهرة، والمالي"، الإداري للإصلاح الرشيدة خيار

نتوف، کلمة في الندوة الوطنية: "الحکامة القضائية علی ضوء المستجدات التشريعية"، عبد اللطيف الش -
 .2016ماي  25المنظمة من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية، ببيت الصحافة، طنجة، 

الاتجاهات الحديثة في خصصة المرافق العامة، بحوث وأوراق عمل ندوة: عبد المطلب عبد الحميد،  -
 .2007المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  الحديثة في إدارة منظمات الخدمات العامة،الإدارة 

، مقدمة لمرکز دراسات ورقة علمية ،علياء شکري، "ا�مم المتحدة ودورها في تصاعد المجتمع المدني" -
 .1998المرأة العربية، جامعة المنيا، مصر، 

، الإدارة مداخلة في الندوة العلمية الوطنيةلمغرب: النتائج والعوائق"، عمر أحرشان، "الإصلاح الإداري با -
العمومية وتحديات التحديث، المنظمة من طرف مجموعة الدراسات وا�بحاث في الإدارة والقانون، بتعاون 

 .2017يناير  17و 16کلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، القاضي عياض، مراکش، بتاريخ 
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لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة في ا�مم المتحدة، "مجموعة مصطلحات أساسية في مجالي أسلوب  -
 .2006، ا�مم المتحدة، نيويورك، مارس مذکرة ا�مانة العامةالحکم والإدارة العامة"، 

صريح لوکالة تلحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحکومة المکلف بالشؤون العامة والحکامة،  -
، بمناسبة اللقاء الدراسي حول موضوع "تعزيز نزاهة ا�عمال بالمغرب"، المنظم من المغرب العربي للأنباء

 م.2018دجنبر  7قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالرباط، 

 .2010کتوبر مداخلة في الندوة الدولية، الدورة الثالثة، مراکش، أ ،لحسن سکوري، "الحکامة العالمية" -

محمد العابدة، "العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب: قراءة متقاطعة في الفرص  -
للندوة الوطنية، المنظمة من طرف مختبر ا�بحاث  ورقة تقديمية،والمخاطر، نقط القوة ونقط الضعف"، 

 . 2017يوز يول 21القانونية وتحليل السياسات، جامعة القاضي عياض، مراکش، 

محمد الغالي، "العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب: قراءة متقاطعة في الفرص  -
المنظمة من طرف مختبر ا�بحاث  مداخلة في الندوة الوطنيةوالمخاطر، نقط القوة ونقط الضعف"، 

 2017يوليوز  21القانونية وتحليل السياسات، جامعة القاضي عياض، مراکش، 

، مقدمة للندوة ورقة العمل محمد أوجار، "ملاحظات أولية في موضوع الحکم الرشيد أو الحکامة الجيدة"، -
تنمية والديمقراطية وتطوير النظام لالدولية حول: التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي، ل

 .2013الإقليمي العربي، القاهرة، ماي 

لمعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية ا�مم المتحدة لمکافحة مکتب ا�مم المتحدة ا -
 .2008الفساد، نيويورك، فبراير 

البند الثامن لجدول أعمال منظمة العمل العربية، "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسؤات القطاع الخاص"،  -
 .2018أبريل،  15-8بالقاهرة، الدورة الخامسة وا�ربعون، المنظم  مؤتمر العمل العربي،

مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية، "إعلان مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلاد العربية"،  -
المنظم من قبل المملکة ا�ردنية الهاشمية بتعاون مع برنامج ا�مم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون 

 .2005فبراير  7-6الاقتصادي والتنمية،  بتاريخ 
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مداخلة في الندوة الوطنية وداد العيدوني، "الحکامة القضائية علی ضوء المستجدات التشريعية"،  -
من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية ونادي قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة،  المنظمة

 . 2016ماي  25والجمعية المغربية للقضاة، ببيت الصحافة، طنجة، 

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، "ميثاق حسن التدبير"، منشورات وزارة الوظيفة العمومية  -
 .1999والإصلاح الإداري، الرباط، 

 :ـ قوانين وتشريعات7 

 .2013يونبو 29الاتفاقية العربية لمکافحة الفساد، المصادق عليها بتاريخ  -

 . 2003يوليوز  11فحة الفساد، المعتمد بتاريخ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومکا -

 2011دستور المملکة المغربية  -

 20مبادئ القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، منشور بالجريدة الرسمية في  -
 .2014مارس 

 111.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7الصادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  -
 المتعلق بالجهات.

المتعلق  113ـ14، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7الصادر في  1ـ15ـ85ظهير شريف رقم  -
 بالجماعات.

 المتعلق بالميثاق الجماعي. 78.00القانون رقم  -

 المتعلق بمدونة الانتخابات. 97.9القانون رقم  -

 :الإلکترونية مصادرال ـ8 

 لي، نظام الإدارة العامة ومکافحة الفساد. منشورات البنك الدولي.البنك الدو  -
http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview (03/12/2016)    

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview%20%2003/12/2016
http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview%20%2003/12/2016
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"، 2016-2014ث الإداري، "برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية وزارة الوظيفة العمومية والتحدي -
 .موقع وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإداري

https://www.mmsp.gov.ma/ar/documents.aspx?t=2.  ( 23/11/2017) 

 ) الحدود والتناقضات". 2014 -1999ي في المغرب ("الإصلاح السياس، محمد الساسي -
https://platform.almanhal.com/Files/2/87429. (12/04/2016) 

 ،"أوهام الليبيرالية الجديدة، هل يمکن الانتقال إلی ليبرالية جديدة في بلد متخلف؟"محمد الجابري -
http://www.aljabriabed.net/liberalisme.htm. (17/03/2016)     

مجال حوکمة  في والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة مبادئ ،والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة -
  www.oecd.org/daf/corporategovernance/pdf.(11/02/2016) الشرکات.                 

 ا�خضر عزي وغانم جلطي، التنمية البشرية للحکم الراشد. -
http://www.freemediawatch.org/majalah/document.  (11/08/2015) 

 .العالمية العدالة شروعلم الإلکتروني الموقع العالمية، العدالة مشروع -
                                   )21/03/2017(http://worldjusticeproject.org.  

 .//:www.worldbank.org/http )17/07/2018(               .الموقع الاليکتروني للبنك الدولي -

في  لمجتمع المدني أهم القوى المؤثرةمنتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، "ا -
. www.qatarconferences.org/new)08/01/2016(                      عمليات الإصلاح".  

 الاجتماعية المنظومة إلی المجرد المفهوم من وتطوره المدني المجتمع مفهوم نشأة" غليون، برهان -
  . http://m3arej.com/article/800(11/12/2016)                                    ".والدولية

  /pdfhttp://www.albankaldawli.org. (18/01/2018)    ة.الاليکتروني بوابة، الالبنك الدولي -

 .   الشرکات بالنسبة لمجتمع ا�عمال"نظرة إلی المستقبل: الفوائد الاستثمارية لحوکمة جون سوليفان، " -
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